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كتاب اللقطة(") 
بضمّ اللام و فتح القاف اسم للمال الملقوط!" 9595230 


اللقطة 
اللقطة لغة و اصطلاحاً 

)١(‏ المضاف والمضاف اليه خبر لمبتدأً مقدّر هو «هذا». يعني أن هذا هو كتاب اللقطة. 
اللقطة كهمَرّة: الشيء الذي تجده مُلقَىَ فتأخذه. و قال الليث: اللقّْطة بالسكون و 
لم تسمع بغيره؛ و في التعريفات: اللْقَطَة هو مال يوجد على الأرض و لايعرف له 
مالك. و هي على وزن الضَّحَكّة مبالغة في الفاعل, و هي لكونها مالا مرغوبا فيه 
عملت آخذاً مجازاء لكونها سبباً لأخذ 0 رأها(أقرب المواره). 

ها قال السيّد كلانتر فى تعليقته: و أمّا فعَلّة ‏ بضمٌ الفاء و فتح العين -فتستعمل وصفاً 
بمعنى اسم الفاعل و فيه شىء من المبالغة. نحو «رجل صحَكة» أي كثير الضحك 
و«رجل همَرّة» أي همّاز 00 5 أي كثير الالتقاط. 
والحاصل أنّ هذا الوزن قد يكون مصدرا, و ذلك إذا كان على وزن «فَغْلّة» و 
«فِغْلّة». الأولى للمرّة و الثانية للنوع, و قد يكون اسماً. و ذلك إذا كان على وزن 
«فغْلّة». و قد يكون وصفاًء و ذلك إذا كان على وزن فُعَلّة. 

(1) يعنى أن اللقطة ‏ وزان فُعَلَة -اسم للمال الملقوط. هذا بناءٌ على رأي جماعة من 
النحاة مثل الأصمعيّ و ابن الأعرابيٌّ» لكن على رأي الخليل -و هو من أكابر 
النحاة, بل كبيرهم ‏ هي بالتسكين بمعنى المال الملقوط. و أمّا بفتح القاف فهو 
بمعنى اسم الفاعل مثل «هْمَرَّة». 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 
أو للملتقط ١١‏ كباب(؟) ل 0 0 امد( 4 نسكون القاف(0) أسم 
للمال. و أطلق70' على ما يشمل الإنسان تغليباً. 


(وفيه!"! فصول:) 


)١(‏ يعني أَنّ اللقطة ‏ بفتح القاف -إِمّا اسم للمال الملقوط, أو اسم لمن يلتقط المال, 
فعلى المعنى الثانى هو اسم الفاعل. 

(؟) هذا تمثيل لكون اللقطة ‏ بفتح القاف _بمعنى اسم الفاعل. 

() الهمَرّة من هَمَرّه هَمْرأً: اغتابه في غيبته, فهو همّاز و همّرّة(أقرب الموارد). 
هَمَرَ الرجل في قفاه: غَمَرّه بعينه(أساس اللغة). 

(4)اللَمَرَة و اللَّاز: العيّاب للناس أو الذي يعيبك فى وجهك. و الْهُمَزّة من يعيبك في 
الغيب, و قيل: الهُمَرَ المغتاب و اللَمَرَة العيّاب أو هما بمعنى واحدلأقرب المواردا. 

(0) يعنى أنّ لفظ «اللقطة» ‏ بسكون القاف اسم للمال الملقوط؛ بناءً على ما قاله 
الخليل و قياساً على أنّ «قُمْلّة» اسم لما يقع عليه الفعل كاللقمة و الأكلة. فإنّهما 
اسمان لما يلقم و لما يؤكل. 

(1) بصيغة المجهولء و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى لفظ «اللقطة». يعني أنه 
وضع للمال الملقوط؛ لكن استعمل فيما يشمل الانسان أيضاً بالتغليب, لكنّه يطلق 
على المال حقيقة و على الإنسان مجازا. 

(1) الضمير في قوله «(فيه» يرجع إلى المضاف في قوله «كتاب اللقطة». يعني أن في 
كتاب اللقطة فصولا. 
ولايخفى أَنّ فى هذا الكتاب فصولا ثلاثة: 
الأوّل فى اللقيط. 
الثانى 7 لقطة الحيوان. 
العالث 5 لقطة المال. 


(الأوّل١!"‏ فى اللقيط) 


مما 


اللتسل 
اللقيط لغطةً و اصطلاحاً 
)١(‏ صفة لموصوف مقدّر هو الفصل. يعنى أنّ الفصل الأوّل من كتاب اللقطة فى بيان 
أحكام اللقيط. | ْ 
(") أي المطروح. 
9( أي المجروح. 
(4) اسم مفعول من بذ الشىءَ من يده نذأ طرحه و 0 به(أقرب الموارد). 
(0) الضمير في قوليه «اسميد» و «حالتيه» يرجعان إلى اللقيط. 
لكاقان المط سالعن: 
الأولى أنه رج ونا سس هرود 
الثانية أنه يؤخذ و يلقط, فيسئّى لقيطأ. 


)١4 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 
(و هوا إنسان ضائء!'! لاكافل!" له) حالة الالتقاط. (و لايستقل‎ 
بنفسه!؟)) أي بالسعي على ما يصلحه!” و يدفع(١) عن نفسه المهلكات‎ 
الممكن دفعها عادة(".‎ 
(فيلتقط!” الصبىيّ و الصبيّة) وإن ميّزا(') على الأقوى. لعدم‎ 


)١(‏ الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى اللقيط. 

)١(‏ أي كائن فى معرض الفساد و الضياع. 

(؟) اى لا يوجد له كفيل. 

(؛) أي لايستقل بأن يعيش بنفسه بلا كفيل له. 

(6) يعني أن اللقيط هو إنسان لايقدر على السعي على تحصيل ما يصلح له من أمر 
المعيشة و المؤنة. 

(1) عطف على قوله «يصلحه». يعني لايستقل بالسعى على ما يدفع عن نفسه 
المهلكات. 

(1) أي المهلكات التي يمكن دفعها على حسب العادة لاما لايمكن دفعهاء مثل 
الموت و المرض و غيرهما. 


شروط اللقيط 
(4) من هنا أخذ المصنّف _بعد بيان تعريف اللقيط _في بيان الأحكام المتفرّعة على 
التعريف المذكورء فقال بعد اشتراط عدم الاستقلال فى اللقيط: إن الصبيّ و الصبيّة 
يجوز التقاطهما و يجري عليهما أحكام اللقيط. 
(؟) لكن يستثنى منه المراهق, فإنّه مستغن غالبا عن الأمرين, أي الشعهّد و التربية 


(الحديقة). 


كتاب اللقطة /في اللقيط /شروط اللقيط ١‏ 


استقلاهما(" بأنفسهما (مالم يبلغا). فيمتنع التقاطهما حينئذ!"2, 
لاستقلالهما”" وانتفاء”؟'الولاية عنهما. 

نعم. لو خاف على البالغ التلف في مهلكة وجب'" إنقاذه. كما يجب 
إنقاذ الغريق' "و نحوه!". 

والمجنون بحكم الطفل, و هوا" داخل في إطلاق التعريف وإن 
لم يخصّه بالتفصيل!", و قد صرّح بإدخاله!"'' في تعريف الدروس. 

واحترز ١١١‏ بقوله «لاكافل له» عن معلوم الوليّ أو الملتقط. (فإذا علم 


)١(‏ الضميران في قوليه «استقلالهما» و «بأنفسهما» يرجعان إلى الصبىّ والصبيّة. 

(؟) يعني حين إذ بلغ الصبيّ و الصبية لاايجوز التقاطهما. 

0 ن مستقلين بالسعي على ما يصلحهما و دفع المهلك عن أنفسهما. 

(4) هذا هو دليل ثان لعدم جواز التقاط الصبىّ و الصبيّة بعد البلوغ. و هو انتفاء 

الوالاآرة عتهنما: 

(5) جواب شرطه و الشرط هو قوله «لو خاف». يعني لو خاف المكلف هلاك البالغ 
وجب عليه إنقاذه من المهلكة. 

(1) فإن إنقاذ من يخاف غرقه يجب على من يقدر عليه. 
(:) أي و مثل الغريق, كالساقط في بثر. 

(8) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المجنون. يعني أن المجنون داخل في إطلاق 
التعريف, لأنه لايستقل بنفسه بالسعي و الدفع, كما تقدم. 

> ا «فيلتقط الصبىّ و الصبيّة». 
)١‏ الضمير في قوله «بإدخاله» يرجع إلى المجنون. 

يع وو 


غ 


الأب( أو الجدّ) و إن علاء والآمٌ وإن صعدت!". (أو الوص أو الملتقط 
السابق!") مع انتفاء الأوّليِن!؟' (لم يصح!*)) التقاطه, (و سلَّم إليهم) 
وندو !1 لسرق تعآن الحق بهم. فيجبر ون (/) على أخذه. 

(و لوكان اللقيط مملوكاً حفظ!) وجوباً (حتّى يصل إلى المالك) أو 
وكيله. 

و يفهم من إطلاقه!١)‏ عده' ١١‏ جواز تملكه مطلقاً!١١)‏ 5200 


)١(‏ يعني أن اللقيط إذا كان معلوم النسب لم يجر عليه أحكام اللقيط. 

(؟) كأءالأء و هكذا إلى جهة العلرٌ 

(*) أي الذى التقط اللقيط, ثمّ فقده حنّى النقطه آخرء. فيجب عليه أن يردّه إلى 
الملتقط الأوّل. 

(؛) المراد من «الأوّلين» هو الأب والجد. 

(0) جواب شرط, و الشرط هو قوله «فاذا علم». 

(1) يعنى أنّ تسليم اللقيط إلى أبيه أو جده أو الوصيّ أو من النقطه سابقاأ يكون 
واجاً | 

() بصيغة الجمع و المجهولء و نائب الفاعل هو ضمير الجمع الراجع إلى الأب و 
الجدّ و الوصيّ و الملتقط السابق. 

(4) بصيغة المجهول, و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى اللقيط المملوك, و فاعل 
قوله «يصل» أيضاً هو الضمير الراجع إلى اللقيط المملوك. 
(9) الضمير فى قوله «إطلاقه» يرجع إلى المصنف 44. يع أن : المصّف أطلق قوله 
ا ع 0 بقتده بجواز تملّك الملتقط. 
)١‏ بالرفع, نائب فاعل لقوله «يفهم». و الضمير في قوله «تملكه» برج إلى اليد 

0 » كان اللقيط المملوك صغيراً أم كبيرًء و سو اء كان قبل التعريف أم بعده. 


كتاب اللقطة /فى اللقيط /شروط اللقيط س١‏ 


و بها" صرّح في الدروس. 

واختلف كلام العلامة؛ ففي القواعد قطع!') بجواز تملك الصغير'' بعد 
التعريف حولاً. و هوا قول الشيخ, لأنه(*) مال ضائع يخشى تلفه. و فى 
التحرير أطلق7١)‏ المنع من تملّكه محتجّاً”" بأنّ العبد يتحفّظ بنفسه كالإبل. 


واه (6) لان بتمّ فى الصغيرء و في قول!'' الشيخ قوّة. 
و يمكن العلم برقّيّته! ١١‏ بأن يراه ١١!‏ يباع في الأسواق مراراً قبل أن 


)١(‏ الضمير فى قوله «به» يرجع إلى عدم جواز التملّك. 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى العلامة إه. 

() يعنى أنّ المملوك الصغير الذى التقطه شخص يتملكه بعد التعريف حولاً. 

[؛) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى القطع بجواز تملّك الصغير. 

8١‏ اليل العجواذ قملك الميار لك الشيقير يعن التعر رق حول بالدهدال عشتوة خضي 
ليه 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى العلامة4ه. يعني أن العلامة في كتابه(التحرير) منع 
فى شالف لاز لك القسقدر عطاق 

(/) يعتى أنّ العلامة استدل على عدم جواز تملك المملوك الملتقط بأنّه يستقل يحفظ 
نفسه بالسعي على المصالح و الدفع عن المهلكات. 

[) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى احتجاج العلامة على المنع من التملّك. يعني 
اله الآيقة فى بخضوضن الفظين لله لنقدى على ملظ انيه 

(1) وهو القول بالتملّك بعد التعريف حولاً إذا كان العبد صغيراً. 
السمير فى قزله رو كاه برجم إلى اللقيط. 

)1١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط. و ضمير المفعول يرجع إلى اللقيط. يعني إذا 


»- 


)١4 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


يضيع و لايعل(١'‏ مالكه لا بالقرائن!') من اللون و غيره, لأصالة الحديّة0". 
(و لايضمن!*) لو تلف أو أبق (إلآ بالتفريط!*). للإذن فى قبضه 
شرعاًء فيكون أمانة١١".‏ 
(نعم, الأقرب المنع من أخذه!)) أي أخذ المملوك (إذا كان( بالغاً أو 
مراهقاً) أي مقارباً للبلوغ, لأنهما!؟كالضالة!١''‏ الممتنعة بنفسها. 
(بخلاف ١١!‏ الصغير الذي لا قوّة معه) على دفع المهلكات عن نفسه. 


5 رأى الملتقط أنّ اللقيط يباع و يشترى في الأسواق, ثم رآه ضائعاً بغير كافل له 
فالتقطه ثبت عنده كونه مملوكاً. 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط. يعنى و الحال أنّ الملتقط لايعرف مالك 
العبد المذكور, لأنّه لو عرفه لم يجر عليه حكم اللقيط؛ بل وجب عليه أن يوصله 
إلى صاحبه. 

(1) أي لايجوز استناد الملتقط في رقيّته إلى القرائن من اللون و اللباس. 

(؟) يعني أن الأصل في مشكوك الرقيّة هو الحرّيّة. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط. ؛ يعني أنّ الملتقط لايضمن إلا بالتفريط. 

(0) أي التفريط الشامل للإفراط أيضاً. 

ال 0 

() يعنى أن نَ الأقرب هو المنع من أخذ المملوك في صورة كونه بالغا. 

(8) اسم ل ل ل 

(5) الضمير في قوله «لأنْهما» يرجع إلى المملوك البالغ و المملوك المراهق 

)٠١(‏ أي مثل الحيوان الضائع الذي يمنع عن نفسه كالإبل و الفرس. 

0 
يعني أن حكم المملوك البالغ و المملوك المراهق في المنع عن أخذه يكون على 


يي 


كتاب اللقطة /في اللقيط /شروط اللقيط ١‏ 
و وجه( الجواز مطلقاً!" أنه مال ضائع يخشى تلفه. 
و ينبغي القطع بجواز أخذه!' إذا كان( مخوف التلف و لو بالإباق. 
لأنّ!ا*) معاونة على البرٌ و دفع!") لضرورة الم او اقل عبرا كيد اما 
الجواز. 


خلاف حكم المملوك الصغير الذي لا قوّة معه على دفع المهلكات عن نفسه. 
تجوز اخد العتلك الضغر مظلفا. 

)١(‏ يعنى وجه جواز أخذ المملوك صغيراً كان أو كبيراً هو أَنّه مال ضائع يخشى تلفه 
فيجوز اخذه. 

(1) أي سواء كان المملوك صغيراً أم بالغأ. 

(؟) يعني ينبغي القطع بجواز أخذ المملوك صغيراً كان أم بالغاً في صورة حصول 
الخوف بتلفه و لو كان تلفه باباقه. 

(؛) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى المملوك. 

() الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى الأخذ. يعني لأنَ الأخذ في صورة خوف 
التلف ولو باللإياق ‏ يكون من مصاديق المعاونة على البرٌ التي أمر بها في الآية 
" من سورة المائدة: 9 تعاونوا على البرٌ والتقوى». 

(1) بالرفع؛ عطف على قوله «معاونة», و هو دليل ثان لوجوب أخذ المملوك. و هو 
أن المالك مضطرٌ في خصوص حفظ ماله فيجب على من يمكنه دفع الضرورة 
عن المسلم أن يدفع عنه. 

(0) المراد من «المضطبّ» هنا هو المالك. 

(4) الضمير فى قوله «مراتبه» يرجع إلى الأمر بالمعاونة على البرٌ. يعنى أن أقلٌ 


مراتب الأمر بالمعاونة هو دلالته على الجواز لو لم يدل على الوجوب. 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 


و بهذا( يحصل الفرق بين الحرّ و المملوك. حيث اشترط فى الحب 
الصغر''' دون المملوك, لأّها'' لايخرج بالبلوغ عن المالية. و الحرَ إِنَما 
يحفظ عن التلف. و القصد من لقطته!؟) حضانته و حفظه. فيختص (0) 
بالصغير, و من ثمّ!'' قيل: إِنّ المميّرز لايجوز لقطته!". 

(و لابدٌ من بلوغ الملتقط!" وعقله). فلايصمٌ التقاط الصبىّ و 
المجنون: بمعنى أَنّ حكم اللقيط في يديهما!' ماكان عليه قبل اليد!"0) 


)١(‏ المشار إليه فى قوله «بهذا» هو العلّة المذكورة لجواز أخذ المملوك من أنه مال 
ضائع يخشى تلفه. 

(؟) يعنى أن الحرٌ يشترط فى أخذه كونه صغيراء بخلاف المملوك. فلايشترط فيه 
الصغر, لأنّه مال. فيجب حفظه مطلقاً. 

*) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى المملوك. 

( الضمائر فى أقواله «لقطته» و «حضانته» و «حفظه» ترجع إلى الحر. 

0) فاعله هو الضمير العائد إلى جواز الأخذ. 

)١‏ المراد من قوله «ثمّ» هو قصد الحضانة و الحفظ في الحر. يعنى و بهذه الجهة قيل: 
إن المميّز لايجوز لقطته. 

(1) قوله «لقطته» ‏ بفتح اللام بمعنى التقاطه 5-7 


١ 
) 
) 
) 


شروط الملتقط 
(4) يعن أن من شرائط الملتقط الذي يجري على لقيطه الأحكام هو كونه بالفأ و 


م 


عاقلا. 
(1) الضمير في قوله «يديهما» يرجع إلى المجنون و الصبيّ. 
)٠١(‏ فحكم لقيط الصبىّ و المجنون هو حكمه قبل التقاطهما. 


كتاب اللقطة /في اللقيط /شروط الملتقط ١‏ 


و يفهم من إطلاقه(') اشتراطهما!"' دون غيرهما أنه١"‏ لايشسترط 
رشده(. فيصحٌ من السفيه. لأنّ حضانة اللقيط ليست مالآ(*». وإنما 
يحج ر "١‏ على السفيه له. و مطلق كونه(" مولَىّ عليه غير مانع. 

وانتقوب العضات فى الدروسشض اشتراط رشده!" محتجّا!' بأد 
الشارع لم مط على نالك نحت الفلقل وهال أولى بالمنع, و لأنّ الالتقاط 


(١)الضمير‏ فى قوله «إطلاقه» يرجع إلى المصتف 24. 

)1 ا لقوله «إطلاقه». يعني ينهم من إطلاق المصئف قوله «و لابد من 
بلوغ الملتقط و عقله»اشتراط البلوغ و العقل فقط, فلايشترط في الملتقط رشده. 

(؟) «أنّ» و اسمها و خبرها تكون في محل الرفع, لأنها تؤوّل إلى مصدر يكون نائب 
الفاعل لقوله «يفهم». 

(؛) الضمير فى قوله «رشده» يرجع إلى الملتقط. 

ابس أنه كفل :من الالنقاط حي الحضانة التلتط وشو لبس من دل المنال 
0 لأجله. 

(1) يعني أن السفيه يمنع من التصرّف في المال لا في غيره من الحقوق. 

و الضمير في قوله «له» يرجع إلى المال. 

(1) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى السفيه. يعني أن مطلق احتياج السفيه إلى 
الوليّ ‏ و كونه مولي عليه لايمنع من جواز أخذه اللقيط حبّى يجري عليه 
الأحكام. 

(4) الضمير فى قوله «رشده» يرجع إلى الملتقط. 

(؟) يعني أن المصّف 4 احتيٌ فى كتابه(الدروس) لاشتراط الرشد فى الملتقط بأ 
السفيه لم يأتمنه الشارع على التصرّف في ماله, فيمنع من التصرّف في الصبيّ و 
أمواله بطر يق أولى. 


ائتمان شرعيّ و الشرع لم يأتمنه. 

و فيه١)‏ نظرء لأنّ الشارع إِنْما لم يأتمنه على المال لا على غيره'", بل 
و تصرّفه(') في ير مطلقاً؟). 

وعلى تقدير أن يوجد معه(* مال يمكن الجمع بين القاعدتين 
الشرعيّتين» و هما ١١‏ عدم استثمان المبزّر("" على المال, و تأهيله!/ لغيره 
من التصرّفات التى من جملتها الالتقاط و الحضانة, فيؤخذ المال منه!؟) 
خاصة. 

نعم» لو قيل: إِنّ صحّة التقاطه يستلزم وجوب إنفاقه و هوا ''' ممتنع من 


)١‏ الضمير فى قوله «فيه» ير جع إلى احتجاج المصف فى الدروس. تعن أن ف 
استدلاله المذكور إشكالاً. 

(؟) أي لا على غير المال من الحقوق. 

(؟) أي جوّز الشارع تصرّف السفيه في غير المال من الحقوق مطلقا 

(؛) أي سواء كان غير المال التقاطأ أو غيره من الحقوق. 

(0) يعني لو فرض وجدان المال مع اللقيط الذي يمنع السفيه من اللتصرّف في ماله 
أمكن الجمع بين القاعدتين بأن يختصّ السفيه بحضانة اللقيط و يؤخذ منه المال. 
اعي و او ا 

0) المراد من «المبذّر» هو السفيه, أطلق عليه المبذر, لتبذيره ة فى المال لعدم رشده 
من حيث عدم دركه لصلاحه. 
) أي لحكم الشارع بأهليّة السفيه للتصرّفات الغير الماليّة مثل الحضانة. 
و الضمير فى قوله «لغيره» يرجع إلى الاستيمان على المال. 
(9) أى فيحكم بأخذ المال من السفيه و بإبقاء اللقيط عنده حتّى يحضنه و يحفظه. 
)٠١(‏ يعنى أنّ الانفاق يتعذّر من السفيه, لأنّه تصرّف مالى. 


كتاب اللقطة /في اللقيط /شروط الملتقط ١‏ 


المبذر. لاستلزامه التصرّف المالئ, و جعل ١!‏ التصرّف فيه لآخر يستدعي 
الضرر على الطفل بتوزيع'') أموره أمكن7')إن تحقّق الضرر بذلك!؟2 و 
إل" فالقول بالجواز أجود. 

0 فلا عبرة بالتقاط العبد (إلا بإذن السيّد). لأنّ منافعه!"' له 


وحقّه!*) مضيّق. فلايتفءغ7١'‏ للحضانة. 


)١(‏ هذا مبتدأً. خبره قوله الآتي «يستدعي الضرر». يعني أنّ الحكم بإنفاق الغير على 
اللقبط واااو ا 

() ىستسيم أمور اللقيظ بين السخصدو وهنا انتيل لقو التقى على اللذل 
اللقيط. 

(؟) هذا جواب شرط؛ و الشرط هو قوله الماضي آنفاً «لو قيل». 

(4) المشار إليه في قوله «بذلك» هو توزيع أمور اللقيط. 

(0) أي و إن لم يتحقّق الضرر على اللقيط بتوزيع أمره فالقول بجواز التقاط السفيه 
أجود من القول بعدم جوازه. 

(1) بالجرّ. عطف على مدخول «من» الجارّة فى قوله فى الصفحة ١١‏ «و لابدٌ من 
بلوغ الملتقط». و هذا هو الشرط الثالت فى الملتقط. 
ا برجع إلى البد. و في قولدله؟ ميخ إلى التكر: 

) و الضمير في قوله «حقّه» يرجع إلى العبد. يعنى أنّ حقّ العبد بالنسبة إلى نفسه 
مضيّق, ال ته نذا د جرنه الطرون كات سن الأكتز والشرب وأإقامة 
الواجبات الإلهيّة, و الباقي من أوقاته يتعلّق بمولاه. فلايسعه صرفه لحضانة 
اللقط. 1 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى العبد. يعني ٠لا‏ يحصل الفراغ للعبد حنّى يصرفه 
لحضانة اللقيط. 


الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 
أمَا لو أذن ١7‏ له فيه ابتداءً أو أقءه!' عليه بعد وضع يده(" جازء وكان 
السيّد في الحقيقة هو الملتقط و العبد نائبه!؟» ثمْ لايجوز للسيّد الرجوع 


0) 


ولافرق ل" بين الفا" !"او المدد و لمكا 1 ومن تحزرر 
بعضد! *" وأة الول(" «باسالسسس ا بج و ل 


فيه 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى السيّد, و الضمير في قوله «له» يرجع إلى العبد. و في 
قوله «فيه» يرجع إلى الالتقاط. يعني لو أذن السيّد لعبده في الالتقاط جاز له. و 
كذا لو صدّقه فى الالتقاط بعد حصوله من العبد. 

(؟) أي لو صدّق السيّد عبده في التقاطه بعد وضع يده على اللقيط جاز. 

و فاعل قوله «أقرّه» هو الضمير العائد إلى السيّد, و ضمير المفعول يرجع إلى 
العبد. و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الالتقاط. 

(؟) الضمير فى قوله «يده» يرجع إلى العبد. 

() باالصب. خبر اخر لقوله «كان». يعني كان العبد نائب السيّد في الالتقاط. 

(0) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى كل واحد من الإذن و التقرير. 

) ") أي لا فرق في الحكم بعدم جواز التقاط العبد بين كونه قن أو غيره. 

(17) القن بكسر القاف و تشديد النون _: عبد مَلِك هو و ابوه للواحد و الجمع و 
المؤنث, و قيل: يجمع أقناناً(أقرب الموارد). 

(8) أي العبد الذي قال له مولاه: أنت حرّ دبر وفاتي. 

(1) أي العبد الذي كاتب مولاه مطلقاً أو مشروطأً. 

)٠١(‏ أي العبد المبّض الذي تحرّر بعضه. 

)1١(‏ أي الأمة التى تكون صاحبة ولد من مولاها و لايجوز للمولى بيعها و لا نقلها 
عن ملكه حبّى تتحرّر بعد موت مولاها من مال ولدها. 


كتاب اللقطة /فى اللقيط /شروط الملتقط 3” 


لعدم جواز تبرّع واحد منهم بماله(١)‏ و لا منافعه' إلا بإذن السيّد. 
ولايدفع ذلك!" مُهاياة المبعّض وإن وفى زمانه المختص ١!‏ 
بالحضانة, لعدم لزومها!*. فجاز تطرّق المانع كل وقت. 


)١(‏ الضمير فى قوله «بماله» يرجع إلى السيّد. 

()الشمير قى اقول «يمنافسه» برج إلى مال البكد. 

5 التشار اله فى قوله «ذلك» هو عدم جواز التقاط العبد. يعني لايدفع عدم صحة 
التقاط العبد مهاياة المبتّض. 
المهاياة مصدر من هاياه فى الأمر مهاياة: وافقه. و قد تبدل الهمزة ياءً للتخفيف, 
فيقال: هاييته مهاياة(أقرب الموارد). 
والمراد هنا هو تقسيم المبمّض أوقاته بينه و بين مولاه. 

(؛) يعني و إن كان الزمان المختصٌ بالمبقض وافياً بالحضانة. 

(6) الضمير في قوله «لزومها» يرجع إلى المهاياة. 

ها من حواشي الكتاب: قوله «لعدم لزومها» أي لعدم لزوم المهاياة, فإنّها من الأمور 
الجائزة, فيجو ز للمولى أو العبد فسخها... إلخ (الحديقة). 

(1) هذا تفريع على عدم لزوم المهاياة المذكورة. يعني بما أن المهاياة المذكورة 

ليست بلازمة جاز عروض المانع و هو الفسخ من جانب أو جانبين فى كل 
وقت من الأوقات و إن كان الزمان المختصٌ بالعبد وافياً بالحضانة. ئ 
و الحاصل أنّ هنا دفعاً و وهماًء أمّا الوهم فهو أن دليل عدم جواز التقاط العبد و 
هو عدم جواز تبرّع واحد من العبيد بماله و لا بمنافعه لا يجرى فى العبد 
الفتض الذى قح اوذاتم مه ورين كولاه بان قال أخدء لك يونا لقي 
يونا العوان حظانة الب اللقط قن النوم الذي ركوين له ْ 
فأجاب 4 أن التقاط العبد المهايا ممنوع أيضأ. لعدم لزوم المهاياة, لجواز فسخها 
من الجا نبين (من تعليقة السيّد كلانتر). 


” الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 

نعم؛ لو لم يوجد للقيط كافل غير العبد و خيف عليه(" التلف بالإبقاء 
فقد قال المصئّف في الدروس: إِنْه يجب حينئذ!'" على العبد التقاطه بدون 
إذن المولى و هذا(" فى الحقيقة لايوجب إلحاق حكم اللقطة, و إِنّما دأت 
الضرورة على دجوت درجي ]قاد ف لاني السريرية من الهلاك. فاذا 


وُجد(” من له أهليّة الالتقاط وجب عليه(" انتزاعه منه و سيّده مسن 
الجملة(", لانتفاء أهليّة العبد له( 


)١(‏ الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى اللقيط. 

(؟) أي حين إذ لم يوجد الكافل للقيط و خيف عليه التلف بمنع الالتقاط. 

(5) المشار إليه فى قوله «هذا» هو قوله «يجب حينئذ. ..إلخ». ؛ يعنى أن الالتقاط بهذا 
النحو الذى يجب لايلحقه أحكام اللقطة, إل هومن فيل الأمرر الجبييئة النتى 
حكم الشارع بها عند الضرورة. 

(؛) فإنّ حفظ النفس المحترمة من الأمور الحسبيّة التي حكم بها الشارح. 

(5) يعنى فإذا التقط العبد اللقيط الذي خيف عليه تلفه. ثم وجد شخص له أهليّة 
الالتقاط وجب عليه أن ينتزع اللقيط من يد العبد. 

(1) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى «من» الموصولة. و الضمير فى قوله «انتزاعه» 
برجم إلى اللقيط.و في قوله «منه» برجع إلى العبد. 

() يعنى أنّ سيّد العبد الملتقط هو من جملة الذين لهم أهليّة الالتقاط. فيجب على 
المولى انتزا القيط من يد عبده 

ل 0 إلى الالتقاط. 

9) بالجرٌ؛ عطف على مدخول «منء الجارّة في قوله في الصفحة ١1‏ «و لابدٌ من 


-»ي 


كتاب اللقطة /في اللقيط /شروط الملتقط وف 


إن كان اللقيط محكوما ١!‏ بإسلامه). لانتفاء السبيل(') للكافر على المسلم: 
و لأنْه(" لايؤمن أن يفتنه عن دينه فإن التقطه!' الكافر لم يُقرٌّ في يده. 

و لوكان اللقيط محكوماً!*) بكفره جاز النقاطه للمسلم و للكافر. 
لقوله(١)‏ تعالى: لوو ارين كرد را تقر: 530 أَؤْلياء بض ب 

(قيل:) ‏ و القائل الشيخ و العلامة في غير التحرير -(و عدالته!"), 


جه بلوغ الملتقط». يعني أنّ الشرط الرابع في الملتقط هو كونه مسلمأ في صورة كون 
اللقيط محكوماً باسلامه. 

)١(‏ كما إذا وجد اللقيط في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفر التي يمكن كون اللقيط 
فيها من مسلم. 

(؟) المراد من «السبيل» هو الاستيلاء و السلطة. ب نعتى أن ؛ التقاط الكافر يوجب 
ابا 0 تعالى: «لن يجعل 
اله للكافرين على المسلمين سبيلاً». 

(') هذا دليل آخر لعدم جواز التقاط الكافر للقيط المسلم. و هو أن الكافر ليس 
مأهونا من "نكن اللقط عن ديت قاذ يجوز 
و الضمير في قوله «لأنّده يرجع إلى الكافر, و الضمير الملفوظ في قوله «أن يفتنه» 
يرجع إلى اللقيط و كذلك الضمير فى قوله «دينه». 

[؛) الضمير الملفوظ في قوله «التقطه» يرجع إلى اللقيط المسلم, و في قوله «يده» 
يرجع إلى الكافر. 

0 كما إذا وجد اللقيط في بلاد الكفار و لم يمكن كونه من مسلم. 

(1) هذا هو دليل جواز التقاط الكافر للّقِيط المحكوم بالكفر. 

() الآآية “لمن سورة الأنفال. 

(4) يعني قال الشيخ لله و العلامةة في كتبه غير التحرير: لابدٌ من عدالة الملتقط, 


»يه 


لافتقار الالتقاط إلى الحضانة, و هي'''استثمان لايليق بالفاسق, و لأنه!") 
لايؤمن أن يسترقّه و يأخذ ماله. 

و الأكثر على العدء(". للأصل!؟, ولأنّا* المسلم محل الأمانة مع 
دا" ليس استثماناً حقيقيا. و لاننقاضه”" بالتقاط الكافر مثله. لجوازءاما 
بغير خلاف. 


فهذا هو الشرط الخامس في الملتقط. 

)١(‏ يعني أن حضانة اللقيط تكون من قبيل الاستيمان, و هو لايليق بالفاسق. لعدم 
كونه أمينا. 

(؟) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى الفاسق, و الضمير الملفوظ في قوله «أن 
يسترقّه» يرجع إلى اللقيط, و كذلك الضمير في قوله «ماله». 
والحاصل من معنى العبارة هو أن الفاسق غير معتمد عليه. حيث يخاف أن يجعل 
اللقط رما لنفسه و يأخذ ماله. فلايجوز التقاطه. 00 

1 يني أن أكثر الفقهاء قائلون بعدم اشتراط العدالة في الملتقط. 

(؛) يعنى أنّ الأصل هو عدم اشتراط العدالة عند الشكٌ فيها. 

هذا ول[ ثان لعدم اشتراط العدالة في الملتقط. 

(1) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الالتقاط.. و هذا هو دليل د ل 
العدالة في الملتقط, و هو أَنّ الالتقاط ليس من الاستيمان حقيقة 

(1) هذا هو دليل رابع لعدم اشتراط العدالة في الملتقط. دا 
الكافر للّقيط الكافر. 

(8) هذا دفع لما يقال من أَنّه إذا اشترطت العدالة فليحكم بعدم جواز التقاط الكافر. 
فأجاب 44 بِأَنّ جواز التقاط الكافر للَقَبط الكافر لا خلاف فيه, و الفاسق المسلم 
ليس بأرداً حالاً من الكافر. 


كتاب اللقطة /في اللقيط /شروط الملتقط و" 
و هذا(" هوالأقوىء وإن كان اعتبارها(") أحوط. 
نعم, لو كان له" مال فقد قيل باشتراطها!؟. لأنّ الخيانة!* في المال 
أمر راجح الوقوع. 
و يشكل!' بإمكان الجمع بانتزاع الحاكم ماله(" منه كالمبذر(6 
وأولى بالجواز التقاط المستور'"» و الحكو!'') بوجوب نصب الحاكم 


)١(‏ المشار إليه فى قوله «هذا» هو عدم اشتراط العدالة فى الملتقط. 

(1) أي و إن كان اعتبار العدالة في الملتقط مطابقاً للاحتياط. 

١‏ الضمير في قوله «له» يرجع إلى اللقيط. ؛ بعنى أنّ بعض الفقهاء قال باشتراط 
العدالة فى الملتقط إذا كان للقيط مال, لأا اعمال العالدف انال غالب راجح. 

(؛) الضمير في قوله «باشتراطها» يرجع إلى العدالة. / ظ 

61 الخيانةت ركمر الغاءية تفن الخود مق نالد كن كنذا سكو نه هونا وهنا : 
اؤتمن فلم ينصح. و _العهد: نقضه(أقرب الموارد). ْ 

(1) أي يشكل القول باشتراط العدالة لو كان مع اللقيط مال بأنّه يمكن الجمع بعدم 
الاستيمان بالنسبة إلى مال اللقيط, فيؤخذ منه و تبقى الحضانة بحالها. 

(1) الضمير في قوله «ماله» يرجع إلى اللقيط. و في قوله «منه» يرجع إلى الفاسق 

) يعني كما قلنا بجواز التقاط السفيه إذا كان للقيط مال مع أخذ المال منه مع بقاء 
حقّ الحضانة للسفيه المعبّر عنه بالمبذر. 

(1) المستور هو الذى لم يعلم فسقه و لا عدالته. 

)٠١(‏ بالرفع. مبتدأء خبره قوله الآتي «بعيد». 

)1١(‏ أي مراقباً على الملتقط المستور. يعني أنّ الحكم بجعل المراقب على المستور 
بعيد و الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى المستور. 


5 الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 


لايعلم به(" إلى أن تحصل الثقة به(" أو ضدها فينتزع!" منه بعيد!؛) 


(وقيل:) يعتبر أيضأ/*(حضره!١»‏ فينتزع من البدوي!" و من" يريد 


السفر به). لأداء التقاطهما(؟' له إلى ضياع نسبه!'' بانتقالهما عن محل 


ضياعه الذى هوا '........... ل و ا 


)١(‏ أي والحال أن المستور لايعلم بالمراقب. و الضمير في قوله «به» يرجع إلى 
المراقب. 

(1) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى المستور, و فى قوله «ضدها» يرجع إلى النقد 

(؟) هذا متفرّع على قوله «أو ضدّها». يعني فإذا ثبت ف المستور ضدٌ الشقة أخذ 
اللقط منه. 

(؛) خبر لقوله الماضي انفاً «الحكم». 

(0) يعنى قال بعض باشتراط الحضر أيضأً فى الملتقط مضافاً إلى الشرائط المتقدّمة و 
هذا هو الشرط السادس فى الملتقط على هذا القول. 

[1) الضمير فى قوله احضرء» يرجع إلى الملتقظ. 

(/) البَدْويّ ‏ بسكون الثاني و البَدَويٍّ ‏ بفتحه , أَوّلهما منسوب إلى البدو و الثاني 
إلى البادية. 
البَدّو والبادية: الصحراء. و خلاف الحَضر ج باديات و بواد(أقرب الموارد). 

(8) بالجرٌ محلاً. عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله «من البدوي». يعني أن 
اللقيط ينتزع من يد البدويّ و من يد الذي يريد السفر به. 
والضمير فى قوله «به» يرجع إلى اللقيط. 
4) الضمير في قوله «التقاطهماء يرجع إلى البدويّ و من يريد السفر باللقيط: و 
الضمير في قوله «له» يرجع إلى اللقيط. هذا هو دليل اشتراط الحضر في الملتقط. 

)٠١ )‏ أي إلى مجهولية نسب اللقيط بسبب انتقالهما له عن المحلّ الذي ضاع فيه. 

)1١(‏ الضمير في قوله «الذي هو» يرجع إلى المحل. 


كتاب اللقطة /في اللقيط /شروط الملتقط 0" 


ةيور 
و يضعًف!'' بعدم لزوم ذلك" مطلقاء بل جاز العكس!*4. و أصالة(5) 
عدم الاشتراط تدفعه('. فالقول بعدمه أوطع ل 


و حكايته!" اشتراط هذين قولاً يدل على تمريضه!؟) وقد حكم فى 


الدروس بعدمه!"". 


)١‏ الضمير في قوله «ظهوره» يرجع إلى النسب. يعني أنّ محل ضياع اللقيط يكون 
مورد ظَنّ ظهور النسب فيه. 
(1) بصيغة المجهول. و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى القول باشتراط الحضر. 
(") المشار اليه فى قوله «ذلك» هو ضياع نسب اللقيط بالانتقال عن فخل الضياع. 
(4) يعني بل يحتمل كون اصطحاب اللقيط في السفر موجباً لظهور نسبه لا ضياعه. 
(0) هذا أيضأ من جملة تضعيف القول باشتراط الحضر فى الملتقط. و هو أنّ أصالة 
عدم الاشتراط تدفع الاشتراط عند الشاكٌ فيه 0 
عير المتو ل في يواد و تناه رررجع إلى انحراط العضر فى الجاديط: 
(0) يعني أن القول بعدم اشتراط الحضر في الملتقط أوضح دليلاً. 
(8) الضمير فى قوله «حكايته» يرجع إلى الصف #4 و قوله «اشتراط» بالتنصبء 
مفعول لقوله «حكايته». و المشار إليه فى قوله «هذين» هو العدالة والحضر فى 
الملتقط. 
4) أي على تمريض القول باشتراطهما. يعني أن المصدّف 4ه حكى القولين باشتر 
العدالة والحضر في الملتقط بصيغة المجهول 0 
تمريض القولين. 
)٠١(‏ الضمير فى قوله «بعدمه» يرجع إلى الاشتراط. يعنى 1 نْ المصن فإ حكم فى 
كتابه (الدروس) بعدم اشتراط العدالة و الحضر في 5 


ولولم يوجد غيرهما'" لم ينتزع قطعأ. وكذا!' لو وجد مثلهما. 
(والواجب”") على الملتقط (حضانته بالمعروف). وهو/؛) تعهّدهو 
القياء! "اشرورة تريلتة!١‏ بنفسةه قير 


و لايجب عليه(" الإنفاق عليه من ماله ابتداء» بل من مال اللقيط الذي 


)١(‏ الضمير في قوله «غيرهما» يرجع إلى البدويّ و من يريد الشسفر باللقيط. يعني لو 


(1) أي وكذا لاينتزع اللقيط لو وجب للحضانة شخص آخرء مثل البدويّ و من يريد 
السفر به. 


حضانة اللقيط 

(؟) هذا شروع في بيان حكم الملتقط بعد جواز الالتقاط؛ و هو وجوب حضانة اللقيط 
على عهدة الملتقط بما يتعارف بين الناس. 

(؛) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى المعروف, و في قوله «تعهده» يرجع إلى 
الملتقط إن كان من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل, و يرجع إلى اللقيط إن كان من 
قبيل إضافته إلى المفعول, و هذا الأخير هو الأولى بقرينة السياق. 

(0) يعنى أنّ المعروف من الحضانة هو قيام الملتقط بضروريّات تربية اللقيط إِمَا 
00 

(1) الضمير فى قوله «تربيته» يرجع إلى اللقيط. والضميران في قوليه «بنفسه» و 
((بغيره» ار إلى الملتقط. 

(0) أي لايجب على الملتقط أن ينفق على اللقيط من ماله ابتداء. 


كتاب اللقطة /فى اللقيط /حضانة اللقيط ل 


رجاتت يدوا" أو الموقوق على أمتاله'" أو التوضى :يدا ؟" ليه ادن 
الحاكم!؟) مع إمكانه, و إلا!* أنفق بنفسه, و لااضمان. 

(و) مع تعذرو(ثا (ينفق!"! عليه من بيت المال) برفع الأمر إلى الإمام, 
أنه( معد للمصالح. و هو(" من جملتهاء (أو الزكاة) من سهم الفقراء و 
الفيناكين | دسفم سل الله ان اعقير نا النسيية “ثر 1510 


)١(‏ الضمير في قوله «يده» يرجع إلى اللقيط. 

اميق كلق على الفط من | لأموال: النبو قيةلتى وققت الشروف املظ و أسكالة: 

() أي المال الموصى به لأمثال اللقبط. | 

(؛) هذا قيد للجميع. يعني يكون إنفاق الملتقط على اللقيط من ماله أو من مال اللقيط 
أو من الموقوف على أمثال اللقيط أو من الموصى به لأمثاله بإذن الحاكم في 
صورة إمكانه. 

(5) أي إن لم يتمكن الملتقط من إذن الحاكم ينفق بنفسه, و لا ضمان. 

(1) الضمير فى قوله «تعذره» يرجع إلى كل واحد من الأموال المذكورة. 

(1) بصيغة المجهولء و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى اللقيط, و كذا الضمير فى 
نول رعلية يض أل لم بهد شرونين الأمرال التذكونةسمن ينال الشقط ار 
الموقوف على اللقطاء أو الموصى به لهم _أنفق عليه من بيت المال. 

(4) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى بيت المال. 

(1) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الإنفاق على اللقيط. يعني أن الإنفاق على 
اللقيط هو من جملة المصالح التي أعدّ بيت المال لصرفها. 

)٠١(‏ يعني ينفق على اللقيط من الزكاة من سهم الفقراء و المساكين أو من سهم سبيل 
لله لو اعتبر التقسيم في الزكاة, كما تقدّم فى كتاب الزكاة, فلو لم يعتبر التقسيم 
فيها صرف من الزكاة مطلقاً. 


32 الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 
و إلا فمنها!') مطلقاً و لايترئّب أحدهما!" على الآخر. 

(فإن تعذر) ذلك”') كله (استعان) الملتقط (بالمسلمين!؟)). و يجب 
عليهه!*) مساعدته بالنفقة كفاية7١.‏ لوجوب إعانة المحتاج كذلك 
مطلقاً!؟ فإن وجد متبرّع منهم, و إلا(8)كان الملتقط و غيره -ممّن لاينفق 
إلا بنيّة الرجوع _سواء!' في الوجوب. 


)١(‏ الضمير في قوله «فمنها» يرجع إلى الزكاة. 

(؟) الضمير فى قوله «أحدهما» يرجع إلى بيت المال و الزكاة. يعني لايجب رعاية 
الترتيب بين الزكاة و بيت المال, بمعنى أنه يجب الانفاق على اللقيط. و هما سواء 
فى ذلك من دون لزوم رعاية تقديم و تأخير. 

6 المغار النه فى قو قد ةلله هورها ذكرهى مال اللقط نو التوقو كو المويى يقاو 
بيت المال و الزكاة. 

(؛) أي طلب الملتقط من المسلمين الإعانة على الإنفاق على اللقيط. 

(0) الضمير في قوله «عليهم» يرجع إلى المسلمين, و فى قوله «مساعدته» يرجع إلى 
الملتقط. 

(1) أي يجب وجوبا كفائيا. 

(1) يعني سواء كان المحتاج لقيطأ أم غيره. 

(8) أي إن لم يوجد شخص متبرّع بالإنفاق وجب الإنفاق على الملتقط و غيره 
وجوباً كفائيا. 

(9) باللصبء خبر لقوله «كان». 

)٠١(‏ أي إن تعدّر الإنفاق حنّى من المسلمين بعد الاستعانة بهم أنفق الملتقط نفسه على 
الملتقط ورجع إليه بعد يساره. 


كتاب اللقطة /في اللقيط /حضانة اللقيط ١‏ 
(و رجع!١)‏ عليه) بعد يساره (إذا نواه!"). 

ولو لم بو “كان متبرّعاً لا رجوع له( 4 كما لا رجوع له لو وجد 
المعين المتبرّع فلم يستعن!0) به. 

ولوأنفق غيرء!"ابنيةالرجوع فلدا" ذلك: 

والأقوى عدم اشتراط الإشهادا*) في جواز الرجوع وإن توقف 
توضه!“اغلية بذون البعين: 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط. و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى اللقيط, 
وكذلك الضمير فى قوله «يساره». 

(1) الضمير فى قوله «نوأه» يرجع إلى الرجوع. 

(؟) الضمير الملفوظ في قوله «لم ينوه» يرجع إلى الرجوع. يعنى لو لم ينو الملتقط 
الرجوع كان متبرّعاً في إنفاقه و لم يجز له الرجوع إليه. 

(؛) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الملتقط. 

(6) يعنى لو وجد الملتقط المنفقّ المعينَ و لم يستعن به فأنفق من ماله لم يجز له 
الرجوع إلى اللقيط بعد يساره. 

(1) يعني لو أنفق على اللقيط شخص آخر غير الملتقط بقصد الرجوع جاز له ذلك. 

(1) الضمير في قوله «فله» يرجع إلى المنفق, و المشار إليه في قوله «ذلك» هو 
الرجوح. 

(8) أي لايشترط الإشهاد في جواز الرجوع إلى اللقيط. 

(1) الضمير في قوله «ثبوته» يرجع إلى الإنفاق. و فى قوله «عليه» يرجع إلى 
الإشهاد. يعني أن الملتقط لو أشهد على الإنفاق على اللقيط فإثباته لايحتاج إلى 
الحلف, بل يثبت بشهادة الشهود. 


ْ' الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 


الحاكم لينفق'' عليه أو يبيعه في النفقة7, أو يأمره7) به. 
فإن تعذ ر(” أنفق عليه بنيّة الرجوع. ثم باعه(") فيها إن لم يمكن بيعه!!" 


م0 


تدر يجا. 
(والولاع!" عليه(" للملتقظ) بو لآ لقيرء!"' من المسلمين: ختلافاً 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط. يعني أن اللقيط إذا كان فتلوكا والح يتقق 
عليه أحد رفع الملتقط أمره إلى الحاكم. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى الحاكم؛ و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى اللقيط. 

(؟) بأن يبيع الحاكم اللقيط لشخص و تكون نفقته ثمناً له(تعليقة السيّد كلانتر). 

(؛) أي يأمر الحاكم الملتقط ببيع اللقيط. 

(5) أي إن تعذّر الرجوع في أمر اللقيط إلى الحاكم أنفق الملتقط على اللقيط بن 
الرجوع إليه. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط. و ضمير المفعول يرجع إلى اللقيط. و 
الضمير فى قوله «فيها» يرجع إلى النفقة. 

(/) الضمير في قوله « بيعه )) يرجع إلى اللقيط المملوك. يعني إن لم يمكن بيع اللقيط 
تدريجاً و صرف ثمنه لنفقته بيع دفعة. 

(8) الوّلاء كسماء: الملك, و_المحيّة, و _النصرة, و -القرب, و -القرابة. 
الولاء ‏ بالكسر _: ميراث يستحقّه المرء بسبب عتق شخص في ملكه أو بسبب 
عقد الموالاة(أقرب الموارد). ظ 
والمراد هنا هو القرابة من حيث كونه وارثأ له لو لم يكن له وارث أقرب منه.. 

(9) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى اللقيط. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «لفيره» برجع إلى الملتقط. يعني لا ولاء على اللقيط لا للملتقط 


كتاب اللقطة /فى اللقيط /حضانة اللقيط ا 


التيخ بلموسانةا" ينرثى سب ناء قاد .مات( "و ل واروت لد 

(وإذا خاف) واجده0) (عليه التلف وجب أخذه كفاية!4)), كما 
يجب حفظ كل نفس محترمة عنه!*) مع الإمكان. (و إلآ) يخف عليه التلف 
(استحبٌ) أخذه(", لأصالة عدم الوجوب مع(" ما فيه من المعاونة على 
اليك 


جه ولالغيره من المسلمين الذين أنفقوا عليه. 

)١(‏ السائبة: المهملة. و العبد يُعتق على أن لا ولاء له أي عليه, كان الرجل إذا قال 
لغلامه: أنت سائبة فقد عتق و لايكون ولاؤه لمعتقه و يضع ماله حيث شاء«أقرب 
الموارد). 

8 من حواشى الكتاب: السائبة يضع ماله حيث شاء, أي العبد الذي يعتق سائبة و 
لايكون ولازه لمعتقه و لا وارث له«النهاية). 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى اللقيط. يعنى لو مات اللقيط و كان له مال و لا وارث 
له اختصّ ماله بالامام لة. لأنّ الامام 5 فى وار له 

(') الضميران فى قوليه «واجده» و «عليه» يرجعان إلى اللقيط. 

(غ)أي واجباً كفائئاً لا واجبا عينناً 

(0) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى التلف, و الجارٌ و المجرور هذان - يتعلقان 
نقوله «احفظ ». 

تامف أخل اللقطل عسر عور كرت للك هليه 

(0) يعنى أن استحبابه في فرض عدم خوف التلف عليه يكون أيضأً عملاً بقوله 
تعالى: « تعاونوا على البرّ و التقوى». 


ع الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 
و قيل: بل يجب كفايةً مطلقً(". لأنه(') معرض للتلف. و لوجوب 
إطعام المضطرٌ و اختاره!'" المصّف في الدروس. 
وقيل: يستحبٌ مطلقاً!؟), لأصالة!" البراءة. و لايخفى ضعفه!7. 
(وكل !"اما بيده) عند التقاظه من !5 المال والمتاع كملبوسه و 


)١(‏ أي سواء خيف عليه التلف أم لا. 

(؟) الضمير في قوله «لأنده يرجع إلى اللقيط. ؛ يعني أن اللقيط يكون فى معرض 
التلف -_و لو بالإباق لراكاك معاركا دوقعب خم 

(؟) الضمير فى قوله «اختاره» يرجع إلى القول بوجوب أخذ اللقيط كفاية مطلقاً. 

(؛) هذا القول يكون في مقابل القول بالوجوب, و هو أن أخذ اللقيط يستحبٌ مطلقاً. 


أي و لو كان في معرض التلف. 
(0) هذا هو دليل القول باستحباب الأخذ مطلقاًءو هوأصالةالبراءة من وجوب الأخذ 
عند الشك فيه. 


ا عا «ضعفه » يرجع ليسي يديد 


رك ان 0 
حكم ما يوجد مع اللقيط 
(/) هدأ مبتدأء خبره قوله «فله». و الضمائر فى أقواله «بيده» و «تحته» و «فوقه» 
ترجع إلى اللقيط. 


)م 4) هذا بيان ل«ما» الموصولة في قوله «كل ما بيده». و الضمير في قوله «بيده» 
يرجع إلى اللقيط. 


كتاب اللقطة /في اللقيط /حكم ما يوجد مع اللقيط م 


المشدود فى ثوبه, (أو تحته) كالفرا ش١٠‏ و الدابّة المركوبة له(" (أو فوقه) 
كاللحاف والخيمة والفسطاط'"التى لا مالك لها!؛! معروف (فله!0), 
لدلالة اليد(" ظاهراً!") على الملك. - 

و مثله(") ما لو كان بيده قبل الالتقاط؛ ثم زالت عنه لعارض كطائر 


)١(‏ الفراش _بكسر الفاء : ما يُفرش و ينام عليه. فعال بمعنى المفعول ككتاب بمعنى 
مكتوب(أقرب الموارد). 

(؟) أي الدايّة التى ركبها اللقيط. و الضمير فى قوله «له» يرجع إلى اللقيط. 

(") الفسَاط والفشطاط, ج فساطيط: بيت من شَّعْر(المنجد). 

0 الشمير في قوله «لها» برجم إلى الفسطاط. يعني أن الفسطاط الى سكن فيها 


للقيط و لم يعرف صاحبها يحكم بكونها للقيط. 
االشبير ف نولك الل وبرج إلى اليد بدي ي أ ن ماذكر من المال وما عطف 
عليه يكون للقيط 


(1) أي لدلالة يد اللقيط على كونه مالكأ على الظاهر, لأنّ اليد تكون أمارة المالكيّة. 

(1) يعني أنّ اليد تدلّ ظاهراً عند الشارع على الملك و لو خالفت الواقع. 

(4) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى ما ذكر من الأشياء. يعنى و مشل المذكورات 
في كونها للقيط هو ما كان بيد اللقيط. ثمٌ زال عنه. 

(1) مثلاً إذا كان الطائر في يد اللقيط, ثمٌ أفلت من يده حكم بكونه له. فيجب على 
من وجده أن يؤديه إلى اللقيط. 
أكُلَتَ الطائر و غيره إفلاتاً: تخلص(الصحاح). 

)١ )‏ بالجرٌ. عطف على مدخول الكاف الجارّة في قوله «كطائر». يعني و مثل الطائر 
هو متاع غصبه الغاصب من يد اللقيط. 


ل الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 


أو سقط(" لاما بين يديه(" أو إلى جانبيه!" أو على دكّة!؛) هو عليها على 
الأقوى. 

(و لاينفق منه(*)) عليه الملتقط و لا غيره (إلاً بإذن الحاكم). لأنْه وليه 
مع إمكانه("” أمّا مع تعذره فيجوز!" للضرورة, كما سلف 67 

(و يستحبٌ الاشهاد على أخذه) صيانة!'' له و لنسبه و حرَّيّته. فإن 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المتاع. 

(1) الضمير في قوله «يديه» يرجع إلى اللقيط. يعنى لايحكم بكون ما يوجد قدام 
اللقط له. 

(*) يعنى و كذا لايكون للقيط ما يوجد فى جانبيه. 

(؛) الدَكّة: بناء يسطّم أعلاه للجلوس عليه؛ ج دكاك/أقرب الموارد)؛ 

و الضمير المنفصل في قوله «هو عليها» يرجع إلى اللقيط؛ و المتصل يرجع إلى 
الدكة. 

(0) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى المال الذي يكون للقيط, و الضمير في قوله 
«عليه» يرجع إلى اللقيط. أي لايجوز إنفاق الملتقط أو غيره على اللقيط بماله 
الذى وجد معه إلا بإذن الحاكم, لأنْه ولي اللقيط. 

(1) أي مع إمكان الرجوع إلى الحاكم. 

(0) أي يجوز الانفاق على اللقيط من ماله مع تعذّر الحاكم؛ لاقتضاء الضرورة ذلك. 

(4) أي كما تقدّم في الصفحة 18 في قول المصنّف ة«والواجب حضانته بالمعزوف». 


استحباب الإشهاد على أخذ اللقيط 
(1) أي لأجل صون اللقيط و حفظه, و كذا صون نسبه و حر ينه. 


كتاب اللقطة /في اللقيط /الحكم بإسلام اللقيط ا 
اللقطة١)‏ يشيع أمرها بالتعريف. و لا تعريف للقيط !"إلا على وجه نادر”" 
ولابجب!4), للأصل. 
(و يحكم بإسلامه!* إن التقط في دار الإسلام مطلقاً!'" أو في دار 
الحره يو قنها ميل | يمكل تولوو !"فكو إن كاذ(" تاهرا او أسير 
(وعاقلته!''الإمام ة) دون الملتقط 500طك1 


الاس- 


)١(‏ هذا دفع لوهم مقدّر هو أن لقطة المال لايحكم فيها باستحباب الاإشهاد. فكيف 
يحكم به عند التقاط إنسان؟! 
فأجاب عنه بأنّ لقطة المال يشتهر أمرها بالتعريف إلى سنة و الحال أن اللقيط _-إذا 
كان إنساناً ‏ ليجب تعريفه. 

انض لاسب ترنتك اللققط إذا كان اسان 

[؟) وهو ما إذا كان اللقيط مملوكاً صغيرً. ففيه يجب التعريف. 

(؛) فاعله هو الضميرالعائد إلى الاشهاد. يعني أن التعريف ليجب لأصالة عدم وجوبه. 


الحكم بإسلام اللقيط 

(0) أي يحكم بإسلام اللقيط إن وجد فى دار الاسلام. 
و المراد من «دار الإسلام» على ما ذكره الشهيد فى الدروس ما يتقذ فيها 
حك السلا فلا ركون :نيا كاد ذا مشاهد .و العرا دسم قار الكقري ها بز 
فيها أحكام الكفر, و لايكون فيها المسلم إلا مسالماً. 

(1) أي ولو ملك دار الاسلام أهلّ الكفر١تعليقة‏ السيّد كلانتر). 

(1) أي يمكن و يحتمل تولد اللقيط من مسلم ساكن في دار الحرب أو مار بها. 

(8) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى المسلم. 

(1) يعني أَنّ عاقلة اللقيط هو الإمام لللة. 


إن الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 
إذا لم يتوال7١‏ أحداً بعد بلوغه و لم يظهر له(') نسبء فدية جنايته) خطاً 
عليه( و حق!* قصاصه نفساً له و طرفاً!') للقيط بعد بلوغه”"" قصاصاً و 


ديد 
و يجوز تعجيله7') للإمام قبله. كما يجوز ذلك7"' للأب والجدّ على 
أصمٌ القولين. 


)١(‏ أي إذا لم تخد بعد البلوغ من يتولى ضمان جريرته. 

00 الفمير في قوله ولقة يرجم إلى اللقيطه.. يعني إذا لم يعرف للقيط نسب و لم يتّخذ 
متوأياً لضمان جريرته كان عاقلته هو الامام. 

(؟) أي فدية الجنايات الصادرة عن اللقيط خطأً تكون على عهدة الإمام. 

(؛) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى الارمام. 

(5) يعني إذا قتل اللقيط عمداً تعلّق حقّ قصاص قاتله بالإمام. 
والضمير فى قوله «له» يرجع إلى الاإمام طب 

(1) يعني يتعلّق حقّ قصاص أعضاء اللقيط بنفسه لا بغيره, كما إذا قطع الجاني يده أو 
رجله, فله حقّ القصاص بعد البلوخ. 

(1) أي بعد بلوغ اللقيط لا قبله. 

(4) ؛ يعني أن حقّ القصاص - في صورة صدور الجناية عمد و أخذ الدية - في 
عون سور رنانيلا - يتعلّق بنفس اللقيط. 

(1) الضمير فى قوله «تعجيله» يرجع إلى القصاص. يعني يجوز للحاكم تعجيل 
قصاص أعضاء اللقيط قبل بلوغه على أُصمٌ القولين. 

)٠١(‏ المشار إليه فى قوله «ذلك» هو تعجيل القصاص قبل البلوغ. يعني كما يجوز 
التعجيل للأب والجدٌ بالنسبة إلى قصاص أطراف ولدهما قبل البلوغ. 


(ولواختلفا) الملتقط و اللقيط(١)‏ بعد البلوغ (في الإنفاق) فادّعاء!(؟) 
الملتقط و أنكره اللقيط. (أو) انّفقا على أصله”" و اختلفا (فى قدره حلف 
الملتقط في قسدر المعروف0/). لدلالة الظاهر!*) عليه وإن عارضه !كا 
الأصل. 

ما ما زاد على المعروف فلايلتفت إلى دعواء”) فيه لأزوا» على 


اختلاف الملتقط و اللقيط فى الانفاق 

)١(‏ قوله «الملتقط و اللقيط» بدل تفسيريّ من ضمير التثنية فى قوله «اختلفا». 

(؟) الضمير في قوله «فادّعاه» يرجع إلى الإنفاق. و كذلك في قوله «أنكره». 

(5) كما إذا توافقا على أصل الانفاق, لكن اختلفا فى المقدار. فادّعى الملتقط أزيد 
مما يصدقه المنكر عليه. | 

(4) يعنى يقبل قول الملتقط بالحلف إذا كان ما يدّعيه بالمقدار المتعارف فى الانفاق 
ما كان ا كترم التعروف: | 

(0) المراد من «الظاهر» هو كون اللقيط تحت يد الملتقط الظاهر فى إنفاقه عليه. 

(1) الضمير في قوله «عارضه» يرجع إلى الظاهر. يعني و إن عارض الظاهرَ الأصل 
لك الظاهر أقوى. 
و المراد من «اللاصل» هو اصالة عدم الإنفاق. 

() الضمير في قوله «دعواه» يرجع إلى الملتقط. و في قوله فيه يرجع إلى «مأ» 
الموصولة فى قوله «مازاد». 

(8) الضميران في قوليه «لأنّهِه و «صدقه» يرجعان إلى الملتقط. يعنى أن الملتقط لو 
كان صادقاً في إنفاقه الزائد على المعروف كان مفرطاً فلايضمنه اللقيط. 


7 الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 


تقدير صدقه مفرط7", ولو قدّر(') عروض حاجة إليه”" فالأصل 
عدمها!؟, و لا ظاهر يعضدها!". 
(ولو تشاح'١)‏ ملتقطان) جامعان للشرائط في أخذه'!" قدّم السابق إلى 


)١(‏ بصيغة اسم الفاعل, من باب الإفعال لا التفعيل» كما هو ظاهر. 

(1) يعنى لو فرض عروض الحاجة إلى إنفاق الزائد عن المعروف و شك فيه فالأصل 
عدم عروض الحاجة. 

(؟) الضمير فى قوله «إليه» يرجع إلى الأزيد من المعروف, و مثال الحاجة المفروضة 
الموجبة للإتفاق الزائد هو المرض و السفر و غيرهما. 

(؛) الضمير في قوله «عدمها» يرجع إلى الحاجة. 

(0) الضمير الملفوظ في قوله «يعضدها» يرجع إلى الحاجة. 


تشاحٌ الملتقطين 

(1) قوله «تشاح» بمعنى تخاصم الملتقط واللقيط. 
تشاحٌ القومٌ على الأمر و فيه: شم به بعضّهم على بعض. تشَاحُوا على الشيء: أراد 
كل منهم أن بستاثر (المنجد). 

(1) الضمير في قوله «أخذه» يرجع إلى اللقيط. يعني لو تخاصم اثنان في أخذ اللقط 
قدم من سبق إلى الاخذ. 

(8) كما إذا وضعا أيديهما على اللقيط دفعة واحدة بلا سبق من أحدهما. 

() أي أقرع بين المتساويين في الأخذ. 

)٠١(‏ أي حكم باللقيط لذي أخرجته القرعة. 


كتاب اللقطة /في اللقيط /تشاح الملتقطين ١‏ 
ولايشرّك بينهما في الحضانة(١‏ لما فيه(" من الإضرار باللقيط أو بهما!" 
(ولو ترك أحدهما!!) للآخر جاز). لحصول الغرضء فيجب على الآخر 
الانشند د01 . 
واحترزنا(؟ بجمعهما للشرائط عمّا لو تشاحٌ مسلم!"' وكافرء أو عدل 
وفاسق حيث يشترط العدالة!, أو حرّ و عبد, فيرجّح الأُوّل!'' بغير قرعة 
وإن كان الملقوط ١‏ ''كافراً فى وجه. 


)١(‏ أي لايحكم باشتراكهما في حضانة اللقيط. 

)1 الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الاشتراك. يعني ان اشتراكهما مستتبع للاضرار 
باللقيط. 

(؟) الضمير في قوله «بهما» يرجع إلى المتشاحّين. أي لما في الحكم بالاشتراك من 
الاضرار بالمتشاحّين. 

(؛) بالرفع» فاعل لقوله «لو ترك». يعني لو ترك أحد المتشاحّين اللقيط للآخر جاز, 

(0) يعت أن الآخر يستقل بحضانة اللقط وجوبأً. و الضمير في قوله «به» يرجع إلى 
اللقط. 

(1) هذا تبيين لقول الشارح 4 «جامعان للشرائط» بأئّه لو كان أحدهما واجداً 
لشرائط الالتقاط دون الآخر تقدّم على من ليس واجداً لها. 

(0) فيقدّم المسلم على الكافر عند التشاح. 

(8) فلو لم تشترط العدالة فى الملتقط فلا تقدّم للعادل على الفاسق. 

(1) المراد من «الأوّل» هو الفرد الأوّل في الأمثلة الثلائة المذكورة من المسلم و 
العادل والحرٌ. 

)٠١(‏ أي يقدّم المسلم على الكافر وإن كان الملقوط كافراً على احتمال فى هذا التقديم. 


3 الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 
'؛ _ 0-0-0 الجواهرالفخريّة(ج )١14‏ 


وفي ترجيح البلديّ!' على القرويّ. والقرويّ على البدوىّ. والقار(") 
على المسافر. و الموسر على المعسرء و العدل على المستور”", و الأعدل 
على الأنقص قول!, مأخذه!" النظر إلى مصلحة اللقيط في إيثار 
الأكمل. 

والأقوى اعتبار١')‏ جواز الالتقاط خاصّة. 

(ولو تداعى بنوّته(" اثنان ولا بيّنة) لأحدهما أو كان لكل منهما!8) 
بيّنة (فالقرعة) لِأنّها') من الأمور المشكلة, و هي!"'" لكل أمر مشكل. 


)١(‏ أي في ترجيح الذي يسكن في البلد على الذي يسكن في القرية قول. 

(؟) المراد من «القار» هو المستقدٌ فى مكان. 1 

(©) وهو الذي لم يعلم فسته و لا عدالته. 

(4) قوله «قول» مبتدأ مؤخّرء خبره المقدّم هو قوله «في ترجيح البلديٌّ...إلخ». 

(5) أي مأخذ القول بتقديم من ذكر فى الأمثلة هو النظر إلى مصلحة اللقيط. يعني أن 
فى إيثار الأكمل على الأنقص رعاية لمصلحة اللقيط دون العكس. 00 

(1) يعني أنّ الأقوى عند الشارحلة هو اعتبار أصل جواز الأخذ من دون نظر إلى 
المرجّحات المذكورة, فلا ترجيح للبلديّ على القرويّ و لا للأعدل على العادل 
ولا للموسر على المعسر إذا جاز التقاطهم. 

(0) الضمير في قوله «بنوّته» يرجع إلى للقيط. يعني لو تداعى كل واحد منهما كون 
اللقيط ابنأ له و لم تكن لأحدهما بيّنة اقرع بينهما. 

(4) كما إذا أقام كلّ واحد منهما بيّنة على كون اللقيط ابنأ له. 

(1) الضمير في قوله «لأنّه يرجع إلى التداعي المفهوم من قوله «لو تداعى». 

)٠١(‏ الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى القرعة. 


كتاب اللقطة /في اللقيط /تشاح الملتقطين ع 
(ولا ترجيح لأحدهما بالإسلام'") و إن كان اللقيط مسحكوماً 
بإسلامه”" ظاهراً (على قول الشيخ) فى الخلاف, لعموم الأخبار!" فيمن 
تداعوا نسباً و لتكافؤهما!؛ في الدعوى. 
و رجّح فى المبسوط دعوى المسلم, لتأيّده بالحكم بإسلام اللقيط على 
ل 
ومثله(') تنازع الحرّ و العبد مع الحكم بحرّيّة اللقيط. 
و لوكان!!) محكوماً بكفره أو رقه أشكل الترجيح: و حيث يحكم به(8) 


)١(‏ أي لايحكم بكون اللقيط ابنأ للمسلم من المتداعيين. 

(؟) وقد مرٌ حكم إسلام اللقيط فى الصفحة 37. 

(') من الأخبار الدالة على العموم هو ما نقل فى كتاب الوسائل: 
نقد رن التتو سنا مرعك الحل عن عولانا أى عيذ ا فللا والل: ذا رقم الع 
والعبد و المشرك على امرأة في طهر واحد و ادّعوا الولد أقرع بينهم, و كان الولد 
للدى يقرع (الوسائل: ج ١8‏ ص 187 ب ٠‏ من أبواب كيفيّة الحكم من كتاب القضاء ح .)١‏ 

(؛) الضمير في قوله «لتكافؤهما» يرجع إلى المسلم و الكافر. 

(0) يعنى لو حكم بإسلام اللقيط قدّم المسلم على الكافر لو تداعيا بنوّته. 
و الضمير في قوله «تقديره» يرجع إلى الحكم بإسلام اللقيط. 

(1) أي و مثل تنازع الكافر و المسلم في بنوّة اللقيط هو تنازع الحرّ و العبد مع الحكم 


بحرّيّة اللقيط. 
(1) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى اللقيط. يعني لو حكم بكفر اللقيط أو بريه 
اشكل ترجيح المسلم و الحرٌ عند التشاح. 


(4) يعني لو حكم بكون اللقيط للكافر حكم بكفره أيضاً. و الضمير في قوله «به» 
يرجع إلى اللقيط, و كذلك فى قوله «بكفره». 


23 الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 
للكافر يحكم بكفره على الأقوى. للتبعيّة(". 

(و) كذا (لا) ترجيح (بالالتقاط!"'). بل الملتقط كغيره في دعوى 
لنينية! "" الجواز!؟! أن دكون قد تقو "ا مقف و1 م عاد إلى أخذه. و 
لا ترجيح(") لليد في النسب. 

نعم, لو لم يعلم (/كونه ملتقطاً و لصح( يبنوّته له 


)١(‏ يعني أَنّ الحكم بكفر اللقيط في الفرض المذكور إِنْما يكون لتبعيّته للكافر في 
المذهب. ْ 

لابج ولاه الريك باسامن 

(”) أي فى دعوى نسب اللقيط. يعني ا نَ الملتقط يساوي غيره فى دعوى نسب 
اللقيط. 

(؛) أي لاحتمال سقوط اللقيط من الغير, و هذا هو تعليل لتساوي الملتقط و غيره في 
دعوى نسب اللقيط. 

)0 ) فاعله هو الضمير العائد إلى اللقيط, و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الغير. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الغير. و ضمير المفعول يرجع إلى اللقيط. و هذا هو 
تعليل آخر لتساوي الملتقط و غيره في دعوى نسب اللقيط, و هو احتمال كون 
الغير قد نبذ اللقيط, ثمّ عاد إلى أخذه و قد أخذه الملتقط. ثم ادّعى كونه له. 

(1) هذا جواب عن وهم, وهو أن اليد مرجّحة لما يدّعيه ذو اليد. 
فأجاب عنه بأنٌّ اليد ليست مرجّحة في باب النسب و إن كانت كذلك في الأموال. 

(8) بصيغة المجهولء و نائب الفاعل هو قوله «كونه». و الضمير فى قوله «كونه» 

برجع إلى الملتقط المدّعي لنسب اللقيط. 

2211111111 إلى 

اللقشط. 


كتاب اللقطة /في اللقيط /تشاح الملتقطين 0 
فادّعاه١'‏ غيره فنازعه". فإن قال(" هوا*) لقيط. و هو ابني فهما!" 


سواءء و إن قال١١':‏ هو إبني, و اقتص را(" و لم يكن هناك بيّنة على أنهاثا 
التقطه فقد قرّب فى الدروس ترجيح دعواه!"» عملاً بظاهر اليد" 


)١(‏ الضمير في قوله «فادّعاه» يرجع إلى كون اللقيط ابنأء و الضمير في قوله «غيره» 
يرجع إلى الملتقط. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى غير الملتقط. و ضمير المفعول يرجع إلى الملتقط. 

(*) فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط. 

(؛) الضميران فى قوليه «هو لقيط» و «هو ابنى» يرجعان إلى الطفل المأخوذ. 

(0)؛ بعني أن المتداعيين متساويان فى دعواهما. ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. 

)0 فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط. 

(0) أي ولم يضف الملتقط إلى قوله شيئاً. فلم يقل: هو لقيط. 

)8 | الضمير في قوله «أنّه يرجع إلى الملتقط المدّعي بنرّة اللقيط. 

(1) أي دعوى الملتقط المدّعي بنوّة اللقيط. 

)٠١(‏ فإِنّ ظاهر اليد يقتضى كون الطفل المأخوذ ابنأ لصاحب اليد. 


1 علد 


(الفصل الثاني 7" في لقطة الحيوان) 
اوقمك ااضالة) 
(و أخذه!" في صورة الجواز مكروه). للنهي عنه!؟) في أخبار!* كثيرة 


لقطة الحيوان 
حكم أخذ لقطة الحيوان 

)١(‏ أي الفصل الثاني من الفصول المقول عنها في أَوّل الكتاب «و فيه فصول». 

(؟) بصيغة المجهولء و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الحيوان. يعني أن لقطة 
الخيوان تس ضالةايضا. 
الضالة من الإبل: التي تبقى بمضيعة لايُعرف لها ربٌ, للذكر والأنئى, ج ضُوال و 
قد تطلق على المعانى, و منه «الكلمة الحكيمة ضالة المؤمن»:٠أقرب‏ الموارد). 

(؟) الضمير في ولسوا خنانة يرجع إلى الحيوان الضال. 

(4) يعنى أن النهى عن أخذ الحيوان الضال قد ورد فى الأخبار. 

انين الأحان الدالاتصلى التهى عن انق التخيوان: الضال سبو بين تنكل :فى خا 
الوسائل, ننقل منها ثلاثة: 1 
الأوّل: محمّد بن الحسن بإسناده عن وهب عن جعفر عن أبيه 8ه فى حديث 
قال: لا يأكل الضالة إلا الضالون(الوسائل:ج /الاص 768ب ١‏ من أبواب كتاب اللقطة ح 0). 


ِ>»ه 


3 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 
الحمول )١[‏ على الكراهة جععاً. 

(و يستحبٌ الاشهاد) على أخذ الضالة. 

(ولو تحقّق التلف' "الم يكره). بل قد يجب7"كفاية إذا عرف مالكها. و 
إلا أبيح!) خاصة. 

(والبعير(*) و شبهه) من الدابّة والبقرة و نحوهما (إذا وجد فى كلاً!") و 
بدا الكو معد عر كدر اررض مره 


ح الثانى: محمّد بن علىٌ بن الحسين بإسناده عن مسعدة عن الصادق عن أبيه ل 
قال:إياكم واللقطة,فإنّها ضالةالمؤمن.و هي حريق من حريق 
جهنم (المصدر السابق:ح 8). 
الثالث: محمّد بن علىّ بن الحسين قال: و من ألفاظ رسول الهيَ#: لايؤوى 
الضالة ِل الضالالمصدر السابق:ح 2 

)١(‏ بالج, صفة لقوله «النهى». يعنى أنّ النهى عن أخذ الضالة الوارد فى الأخبار 
مخبر بعلن الكرالفة: للسمع وو الأخار اناهة والأخباز السنر وف 

(") أي لو تحقّق تلف الضالة عند تركها لم يحكم بكراهة أخذها. 

() فاعله هو الضمير العائد إلى الأخذ. يعنى قد يجب الأخذ وجوبأ كفائيا لا عيئياً 
فى صورة معرفة مالك الضالة. ١‏ 

(؛) أي إن لم يعرف مالك الضالة ببح الأخذ خاصّة. 


(0) مبتدأء خبره قوله «ترك». 


الضالة فى كلأ و ماء 
)3 الكل العشب.» و قيل: ما لتبيون له ساق رطبه و يأبسه, ج أكلاء(أقرب الموارد). 
(1) يعنى لو كان البعير و شبهه صحيحاً و لو لم يكن في ماء وكلاً لم يؤخذ أيضا. 


كتاب اللقطة /في لقطة الحيوان /الضالّة في كلأ و ماء 3 
لم يكن في كلا و ماء (ترك(١),‏ لامتناعه("2 و لايجوز أخذه حينئذ!" بنيّة 
التملّك مطلقاً!؟. 

وفي جوازه!”* بنيّة الحفظ لمالكه قولانء من إطلاق ١7‏ الأخبار بالنهي. 
والإحسان!". و على التقديرين!*) (فيضمن بالأخذ) حتّى يصل إلى 
مالكه, أو إلى الحاكم مع تعذره!". 

(و لا.يرجع ااا بالنفقة) حيث لايرجح الخد تبه عد ١١‏ بها, م 


)١(‏ بصيغة المجهول, و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى البعير و شبهه. 

(') أي لامتناع البعير و قدرته على دفع المهلكات عن نفسه. 

(؟) أي حين إذ كان قادراً على الدفاع. يعني إذا كان البعير و شبهه في الماء أو الكلاً 
قادرأ على الدفاع عن نفسه لم يجز أخذه مطلقاً. 

(؛) أى سواء كان أخذه بنيّة التملك بقصد التعريف أم لا. 

(4) أي و فى جواز الأخذ بنيّة الحفظ لمالكه قولان. 

)3 هذا هر :ل القول عدم حواز الأحذ: وهو ان الأغبان تذل على النهن عدن 
الأخذ مطلقاً. 1 

() هذا هو دليل القول بجواز الأخذ. وهو أن الأخذ إحسان فى حقّ المالك إذا نوى 

(8) أي على تقدير الجواز و عدمه يضمن الآخذ حبّى يصل ما أخذه إلى مالكه. 

(1) أي مع تعذّر المالك. 

)٠١(‏ يعني لايجوز لآخذ البعير و شبهه أن يراجع بما أنفقه إلى مالكه إلا إذا كان أخذه 
وها 

)١١(‏ الضمير في قوله «لتبرّعه» يرجع إلى الآخذ. من باب إضافة المصدر إلى فاعله. و 
الضمير فى قوله «بها» يرجع إلى النفقة. 


مع وجوبه١١)‏ أو استحبابه فالأجود جوانء! "مع نيته!"", و8 محيمن د 

لذن إذن الشارع له( و في فى الأخذ مع عدم الإذن في النفقة ضرر و حرج. 
الوم كان هجهن" وعطى 1" لبورضى ١!‏ او كير 11 اورغيرهها 

(لاف يكلا" وماء أبيح) أخذه, وملكه!""الآخذ وإن وجد مالكه!""وعينه 


)١‏ الضميران في قوليه «وجوبه» و «استحبابه» يرجعان إلى الاإنفاق. 
؟) الضمير فى قوله «جوازه» يرجع إلى الرجوع. 
(*) أي مع نيّة الرجوع في الإنفاق, فلو أنفق تبرّعاً لم يجز الرجوح. 
(؛) هذا تعليل لجواز الرجوع بأنّ المنفق الملتقط إذا كان التقاطه واجباً أو مستحياً 
يكون محسنأ محضأ في التقاطه و إنفاقه. 
(0) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى الآخذ. و هذا تعليل آخر لجواز الرجوع إلى 
المالك بأنّ أمر الشارع بالأخذ مع عدم إذنه في الإنفاق يوجب الضرر و الحرج, 
وهما منفيّان. 


الضالة لا فى كلأ و لا ماء 
(1) بصيغة المجهولء و نائي الفاعل هو الضمير العائد إلى البعير و شبهه. 
/) أى لو ترك البعير و شبهه لأجل تعب و مشقّة حاصلة أو لأجل انكسار بعض 
أعضائه فى غير كلا و ماء أبيح لآخذه. 
(4) عَطب _بفشم العين و الطاء -من عَطِب البعيرٌ و الفرسٌ: انكس ر (أقرب الموارد. 
كما إذا ترك ابعير و شيهه لمرض حاصل فيه 
(١٠)كما‏ إذا ترك لكسر بعض أعضائه. 
)1١(‏ أي لو ترك في موضع لاكلاً فيه و لاماء جاز أخذه و أبيح لآخذه. 
)1١(‏ أي ملك الآخذ البعير و شبهه. 
(17) الضميران في قوليه «مالكه» و «عينه» يرجعان إلى البعير و شبهه. 


كتاب اللقطة /في لقطة الحيوان /الضالّة لا في كلا و لا ماء 0١‏ 


قائمة١''‏ في أصمٌ القولين, لقول(" الصادق ند في صحيحة(!' عبدالله بن 
ينا" ن: «من أصاب مالا أو بعيراً في فلاة() من الأرض قد كلّت و قامت07) 
وسيّبها(') صاحبها لمّا لم تتبعه!") فأخذها غيره فأقاء() عليها و أنفق نفقة 
حتّى أحياها من الكلال ١7‏ و من الموت فهي!''له. و لاسبيل له١١١)‏ عليها. 
وإنما هي" مثل الشيء المباح». 


)١(‏ يعنى أن الآخذ يملك البعير و شبهه و إن كانت عينه باقية. 

يست يلل عاك إبائعة ابعر المذكور المبهوت ته رسبية قرول الفسالاى لذ 

( اديع ستولة فى كناب الرسائل نع لاضن ان امن ابوات كناب 
اللقطة ح ١‏ 

(؛) القلاة كفتاة: القْر و قيل: الصحراء الواسعة, ج قلوات(أقرب الموارد). 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى البعير. يعنى بقيت و لم تتمكن من السير و الذهاب. 

1 ١ 

00) 


5) أى أهملها صاحبها. 
ل ل ل و 
)0( فاعله هو الضمير العائد إلى غيره و هو الملتقط -. بعني أن غير المالك التقطه و 
بقي عندها حنّى صحّت و تمكنت من السير. 


(1) الكلال ‏ بفتح الكاف _-من كل الرجل و غيره من المشي و غيره 5 كَلَأوكَلالاً و 
كلالة: تعب و أعياء فهو كال (أقر ب الموارد). 

)١‏ الضمير في قوله «فهي» يرجع إلى البعير, و في قوله «له» يرجع إلى غير المالك. 

١١‏ )الضمير في قوله «له» يرجع إلى صاحب البعير؛ و الضمير في قوله «عليها» يرجع 
الى التعير. 

)٠١‏ يعني أن البعير المتروك يكون مثل الما المباح. 


03 الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 
و ظاهره'' أن المراد بالمال ماكان من الدوابٌ اللتنى تحمل!" و 
نحوها!” بدليل قوله: «قد كلت و قامت وسيّبها صاحبها لما لم تتبعد!؟». 
و الظاهر أنّ الفلاة المشتملة على كلاً(*) دون ماء أو بالعكس ١١‏ بحكم 
عادمتهما!"' لعدم قوام الحيوان بدونهما!*. و لظاهر قول!") 
أميرالمؤ منين لقِةِ: «إنّه إن تركها! ١"‏ في غير كلأ ولاماء..... 00000 


)١(‏ الضمير في قوله «ظاهره» يرجع إلى قول الازمامللهة. 

(؟) أي الدوابٌ التى تختصٌ بحمل الأثقال. 

(؟) أي و نحو الدوابٌ من الحيوانات الأهليّة التي لاتحمل كالبقرة و غيرها الني 
تتّخذ لأغراض أخر غير الحمل. 

(؛) أي لما لم تتبع صاحبها و لم تتمكّن من السير عقيبه. 

(0) يعنى أنّ الصحراء التى تشتمل على العلف دون الماء. 

(1) كما إذا اشتملت على الماء دون الكلا. 

(؟) ضمير التثنية في قوله «عادمتهما» يرجع إلى الكلاً و الماء. 

(8) فانّ الحيوان لايقوم إلا بالكلا و الماء, و الفاقد لأحدهما مثل العادم لكلهما 

(1) لعلّ ذلك إشارة إلى قول أميرالمؤمنين .9 في رواية منقولة في كتاب الوسائل: 
محمّد بن يعقوب بإسناده عن مسمع عن أبي عبدالله لهة قال: إن أميرالمؤمنين 12 
كان يقول فى الدابّة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها: فهي للذي 
أحياهاء قال: و قضى أميرالمؤمنين 4# في رجل ترك دابّة بمضيعة فقال: إن كان 
تركها فى كلا و ماء و أمن فهى له يأخذها متى شاءء وإن كان تركها في غير كلا و 
لا ماء 5 لمن أحياها الوسائل: ج ص :7748ب 17 من أبواب كتاب اللقطة ح ). 

٠١‏ الضمير الملفوظ في قوله «تركها» يرجع إلى الدابّة المذكورة في الرواية. 


كتاب اللقطة /فى لقطة الحيوان /الشاة في الفلاة مه 
فهى "١١‏ للذي أحياها». 


(والشاة!" في الفلاة) التي يخاف عليها(" فيها من السباع 


(تؤخذا*)) جوازاً!*. ١‏ (لأنّها لاتمتنع ١7‏ من صغير السباع). فهى!" 


كالتالفة و لقوله يبَليهُ1: رهى(" لك أو لأخيك أو للذئب». (و 0 0 
)١(‏ يعني أن الدابّة المتروكة تتعلق بمن اعنافا ونجاها من الهلاك. 


الشاة فى الفلاة 

ْ هذا مبتداء خبره قوله «تؤخذ».‎ )١( 

(؟) الضمير فى قوله «عليها» يرجع إلى الموصول المراد منه الشاة, و فى قوله «فيها» 
مواراكة 

بصيغة المجهولء و نائب الفاعل هو ضمير المؤنّت الراجع إلى الشاة. 

)0 اع 0 

() فاعله هو الضمير العائد إلى الشاة. يعني أن اشاة تعجز عن دفع السباع الصغيرة 
فكيف من الكبيرة؟! 

(0) يعني أن الشاة المذكورة في الفلاة و إن لم تكن تالفة حقيقة لكنّها كالتالفة. 

(4) أي لقول الرسو لي في رواية منقولة فى كتاب الوسائل: 
برع رب انه عن معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله له قال: سأل رجل 
رسول اله يله عن الشاة الضالة بالفلاة. فقال للسنائل: هي لك أو لأخيك أو 
للذئب. قال: دا امقها ..إلخ (الوسائل: ج ١7‏ ص 7514 ب 17 من أبواب كتاب 
اللقطة ح 60). 

(1) الضمير في قولهعَيِلهُ: «هى لك» يرجع إلى الشاة المذكورة فى الرواية. 

)٠١(‏ يعني أنّ الملتقط حين إذ وجد الشاة على هذه الحالة يتملّكها إن شاء. 


يتملكها إن شاء) 

(وفي الضمان) لمالكها على تقدير ظهوره!' أو كونه معلوماً 
(وجها"), جزم بها" المصنّف في الدروس. لعموم قول!؟' الباقراهة: «فإذا 
جاء طالبه رده(” إليه». 


ومتى ضمن١١)‏ عينها(") ضمن قيمتهاء و لاينافي ذلك( جواز تملكها 


)١(‏ أى ظهور مالك الشاة. 

)١(‏ هذا 951 خبره المقدّم هو قوله «فى الضمان». 

(؟) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى الضمان. يعني أن المصبّف 4 جزم في كتابه 
(الدروس) بضمان ملتقط الشاة المذكورة. 

1) قول الباقريلة ورد في رواية منقولة في كتاب الوسائل. و هي هكذا: 

محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير عن أبي جعفرئة قال: من وجد شيئا فهو 
له. فليتمتع به حتى يأتنه طالبه, فاذا جاء طالبه رده إليه(الوسائل: ج ١07‏ ص 706ب 4 
من أبواب كتاب اللقطة ح ؟). 
ولايخفى أنّ قول الباقرظية في الرواية يعم وجوب رد الشيء الملتقط عند ظهور 
صاحبه إليه شاة كانت أو غيرها. 
(6) الضمير الملفوظ في قوله «ردّه» يرجع إلى الشيء الملتقط المذكور في الرواية: و 
في قوله «إليه» يرجع إلى طالب الشيء. و هو مالكه. 

(1) فاعل قوليه المكرّر «ضمن» هو الضمير الراجع إلى ملتقط الشاة. 

(/) الضميران في قوليه «عينها» و «قيمتها» ا 

) 4) المشار إليه فى قوله «ذلك» هو ضمان العين أو القيمة. ؛ يعنى أن د الحكم بالضمان 
لاينافيه جواز تملكها. وه ااععر ال عن شكال مقة ريهو الدكينف يحكم بضمان 


»- 
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بالقيمة على تقدير ظهور(", لِأَنْه!') ملك متزازل. 

و وجه العدء(' عموم صحيحة ابن سنان السابقة, و قوله !4 
«دهي لك» إلى اخره. فإِنُّ المتبادر منه!*) عدم الضمان مطلقا!'". و لا ريب 
ار الشعان احويز 01 

وهل يتوققف تملكها(" على التعريف؟ قيل: نعم. لأنها("! مال 
فيدخل في عموم الأخبا را" 


+ العين أو القيمة مع الحكم بجواز التملّك؟ 
فأجاب بِأنّ ملك الملتقط إِنّما هو ملك متزازل. 

)١(‏ الضمير فى قوله «ظهوره» يرجع إلى صاحب الشاة. 

)١(‏ يعنى أنّ تملك الملتقط متزازل. 

امت برح عم العدان عير العديدة الدانة النزولة ان اميس معد 
قال لية: «فهي له. و لا سبيل له عليها». 1 

(؛) يعنى أن الوجه الآخر لعدم الضمان عند ظهور صاحبها قولهيظِ فى الرواية 
المتقدّمة فى الصفحة 657: «هي لك...إلخ». 1 

(0) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى قول النبى يَل. 

(1) أي سواء طالبه صاحبها أم لا. و سواء ظهر صاحبها أم لا. 

1) يعني لا ريب في أن الحكم بالضمان يطابق الاحتياط. 

4) الضمير في قوله «تملكها» يرجع إلى الشاة. يعني هل يجوز تملّكها بلا تعريف أو 
يتوقف على التعريف, فإذا لم يوجد صاحبها تملكها الملتقط؟ 

(1) الضمير في قوله «لأنها» يرجع إلى الشاة. يعني لأنّ الشاة من قبيل الأموال اللنى 
لايجوز تملكها إلا بعد التعريف. 

)٠١(‏ من الأخبار الدالة على التملّك بعد التعريف هو ما نقل في كتاب الوسائل: 
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والأقوى العده('' لما تقدم. 

وعليه!') فهو سئةث كغيرها!') من الأموال. 

أو يبقيها2) في يده (أمانة) إلى أن يظهر مالكها(*, أو يوصله"" إِيّاها 
إن كان(" معلوماً؛ (أو يدفعها!/ إلى الحاكم) مع تعذّر الوصول إلى المالك؛ 
م الحاكم يحفظها(؟) أو دنا 


جه محمّد بن الحسن بإسناده عن الحلبيّ عن أبى عبداللهللة فى حديث,. قال: و 
اللقطة يجدها الرجل و يأخذهاء قال: يعرّفها سند فإن جاء لها طالب, و إلا فهي 
كسبيل ماله (الوسائل: بج ١١/‏ ص 749ب " من أبواب كتاب اللقطة ح ١ .)١‏ 
فعموم الرواية يشمل الشاة أيضاً فإنّها من أفراد اللقطة التي ذكرت في الرواية. 

)١(‏ يعني أن الأقوى عند الشارح 8 هو عدم توثّف تملّك الشاة على التعريف, لما 
تقدّم فى رواية ابن سنان فى الصفحة .6١‏ 

(؟) أي على تقدير توقّف التملّك على التعريف فالتعريف سنة. 

() الضمير في قوله «كغيرها» يرجع إلى الشاة. يعني أن التعريف في غير الشاة أيضأ 
يكون سنة. 

(؛) هذا عطف على قوله في الصفحة 1 «يتملكها». و ضمير المفعول فيه يرجع إلى 
الشاة. يعنى أن الملتقط إِما أن يتملّك الشاة الملتقط أو يبقيها في يده أمانة. 

(0) الضمير فى قوله «مالكها» يرجع إلى الشاة. 

[1) ضمير المفعول فى قوله «يوصله» يرجع إلى المالك. و ضمير «إيّاها» يرججغ إلى 
الشأة. ١‏ 

(/) أسم «كان» هو الضمير العائد إلى المالك. 

(4) هذا حكم ثالث للملتقّط. و ضمير المفعول في قوله «يدفعها» يرجع إلى الشاة. 

(1) الضميران الملفوظان في قوليه «يحفظها» و «يبيعها» يرجعان إلى الشأة. 
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(وقيل:) -و القائل الشيخ فى المبسوط. و العلامة وجوافة وبي 
أسنده'' في التذكرة إلى علمائنا!') مطلقاً -(وكذا") حكم كل (ما 
لايمتنع) من الحيوان (من صغير السباع) بعدو!؟' و لا طيران و لاقوّة وإن 
كان من شأنه الامتناع إذا كمل كصغير!* الإبل و البقر. 

ورضيدا"! النملك إن القلء لقدم تنص عيلية "١!‏ بخصوصة وإنينا 


غير الشاة فى الفلاة 

)تا عله هو السمير الذائه إلى العلانة يه الجيلوم بالترينة, تيمر المشعول برعي ال 
القول. يعنى أَنّ العلامة فى كتابه(التذكرة) أسند هذا القول إلى علماء الاماميّة بلا 
لامي 0 

(؟) أى علمائنا الاماميّة. و قوله «مطلقأ» بصيغة اسم الفاعل حال عن ضمير الفاعل 
فى قوله «أسنده». و المراد منه هو العلامة. 

(؟) هذا مقول لقوله «قيل». يعني قيل: إِنّ حكم كل حيوان لايتمكن من الامتناع و لو 
من صغير السباع هو مثل حكم الشاة في جواز الأخذ و التملّك و الضمان على 
وحه, كما تقد م. 

(؛) العدو من عدا يَعْدُو عدوا وعَدوانا: جخرى و اضر ادرب القواردا: 
أي الامتناع من صغير السباع قد يكون بعدو. و ذلك في الظبي. 

(0) فإنّ صغير الابل و كذا صغير البقر من شأنهما الدفاغ بعد كمالهما. 

(1) الضمير في قوله «نسبه» يرجع إلى القول المذكور بإلحاق كل ما لايمتنع بالشاة 
فى الحكم. 


(1) الضميران في قوليه «عليه» و «بخصوصه» يرجعان إلى القول المذكور. 
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وردذ١)‏ على الشاة. فيبقى غيرها!" على أصالة البقاء على ملك المالك. و 
حينئذ!'' فيلزمها حكم اللقطة, فتعرّف!؟' سنة» ثم يتملكها!” إن شاء أو 
يتصدّق بهاء لكن في قولهيَكيُْ: «هي لك أو لأخيك أو للذئب» إيماء إليه!"/ 
حت (7) إنها لاتمتنع من السباع. 
ولو أمكن امتناعها بالعدو كالظباء( أو الطيران”') لم يجز أخذها 
مطلقاً! "١‏ إلا أن يخاف ضياعها!١'»,‏ فالأأقرب الجواز بنيّة الحلا للمالك. 


)١‏ فاعله هو الضمير العائد إلى النصّ. يعني أنّ النصّ ورد على الشاة. فلايحكم في 
غيرها بما حكم فيها. 
و المراد من النصّ هو ما تقدّم فى الهامش / من ص 07. 

(؟) يعنى أنّ غير الشاة محكوم عليه بالأصلء و هو أصالة بقاء غير الشاة على ملك 
فالكة 

() أي حين إذ لم يحكم على غير الشاة الملتقّط بحكم الشاة يلزمه حكم اللقطة. 

(4) بصيغة المجهولء و نائب الفاعل هو ضمير المؤنْتُ الراجع إلى الحيوان الملتقط, و 
التأنيث إِنّما هو باعتبار تأويل الحيوان بالضالة. 

(0) الضميران فى قوليه «يتملكها» و «بها» يرجعان إلى الضالة من الحيوان الملتقط. 

(1) الضمير فى قوله «إليه» يرج إلى القول بإلحاق غير الشاة بها في حكمها. 

(1) «حيث» تعليليّة. ؛ يعني لأنّ ملاك الحكم في الضالة التي هي شاة هو أَنها تمتنع من 

صغير السباع, فغيرها المشارك لها في هذا الملاك أيضاً يكون بحكمها. 

(8) الظباء جمغ, مفرده الظبي. 

(1) أي لو أمكن امتناع الضالة بالطيران كما في الطيور. 

)٠١(‏ أي سواء كان أخذها بقصد التعريف و الحفظ لمالكها. أم كان بنيّة التملّك. 

)1١(‏ يعني إلا أن يخاف ضياع الضالة بترك أخذهاء فإذأ الأقرب هو جواز أخذها 
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و قيل: يحوز اد الضالة مطلق!١)‏ بهده النعة!", و 3 حسسن» لما 
فيداك' من الإغالة نو الأعسا نو و تحمل اخبار النهى !على الأخنن به 
التملّك. و التعليل!١)‏ بكونها محفوظة بنفم.نها غير كافٍ في المنع !"2 لأن 
الأثمان!*) كذلك!') حيث كانت مع جواز التقاطها بنيّة التعريف وإن 


<- بقصد حفظها لمالكها. 

(1) أى سواء كان الحيوان ممتتعا آم لا:وسواء كانافن الماءن و الكلا آم لا 

(1) المراد من قوله «بهذه النيّة» هو نيّة الحفظ للمالك. 
والحاصل أنه قال بعض بجواز أخذ الضالة بنئة الحفظ لمالكهاء سواء كانت 
ممتنعة أم لاء و سواء كان في الكل و الماء أم لا. 

ابس ان القول المذكرو درو عو جواء الالخلمطلنا دعسن 

4) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الأخذ, و هذا تعليل لتحسين القول المذكور بأنّ 
الأخذ كذلك يكون من قبيل الإعانة و الاحسان, و هما مطلوبان, لقوله تعالى: 
«تعاونوا على البرّ و التقوى». 

(0) يعنى أن الأخبار الناهية عن الأخذ المتقدّمة بعضها فى الهامش ه من ص ]١‏ 
تحمل على الأخذ بقصد التملّك لا بنئّة الحفظ لمالكها. 

(1) هذا مبتدأً. خبره قوله «غير كاف». يعني أنّ التعليل لعدم جواز الأخذ بكون 
الضالة تمتنع بنفسها من السباع أو بكونها محفوظة في محل الضياع فلذا لاايجوز 
الأخذ غير كاف. 

(0) أي المنع عن أخذ الضالة. 

(8) الأثمان جمع الثمن, و المراد منه هو الأموال غير الحيوان. 

) 1) المشار إليه في قوله «كذلك» هو قوله «كونها محفوظة بنفسها». يعني أن ؛ الأثمان 
أيضأ تكون محفوظة لو بقيت في محل الضياع, ٠‏ ومع ذلك قد حكم بجواز التقاطها 
بنيّة التعريف و الحفظ لصاحبها. 
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فارقتها('' بعد ذلك() و في الحكم. 
(ولو وجدت الشاة في العمران!") -و هي التي لايخاف عليها!؟) فيها 
من السباع, و هي!*' ما قرب من المساكن -(احتبسها!"") الواجد (ثلاثة 
أيَام) من حين الوجدانء (فإن لم يجد صاحبها!" باعها و تصدّق بثمنها). و 
ضمن إن لم يرض المالك!*) على الأقوى. 


)١(‏ فاعل قوله «فارقتها» هو الضمير الراجع إلى الأئمان. و ضمير المفعول يرجع إلى 
و او وس او 
غدم جواز تملّك الضالة: بل تقى عند الملتقط أمانة إلى أن يوضلها إلى صاعبهاً. 
و جواز التملّك فى الأثمان و الأموال غير الضالة بعد التعريف سنة أو ردّها إلى 
الحاكم أو التصدّق بها على الفقراء. 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الأخذ. 


الشاة فى العمران 
؟) الشئران ‏ بض العين -: اسم للبئيان, و_لما بُعمّر به المكان و يحسن حاله بواسطة 
الفنلاحة و كثرة الأهالى(أقرب الموارد). 
8 قال في الحديقة: العمران من المعمورة و العمران بالضمٌ _كبنيان لفظأ و معنئ. 
(؛) الضمير فى قوله «عليها» يرجع إلى الشاة, و في قوله «فيها» يرجع إلى الموصول 
التراديك التعزان. 
(0) الضمير فى قوله «و هي» يرجع إلى العمران. 
(1) أي احتبس الواجد الشاة التي وجدها في العمران ثلاثة أيّام. 
7/١‏ الضمائر في أقواله «صاحبها» و «باعها» و «بثمنها» ترجع إلى الشاة. 
() أي إن لم يرض المالك بتصدّق الواجد بثمنها فهو ضامن له. 
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وله( إبقاؤها بغير بيع و إبقاء'' ثمنها أمانة إلى أن يظهر المالك أو 


7 ه00 


و لااضمان حينئذ!؟) أن جاز أخذها!*/ كما يظهر !"من العبارة و 
الذي صرّح به غيره!!) عدم جواز أخذ شيء من العمران و لكن لو فعل87) 
لزمه هذا الحكم!" في الشاة. 

وكيف كان فليس لها '') تملّكها مع الضمان على الأقوى, للأصل7١0)‏ 


)١(‏ يعنى يجوز لواجد الشاة أن يبقيها أمانة لصاحبها. 

املس على نقولة وإ بازهاة. بيش يجوز للوا عدا أن مع القناة مييق الهو أنانة 
20111 

[؟) الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى المالك. 

8 أ سين إنوعدت الفاة فى العمزان. 

الاعتى عدم الحكم _الشمان هرق صورة عراز عب لعافو أ مسف 
الشمان: 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى جواز الأخذ. يعنى أنّ قول المصنّف #4 «و لو وجدت 
الشاة في العمران احتبسها» ظاهر في جواز الأخذ. 

الاي أن غير التستلك ووم يسوم جو اذ ألحد اناق التمراة .و لاق عيرها: 

(4) فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط. و كذلك الضمير فى قوله «لزمد». 

31 العرادين قو لوهة| اللنكيه هو التدكم اللذى كر المصت فى لهو المغينها 
ننه اباو ل بعدعاهرا له 

٠١‏ الضمير في قوله «له» يرجع إلى الملتقط. و في قوله «تملّكها» يرجع إلى الشاة 
المأخوذة في العمران. يعنى لايجوز للملتقط تملّك الشاة المذكورة. 

(340ا التزاة سن والأضل وهو أصالة رقاء الما قن ملف :افيه فلا رسو للقن 


حسيله 


و ظاهر النصٌّ!('' و الفتوى عدم وجوب التعريف حينئذ١").‏ 
وغير الشاة("' يجب مع أخذه!) تعريفه سنةٌ كغيره من المالء أو 
يحفظه!*) لمالكه من غير تعريف, أو يدفعه(" إلى الحاكم. 


(ولايشترط في الآخذا") _باسم الفاعل -شيء من الشروط المعتبرة 


ح تملكه. 

)١(‏ يعنى أن ظاهر النصّ يدل على عدم وجوب التعريف في الشاة, و النصّ منقول 
في كتاب الوسائل: ْ 
ل ون الا لور ان ال ا ا ل 
من المدينة فسألنى عن رجل أصابت شاة. فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيّام و 
يسأل عن صاحبهاء فإن جاء صاحبهاء و إلا باعها و تصدّق بثمنها(الوسائل:ج 27ص 
6ب 1١‏ من أبواب كتاب اللقطة ح .)١‏ 
أقول: يمكن استفادة وجوب التعريف منها بقولهي#ة: «و يسأل عن صاحبها». 

)1 أى حين اذ وجدت الشأة فى العمران. 

(5) أي لو أخذ غير الشاة من الحيوانات -مثل الدجاجة وسائر الطيور الأهلية ‏ 
وجب عليه تعريفه مثل سائر الأشياء الملتقطة. 

(؛) الضميرآان فى قوليه «أخذه» و «تعريفه» يرجعان إلى غير الشاة. 

[6إاقاعله هو السمير العائةة]ك التلتقط يرو عتمير المتمول برج إلى بير الفتساة:.و 
كذلك الضمير فى قوله «لمالكه». 

[1) أي الملتقط يدفع غير الشاة بعد أخذه إلى الحاكم. 


شروط أخذ الحيوان 
() المراد من «الآخذ» ‏ بصيغة اسم الفاعل هو أخذ الحيوان. يعني لايشترط في 


->»ي 


كتاب اللقطة /في لقطة الحيوان /شروط اخذ الحيوان > 
في آخذ اننظ وقيرها ل الاكز! ا بالمضد ريه ينس اله نجوه 
التقاطها فى موضع الجواز للصغي را" و الكبير و الحرّ و العبد و المسلم و 

الكافر. للأصل 0 (فتقر!) يد العبد) على الضالة مع بلوغه!* و عقله (و) 
يدا" (الولي على لقطة غير الكامل) من طفل و مجنون و سفيه, كما يجب 
عليه!") حفظ ماله لأنّه !6 لأيؤمن على إتلافة: فان أهمل(")الو ضمنء و 


ج اخذ الحيوان شىء من الشرائط المذكورة في اخذ لقيط الإنسان من البلوغ و 
العقل و الحرّيّة و غيرها. 

)فى أن الفرط قن اخل الخيوان لسن الا اذه للحيوان الضال. 

الع اا يا 

(*) هذا تعليل لعدم اشتراط شىء فى آخذ الحيوان الضال 
والمراد من «الأصل» 2 عدم الاشتر تراط عند الشك فيه. 

(؛) هذا متفرّع على قوله «و لايشترط...إلخ». يعني فتثبت يد العبد الواجد للحيوار 
على ما وجده بشرط كون العبد بالغأ و عاقلاً. 

(0) الضميران في قوليه «بلوغه» و «عقله» يرجعان إلى العبد. 

اكيش واكذ! سويد لواة على العيوان الذى وعد و غين الكامل سن الصضتره 
النسن اليك 

(1) الضمير في قوله «عليه» يرج إلى الوليّ.و في قوله «ماله» يرجع إلى غير الكامل 

() هذا تعليل لتقرير يد الوليّ على ما وجده غير الكامل بأنّه ليس مأموناً علو 
ايبن 
| يعني لو لم يثبت الول يده على الحيوان الذي وجده غير الكامل فتلف في يده 
كان كاضا قله او فته 


ع و و 0 


لو افتقر إلى تعريف تولاه الوليئ. ثم يفعل(١)‏ بعده الأولى!') للملتقط من" 
تملك وغيرة: 

(والإنفاق) على الضالة (كماءة!؟) في الإنفاق على اللقيط من (0) أنه 
مع عدم بيت المال و الحاكم ينفق و يرجع مع نيّته(١)‏ على أُصمٌ القولين, 
لوجوب حفظها!"/ و لابب !8 إلا باللإنفاق, و الايجاب إذن من الشارع 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الولئ, و الضمير فى قوله «بعده» يرجع إلى التعريف. 

)١(‏ باللصب. مفعول لقوله «يفعل». 

() «من» تكون لبيان قوله «الأولى». , بعني أن الوليّ يفعل بعد التعريف و عدم ظهور 
المالك ما هو أليق و أنسب بحال الملتقط الغير الكامل مثل الصغير و المجنون. 


الانفاق على الضالة 

(؛) يعنى أنّ حكم الانفاق على الضالة كحكم الانفاق على اللقيط. 

(0) هذا بيان لكون الائفاق على الضالة كالانفاق على اللقيط. و هو أن الإنفاق على 
اللقيط يكون من بيت المال و من قبل الحاكم, و إلا فالملتقط ينفق عليه و يرجع 
إلى مالكه مع نيّة الرجوع. 

(1) أي مع نيّة الرجوع في الإنفاق إلى المالك لو ظهر بعداً. 

(0) الضمير في قوله «حفظها» يرجع إلى الضالة. 

(4) فاعله هو الضمير العائد إلى الحفظ. فإِنّه لايتمّ إلا بالإنفاق. 

(1) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الانفاق. 

)٠١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المنفق, و ضمير المفعول يرجع إلى الرجوع, كما أن 
الضمير في قوله «نيّنه» أيضاأ يرجع إلى الرجوع. 


كتاب اللقطة /فى لقطة الحيوان /الانفاق على الضالة 16> 


و قيل: لايرجع هنا(" لأنْه إنفاق على مال الغير بغير إذنه!''. فيكون 
ولايشترط الاشهاد!؛) على الأقوى, للأصل. 
(و لوانتفع) الآخذ بالظه را" و الدرًا"! و الخدمة'"(قاصٌ!") المالك 


)١(‏ المشار إليه فى قوله «هنا» هو الانفاق على لقطة الحيوان. 

11 السمررى قوله وإذدة برجم إلى القيز يت إذا لر رادو ضائعب العبوان فى 
إنفاق الملتقط عليه فأنفق عليه الآخذ كان في إنفاقه متبرّعاً. 

() أي قد ظهر ضعف القول بعدم رجوع الملتقط المنفق إلى صاحب الحيوان. 

ا الضعف هو أن في إيجاب الشارع أخذ الحيوان و حفظه مع عدم الإذن في 
الرجوع بما أنفق الملتقط عليه ضرراً و حرجاًء و قد مرّ في الصفحة 050. 

(؛) أي لايشترط في الإنفاق أخذ الشهود حتّى يروا و يشهدوا عليه حيثما يحتاج 
إلى الشهادة. 

(0) المراد من الانتفاع بالظهر هو ركوب الحيوان المأخوذ. 

(1) الدرّ: مصدرء و -اللبن؛ و_كثرته. و يقال «لله درّهه. أي لله ما خرج منك من 
الخير(أقرب الموارد). 

(1) كما إذا استخدم الحيوان فى أغراضه من الحرث و غيره. 

(4) فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط المنتفع بالحيوان. و المفعول هو قوله 
«المالك» بالنصب. 
قاصّه مُقاصَّةَ و قصاصاً بما كان له قبله: حبس عنه مثله «أساس اللغة»»«أقرب 
الموارد). ظ 
والمعنى هو أنّ آخذ اللقطة التي انتفع بها يقاصٌ مالكها في قبال النفقة التى 
متها على العيوان اللقط: ١‏ 


11 الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 
بالنفقة» و رجع ذو الفضل بفضله!١".‏ 

و قيل: يكون الانتفاع بإزاء النفقة مطلقاً'"» و ظاهر الفتوى جواز 
الانتفاع لأجل'" الإنفاق, سواء قاصٌ أم جعله!2) عوضاً. 

(و لايضمن)الآخذ" الضالة حيث يجوز له( أخذها (إلآ بالتفريط), 
والمراد به(" ما يشمل التعدّيء (أو قصد(" التملّك) في موضع جوازه!' و 


)١(‏ يعني أنّ أبهما كان ذا فضل يرجع بفضله؛ فإن كان ذو الفضل آخذ اللقطة ‏ بمعنى 
أنه صرف على الدايّة أكثر ممّا انتفع به _رجع بالزائد على المالك و أخذ عوضه. و 
إن كان ذو الفضل المالك _بمعنى أن الآخذ انتفع أكثر من النفقة التي صرفها على 
الدايّةرجع المالك على الملتقط و أخذ عوضهامن تعليقة السيّد كلانتر). 

(؟) أي سواء زادت المنافع على النفقة أم كانت بالعكس من دون رجوع و لا تقاص. 

() فعلى هذا أيضاً يكون الانتفاع بإزاء الإنفاق. 

(؛) أي جعل الانفاق عوضاً عمّا انتفع به من الحيوان الملتقّط, و لايطلق على ذلك 


التقاصٌ. 
(0) بالرفع, فاعل لقوله «لابضمن»ت. و قوله «الضالة» بالنصب, مفعول لقوله 
«لايضمن». 


(1) يعنى عدم الحكم بالضمان إِنّْما هو فى صورة جواز أخذ الملتقط للحيوان الضال 
لاما إذا لم يجز أخذهاء فإنّ الضمان فيه لا ريب فيه. 

(0) الضمير في قوله «به» يرجع إلى التفريط. يعني أن المراد من «التفريط» هبو ما 
يشمل الافراط أيضاً. 

(4) أي يضمن الآخذ عند قصده تملّك الحيوان الضال. 

(1) الضمير في قوله «جوازه» يرجع إلى التملّك. 


كتاب اللقطة /في لقطة الحيوان /الإنفاق على الضالة /+ 


بذوانز؟. 
الغير عد واناً(”". 


<- والمراد من موضع جواز التملّك هو ما إذا وجد الضالّة في فلاة بلا كلا و لا ماء, 
أو ما إذا كان اللقبط لايمتنع من صغار السباع, كما تقدّم في الصفحة 50. 

)١(‏ الضمير في قوله «بدونه» يرجع إلى التفريط أو إلى قصد التملّك. يعني أن الآخذ 
يضمن لو فرّط فى حفظ الحيوان و إن لم يقصد التملك. و هذا ما عليه سلطان 
العلماء ية, و قد فسّر الآغا جمال له قول الشارح له «و بدونه» أي بدون قفصد 
التملّك؛ فهو ضامن, لأنّه مال للغير. فيندرج تحت عموم قاعدة «على اليد ما 
أخذت حتّى تؤدّي». و لايرفع اليد عنها إلا إذا كان محسنا و أميناً و لايكون 
محسناً إلا إذا أخذها بنيّة الحفظ لمالكهاء و المفروض عدم نيّة الحفظ و إن لم 
بقصد نيّة التملّك, و كلا التفسيرين صحيح إلا أن الثاني أولى, لأنّ إرجاع الضمير 
في قول الشارح 8 إلى قصد التملك اقرب من إرجاعه إلى التفريط. 

(؟) أي سواء فرّط أم لا. 

(؟) فإنّ التصرّف في مال الغير بلا إذن منه يوجب الضمان مطلقاً. 


1 جد عد 


(الفصل الثالث”" فى لقطة المال) 


غ !" الخيوان مطلقا"! ١و‏ ما كان منه!) في الحرم) الشريف (حرم 
أخذه!”)) بنيّة التملّك مطلقاً. قليلاًكان أو كثيراًء لقوله تعالى7".: أ وَلَمْ يَرَْا 


لقطة المال 
حكم أخذ لقطة الحرم 

)١(‏ أى الفصل الثالث من الفصول المقول عنها فى أوّل الكتاب «و فيه فصول». 

)١1(‏ بالجرٌ. صفة ل«المال». نكن أن العرا دهن والنا له هنا فو شير الغيوان: 

(*) قوله «مطلقأ» يمكن أن يكون إشارة إلى الاطلاق فى الحيوان. يعنى ناطقاً كان 
أم غير ناطق, و يمكن كونه إشارة إلى الإطلاق في المال. يعني قليلاً كان أم كثيراً 
وجد فى الحرم أم فى غيره. 

(؛) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى المال. 

(0) ضمير المفعول في قوله «اخذه» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ما كان منه » 
المراد منها المال. 

(1) تعليل لقوله «حرم أخذه». يعني أن دليل حرمة أخذ ما كان في الحرم هو قوله 
تعالى في الآآية 1 من سورة العنكبوت. 


2 الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 
أن جَعَلْنا حَرَماً آمنأ». و للأخبار”" الدالّة على النهي عنه مطلقاً!'. و في 
بعضها عن الكاظم طجُا: «لقطة الحرم لاتمسٌ بيد و لا رجلء و لو أَنّ الناس 
تركوها لجاء صاحبها و أخذها»(". 

و ذهب بعضهم إلى الكراهة مطلقاً!. استضعافاً لدليل التحريم, أمَا في 
الآية فمن حيث الدلالة! و أمّا فى الخبر فمن جهة السند(". 

واختاره!"' المصنّف في الدروس, 91000 


)١(‏ يعني أنّ الدليل الآخر لحرمة أخذ ما يوجد في الحرم هو الأخبار الدالة على 
النهي عن الأخذء ننقل منها الاثنين المنقولين في كتاب الوسائل: 
الأوّل: محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبي البلاد عن بعض 
أصحابه عن الماضى ني قال: لقطة العرم اندر بيد ولا ل ولو أن الناس 
تركوها لجاء صاحبها فأخذها١الوسائل:‏ ج ١,‏ ص 768ب ١‏ من أبواب كتاب اللقطة ح ؟). 
الثاني: محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي بصير عن العبد الصالح#ة, قال: سألته 
عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه؛ فقال: بئس ما صنع, ما كان ينبغي له أن 
ياخذه؛ الحد يث(المصدر السابق: ح 4). 

)1 أي قليلاً كان أم كثيراً. 

(؟) قد نقلنا آنفأ هذه الرواية في الهامش ١‏ من هذه الصفحة. 

(؛) يعنى قال بعض بكراهة أخذ المال في الحرم؛ قليلاً كان أم كثيراً. 

(6) فانٌ الآبات قطعية الصدور و ظَيّة الدلالة. فلا دلالة في الآية على التحريخ. 

(1) حيث إِنْه لم يذكر اسم الراوي في سند بعض الروايات المنقولة. بل قيل: عن 
بعض أصحابه, فالرواية مرسلة. 

(0) الضمير فى قوله «اختاره» يرجع إلى القول بالكراهة. يعني أن المصنّف 4ه اختار 
القول بكراهة أخذ المال الملقوط في الحرم. 


كتاب اللقطة /في لقطة المال /ضمان لقطة الحرم 7١‏ 


وق ١1‏ افوس: 
(و) على التحريم (لو أخذه'(" حفظه لربّه وإن تلف بغير تفريط لم 
فعد 1 لانه يصير بعد الأخذ أمانة ره 


و يشكل ذلك!”) على القول بالتحريم, لنهى "١‏ الشارع عن أخذهاء 
فكيف يصير أمانة منه!")؟! و المناسب للقول بالتحريم بوت الضمان 
مطلقاً01 

(و ليس له(١)‏ تملّكه) قبل التعريف 2( 


.# أي ما اختاره المصنّف #8 هو الأقوى عند الشارح‎ )١( 


ضمان لقطة الحرم 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى الآخذ. و الضمائر الملفوظة فى أقواله «أخذه» و 
«حفظه» و «لربه» ترجع إلى المال الملقوط في الحرم. ١‏ 

() أي الآخذ لايضمن. 

(؛) المراد من الأمانة الشرعيّة هي التي تكون من جانب الشارع في مقابل الأمانة 
المالكيّة التى تكون من جانب المالك. 

[0) المشار إليه في قوله «ذلك» هو عدم الضمان. يعنى لو قيل بتحريم الأخذ أشكل 
الحكم بعدم الضمان. 

(1) فإذا نهى الشارع عن الأخذ فخالف و أخذ كان محكوماً عليه بالضمان. 

(:) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الشارح. يعني أن استيمان الشارع للآخذ ينافيه 
النهى الصادر عنه. 

(4) سواء تلف بالتفريط أم لا. 

(1) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الملتقط؛ و في قوله «تملّكه» يرجع إلى المال 

م 


7 الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 
ولا بعده'. (بل يتصدّق به بعد التعريف) حولا(") عن مالكه('", سواء قل 
ام كثر, لرواية!؛) علىّ بن حمزة عن الكاظم هه قال: سألته عن رجل 
وجد ديناراً في الحرم فأخذه. قال!*: «بئس ما صنع("» ما كان [ينبغى] له 
أن يأخذه». قال: قلت: قد ابتلى بذلكء, قال: «يعرّفه سنة!")», قلت: فإنّه قد 
عرّفه فلم يجد له باغياً!/. فقال: «يرجع إلى بلده. فيتصدّق به على أهل 
بيت من المسلمين. فإن جاء طالبه فهو '"له ضامن». 

و قد دل الحديث بإطلاقه("') على عدم الفرق بين القليل و الكثير فى 


الشدي قى لرلة عييقية ييه إلى التعريف. 


(؟) أي التعريف يكون يعداو الخول الجادل, 
(") الجارٌ و المجرور بت يتعلقان بقوله «يتصدق». يعني أن التصدق يكون بنيّة النسيابة 


(4) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١7‏ ص 718 ب 17 من أبواب كتاب اللقطة 
حَ " وفى التهذيب: ج اص 190حس .5١‏ 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى الكاظم لّة. 

(1) أى ارتكب عملاً سوء. 

(/) كذا في جميع النسخ الموجودة بأيديناء و لكن ليس في شسيء من الوسائل و 
التهذيب قو له للا: «سنة». 

(4) أي لم يجد الملتقط طالب للمال. 

(1) الضمير فى قوله «فهو» يرجع إلى الملتقط. و في قوله «له» يرجع إلى المال 
المأخوذ. 

)٠١(‏ فَإنٌ الحديث دل على وجوب التعريف, سواء كان كثيراً أم قليلاً. 


كتاب اللقطة /في لقطة المال /ضمان لقطة الحرم 0/١‏ 


وجوب تعريفه(١)‏ مطلقاً و على" تحريم الأخذ وكذلك على ضمان7"ا 
المتصدّق لوكره المالك, لكن ضعف سنده!؟) يمنع ذلك0")كله. 
والأقوى ما اختاره المصّف في الدروس من جواز!") تملك ما نقص 


عن الدرهمء و وجوب!"' تعريف ما زاد كغيره. 
(وفي الضمان!)) لو تصدّق به بعد التعريف و ظهر المالك فلم يرض 7" 
الصنقة كلاف افا ١١‏ من :دلالة الخبر النالق ١!‏ على الكمانة و 


)١(‏ الضمير في قوله «تعريفه» يرجع إلى المال المأخوذ في الحرم. 

خطك على تلش فلن عدم الفرق». يعني أنّ الحديث دل أيضأ على تحريم 
الأخذ في الحرم. 

() يعنى أنّ الحديث دل أيضاً على كون المتصدّق ضامناً لو كره المالك تصدقه. 
حيث قال الامام لل: «فهو له ضامن». 

(؛) منشأ ضعف سند الحديث وجود الراوي الذي لم يتحقّق وثاقته. 

(0) المشار إليه فى قوله «ذلك» هو ما قيل من عدم الفرق و وجوب التعريف و 
الشهان. يعتى اتطيينها يت عن اناد لحك ينا ذاكر إليها. 

(1) فإنّ المصّف 4خ في كتابه(الدروس) اختار جواز تملّك المأخوذ فى الحرم إذا 
كان أنقص من الدرهم. 

(0) بالجر. عطف على مدخول «من» الجارّة فى قوله «من جواز». يعنى اختار 
النستن وجرت هيك القال الناخوة فى الغرم إذا راد عن متدار الدر هت 

(8) خبر مقدّم لمبتدأ مؤخّر هو قوله «خلاف». 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك. 

)٠١(‏ الضمير فى قوله «منشأه» يرجع إلى الخلاف. 

)١١(‏ المراد من «الخبر السالف» هو ما نقل فى الصفحة السابقة. 


7 الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 
عموم١١‏ قولهييُ: «على اليد ما أخذت حبّى تؤدّى». ومن إتلافه!؟) 
مال الغير بغير إذنهء و من كونه(" أمانة قد دفعها بإذن الشارع. فلايتعقبه 
الضمان, و لأصالة!2' البراءة 

والقول!*) بضمان ما يجب تعريفه أقوى. 

(ولو أخذه بنيّة الانشاد) والتعريف (لم يحره07)) و إن كان كثيراً!"/, 
أنه( محسن. و الأخبا را" الدالة على التحريم مطلقة. و عمل بها(١")‏ 


)١(‏ هذا دليل ثان للضمان, و هو قولهيَيٌ: «على اليد ما أخذت...إلخ». فإنّ الملتقط 
اخذ المال. فيحكم بضمانه. 

(؟) هذا دليل ثالث للضمان. فإنّ الملتقط قد أتلف مال الغير من دون إذنه. فيحكم 
عليه بالضمان. 

(*) هذا دليل لعدم الحكم بالضمان, و هو أن الشارع إذا أذن في الأخذ لم يتعقبه 
الضمان. لكونه امانة شرعيّة فى يده. 

(؛) هذا دليل ثان للقول بعدم الضمان, و هو أصالة البراءة من الضمان عند الشاكٌ فيه. 

(0) هذا مبتدأً خبره قوله «أقوى», و الضمير في قوله «تعريفه» يرجعإلى «مأ» 
الموصولة المراد منها المال المأخوذ. 

(1) جواب شرطء و الشرط هو قوله «لو أخذه». 

(:) أي وإن كان المال المأخوذ كثيراً. 

(8) الضمير في قوله «لأنّهه يرجع إلى الملتقط. 

() الواو في قوله «و الأخبار...مطلقة» حاليّة, وهذا رد من الشارح يه حيث قبال: 
«ولو أخذه بنيّة الانشاد لم يحرم» بأنّ الأخبار الدالّة على تحريم أخذ المال في 
- مطلقة. سواء قصد الملتقط التعريف و الانشاد أم لا. 
) يعنى أن أكثر الفقهاء عملوا بالأخبار المطلقة. 


كتاب اللقطة /في لقطة المال /لقطة غير الحرم / 


الأكثر مطلقاًء و لو تمّت١١‏ لم يكن التفصيل جيّداً. 

(و يجب تعريفه حولاً على كل حال!"). قليلاً كان أ كنا أخذه بنيّة 
الانشاد أم لا. لإطلاق الخبر السالف7' و قد عرفت ما فيه!؟ 

(و ما كان!” في غير الحرم يحل منه!'! ماكان) من الفضّة (دون 


الدرهم) ٠‏ أو ما كانت قيمته دونه لوكان من غيرها! "(من غيراتعر ين 4), 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى دلالة الأخبار على الإطلاق. يعني لو تمّت الدلالة 
لم يكن التفصيل المذكور من المصنّف 4ه جيّدأً. 


وجوب التعريف 
(؟) قد فسّر الشارح 4 قول المصنّف 4ه «على كل حال» بقوله «قليلاً كان...إلخ». 
() إشارة إلى الخبر المذكور في الصفحة 7١‏ فإنه دال على إطلاق التعريف. حيث 
قال الامام ا فيه: «يعرّفه». 
(4) إشارة إلى قوله فى الصفحة 1 «لكن ضعف سنده يمنع ذلك كلّه». 


لقطة غير الحرم 
(0) هذا عدل قوله فى الصفحة 19 حيث قال «و ما كان منه فى الحرم حرم أخذه». 
اى يغ الفال الملتوط لاذه إذا كان ستدا دون الدرجد عيبا أراقيية 
الإِرْهَم و الِرهام و الدِرْهم: خمسون دائقاً. و هو يونانيٌ معرّبء, ج دراهم و 
دراهيم(أقرب الموارد). 
(1) الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى الدرهم, و التأنيث باعتبار كونه فضّة. 
(4) يعنى حليّة ما دون الدرهم عيئاً أو قيمة لاتحتاج إلى التعريف. 


ولكن لو ظهر مالكه''' و عينه باقية وجب ردّه عليه(" على الأشهر. 

وفي وجوب عوضه'" مع تلفه قولان, مأخذهما!) أنه!*) تصّف 
شرعيّ» فلايتعقّبه ضمان, و ظهورا" الاستحقاق. 

(وما عداه(")) وهوماكان بقدرالدرهم أو أزيد عيناً!” أو قيمة (يتخيّر 
الوا حك فيه رعن تعريقه!") حيو لا) عقيب1" "١!‏ الالتقاط مع الإمكان متنا بعاً!١١)‏ 
بحيث يعلم السامع انال 0 تكرار لمتلره!؟0 


)١(‏ الضمائر في أقواله «مالكه» و «عينه» و «ردّه» ترجع إلى ما دون الدرهم. 

(1) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المالك. 

(؟) الضميران فى قوليه «عوضه» و «تلفه» يرجعان إلى ما دون الدرهم. 

(؛) ضمير التثنية في قوله «مأخذهما» يرجع إلى القولين. 

(0) الضمير في قوله «أنّده يرجع إلى الالنقاط. يعني أنّ الالتقاط يكون تصرّفاً 
شرعيّاً. فلايلزمه الضمان, و هذا هو دليل لعدم الضمان. 

(1) هذا هو دليل الضمان.و هوأنٌ صاحب الحقّ إذا ظهر حكم بالضمان على الملتقط. 

() الضمير فى قوله «عدأه» يرجع إلى ما دون الدرهم, و هذا مبتداً, خبره قوله 
« يتخير ». 

(8) بأن كان عينه أو قيمته بمقدار الدرهم أو أزيد منه. 

(1) أي بعد التعريف بمقدار سنة. 

)٠١(‏ أي بلا تأخير عن زمان الالتقاط. 

)1١(‏ يعني يلزم أن يكون التعريف في الحول متتابعاً لا متفرْقا. 

(؟1) أي بحيث يعلم السامع أن التعريف الثاني تكرار للأوّل. و هكذا الشالث و 
الرابع...إلخ. 

(1) الضمير فى قوله «لمتلوّه» يرجع إلى التالي. 


كتاب اللقطة /في لقطة المال /لقطة غير الحرم 7 


و ليكن ١7‏ في موضع الالتقاط مع الإمكان إن كان'" بلدا و لوكان 
تدع تق هن بعد فيها! 2 23 أكمله!؟)إذا حضر في بلدة. 

ولو أراد!”) السفر قبل التعريف في بلد الالتقاط أو إكماله'" فإن أمكنه 
الاستنابة فهي 7" أولى, و إلا( عرّفه في بلده بحيث 0 نه يكمله 
في غيره. 

ولو أخّره(؟) عن وقت الالتقاط اختياراً أثم. و اعتير الحول من حين 
الشروع. و يترتّب عليه!١٠)‏ أحكامه 520ص 


)١(‏ اللام في قوله «ليكن» تكون للأمرء واسمه هو الضمير العائد إلى التعريف. يعنى 
يلزم أن يكون التعريف في المكان الذي التقطه فيه في صورة الإمكان. | 

(1) أي إن كان موضع الالتقاط بلداً. 

(؟) أي يعرّف الملتقط فى البرّيّة إذا وجده فيها. 

(؛) الضمير الملفوظ في قوله «أكمله» يرجع إلى التعريف. يعني أنّ الواجد في البرية 
يعرّفه فيهاء ثمّ يكمل التعريف إلى الحول إذا حضر في بلده. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط. 

(1) أي لو أراد السفر قبل إكمال التعريف حولاً. 

(0) أى الاستنابة تكون أولى. 

() أي إن لم يتمكن من الاستنابة عرّفه في بلده. ثم أكمل التعريف في غيره. 

() فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط. يعني لو لم يعرّف عقيب الالتقاط كان آثماً. 
لتركه الواجب الفوريٌ. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى التعريف. و الضمير فى قوله «أحكامه». 
و المراد من الأحكام المترئّبة على التعريف هو صحَة التملّك و تخيّر الملتقط بين 
التملّك و الصدقة. 


مطلقا(١)‏ على الأقوى("). 

و يجوز التعريف (بنفسه!' و بغيره). لحصول الغرض بهما!؟. لكن 
يشترط في النائب العدالة و الاطلاع!*) على تعريفه المعتبر شرعاً إذ 
لايقبل إخبار الفاسق (بين الصدقة(١'‏ به) على مستحقّ الزكاة لحاجته!" و 
إن انّحد(" وكثرت (و التملّك!") بنيّته). 


)١(‏ أي سواء كان التعريف متّصلاً أم غير متّصل. 

(؟) في مقابل القول الغير الأقوى. و هو عدم جواز التملّك عند تأخير التعريف أو 
عند عدم التتابع فيه. 

(') الضميران فى قوليه «بنفسه» و «بغيره» يرجعان إلى الملتقط. 

(؛) الضمير في قوله «بهما» يرجع إلى تعريف نفس الملتقط و تعريف غيره. 

(0) أي الشرط الآخر في النائب هو كونه عالماأ بشرائط التعريف من التتابع و كونه 
فى محل الالتقاط و غيرهما ممّا تقم. 

(1) أي يتخيّر الملتقط بعد التعريف حولاً بين الصدقة و التملك. 
و الضمير في قوله «به» يرجع إلى المال المأخوذ. 

() أي الصدقة على مستحقّ الزكاة لحاجته لا لكونه من العاملين على الزكاة. 

(8) فاعله هو الضمير العائد إلى المستحق. يعنى و إن كان مستحقّ الزكاة الذي يأخذ 
المال الملقوط واحدأ و كانت اللقطة كثيرة. 

)0 بالجيّ. عطف على المضاف إليه في قوله «بين الصدقة». يعني يتخيّر الملتقط بين 
الصدقة بما التقطه و هو بمقدار الدرهم أو أكثر عيناً أو قيمةٌ -و بين التملك. 
و الضمير فى قوله «بنيته » يرجع إلى التملك. 


كتاب اللقطة /في لقطة المال /ضمان لقطة غير الحرم 1 / 


(و يضم (") لو ظهر المالك ( (فيهما!")) : في الثا: زو ا؟اعطليا 'وفي 
الأوّل!*إذا لم يرض١١)‏ بالصدقة. 

٠‏ ولو وجدا" البين باقية ففى تعيين!8) ولتسوغة ونا" لويطلنها ان 

نخيّر الملتقط بين دفعها و دفع البدل مثلاًا “أ 111 ولا ارو 


ضمان لقطة غير الحرم 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط. 
)١‏ الضمير في قوله «فيهما» ببح إلى ابد والعا 
ااي ا . يعنى يضمن يضمن الملتقط فى صورة التملّك 
عيناً أو قيمةٌ مطلقاً. 

(؛) أي سواء رضى المالك أم لا. 

(5) المراد من «الأوّل» هو الصدقة. يعنى يضمن الملتقط فى صورة الصدقة إذا لم 
يرض المالك بها. ْ | 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك. 

(/) بصيغة المعلوم, فاعله هو الضمير العائد إلى المالك. يعني لو وجد المالك العين 
باقية في يد الملتقط فطلبها ففي تعيين رجوعه بالعين أو كون الملتقط مخيّراً بين 
دفع العين أو بدلها قولان. 

[8) المراد من «التعيين» هو التعيّن. يعني ففى تعيّن رجوغ المالك بالعين لو طلبها من 
الملتقط الذي قصد تملكها قبل ظهور المالك...إلخ. 

(1) الضميران فى قوليه «بها» و «طلبها» يرجعان إلى العين الباقية. 

(١٠)هذافى‏ صورة كون العين مثليّة. 

نهذ القن عيورة قون النين قوق 

(17) مبتدأ مؤْخَّر, خبره المقدّم هو قوله «ففي تعيين رجوعه». 


الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 
وأو عابت بت !7 ضمن أرشهاء و يجب قبوله0؛) معها على الأوّل, وكذا 
على الثاني !*) على الأقوى. 
والزيادة المتّصلة'' للمالك. والمنفصلة!"' للملتقط. 


)١(‏ المراد من «الأوّل» هو تعيّن رجوع المالك بالعين إذا طلبهاء و ليس للملتقط 
الامتناع من رد العين, لأنّ قصده للتملّك يبطل بظهور المالك مع بقاء العين. 

و من الأخبار الظاهرة فى تعيّن رد العين مع بقائها هو ما نقل في كتاب الوسائل: 
محمّد بن يعقوب بإسناده عن صفوان الجمّال أَنّه سمع أبا عبدالله له يقول: من 
وجد ضالة فلم يعرّفهاء ثم وجدت عنده فإِنْها لربّها أو مثلها عن مال الذي 
كتّمها (الوسائل: ج ١١‏ ص 716ب ١4‏ من أبواب كتاب اللقطة ح .)١‏ 

أقول: منشأ الظهور هو قوله يع فيه: «فإنّها لريّها», و لا ريب في ظهور كون العين 
لريّها في تعيّن رد العين. ار 

)١(‏ المرادممنن «الثانى» هو تخيّر الملتقط بين دفع العين و دفع البدل مثلاً أو قممة. 

() فاعله هو الضمير العائد إلى العين الملقوطة. يعني لو حصل العيب في العين ضمنه 
الملتقط بمعنى وجوب رد أرشها. 
؛) الضمير في قوله «قبوله» برجع إلى الأرش, و في قوله «معها» يرجع إلى العين. 
يعنى يجب على المالك قبول الأرش مع العين بناءً على القول الأوّل. و هو تعيّن 
ره العين. 

(5) يعني و كذا يجب على المالك قبول الأرش مع العين بناءٌ على القول الثاني؛ و هو 
تخر الملتقط بين رد العين و البدل مثلاً أو قيمة؛ لأنّ تخيّر الملتقط فيهما مستلزم 
لقبول المالك. 

(1) الزيادة المتّصلة مثل سمن الحيوان. 

() يعنى أن الزيادة المنفصلة مثل ولد الحيوان و نمو الشجر تعلق بالملتقط. 0 


كتاب اللقطة /في لقطة المال /ضمان لقطة غير الحرم ١م‏ 
أمّا الزوائد(') قبل نيّة التملّك فتابعة للعين. 

والأقوى أ ضحاتها!" لأمهضل نمج ةد املك أو الضكدقة ل 
بظهور'" المالك, سواء طالبه( أم لم يطالب مع احتمال توقّفه(") على 
مطالبته أيضاً. 

و لايشكل بأنّ استحقاق المطالبة يتوّف على بوت الحق(",. فلو 
توقف ثبوته("' عليه لدار, لمنع!*) توقفه على ثبوت الحقء بل على إمكان 


+ حصلت فى ملك الملتقط بعد قصده التملّك. 

الى آنا واه ااتى سضلت فى العين قل قي البالاقط لتعملك :وى كناننة 
للعين, لأنْها إذا حصلت قبل زمان التعريف أو فيه أو قبل قصد الملتقط للتملّك 
تعلّقت بالمالك, سواء كانت منّصلة أم منفصلة, فلو قصد تملكه تعلّقت به و إل 
فلا. 
)١‏ الضمير في قوله «ضمانها» يرجع إلى العين الملتقطة. يعنى أن ضمان الملتقط 
لين لابحضل خض قضدء التملك ل 

(؟) يعني بل الضمان يحصل بظهور المالك. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى المالكء و ضمير المفعول يرجع إلى الملتقط. 

)0 م في قوله«توقّفه» يرجع إلى الضمانءو في قوله«مطالبته» يرجع إلى المالك. 

(1) يعنى أرا بعني أن المالك لايستحق المطالبة إلا مع ثبوت حقّهء فلو توف ثبوت حقّه على 
المطالبة لحصل الدور, لأ ن ثبوت الحق موقوف على المطالبة» و هى موقوفة على 
ثبوت الحق. 

(1) الضمير في قوله «ثبوته» يرجع إلى الحق, و الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى 
استحقاق المطالة. 

(4) هذا دفع لتوهّم الدور بأنّ استحقاق المطالبة ليس موقوفاً على ثبوت الحقّ. بل 


س» 
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نبوته, وهو(١‏ هنا كذلك7(). 

و تظهر الفائدة7) في عدم ثبوته() ديناً فى ذمته(ة) قبل ذلك( 
فلايقسّط عليه ماله(" لو أفلس(8, و لايجب الايصاء به( و لايعدً(١)‏ 


يتوقف على إمكان ثبوت الحق. 

)١(‏ الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى استحقاق المطالبة. 

(؟) المشار إليه في قوله «كذلك» هو التوقف على إمكان ثبوت الحق. 

(*) أي تظهر فائدة الخلاف بين القولين, و هما ضمان الملتقط بمجرّد ظهور المالك و 
ضمانه بظهور المالك و مطالبته. 

(؛) أى فى عدم ثبوت المال ديناً فى ذمّة الملتقط قبل المطالبة. يعني بناءً على 
احتمال حصول الضمان بعد المطالة لايثبت المال فى ذمّة الملتقط قبلها. 
فلايقسّط ماله على المالك, لأنّ الحقّ لم يثبت فى ذمّة الملتقط, كما لايخفى. 

(ه) الضمير في قوله «ذمته» يرجع إلى الملتقط. - 

(1) المشار إليه فى قوله «ذلك» هو مطالبة المالك. 
والخاضل بهو أن التلتقط إذا افلس اقب ماله النوجوةءبين الفترما» ومالك 
اللقطة يكون منهم بعد المطالبة بناءً على ثبوت الضمان بهاء و يكون منهم قسبل 
المطالبة: بناءً على ثبوت الحقّ بظهور المالك لا بمطالبته. 

(1) بالرفع, نائب فاعل لقوله «فلايقسّط». والضمير فيه يرجع إلى الملتقط. 

(8) أى لو حصل الإفلاس للملتقط. 

0( الضمير فى قوله «به» يرجع إلى المال الملتقط. وهذا فرع آخر لتوقف حورت 
ضمان الملتقط على المطالبة أو الظهور, و هو أن المالك ما لم يطالب الملتقط 
باللقطة ثبتت على ذمّة الملتقط, فلايجب عليه أن يوصي بأدائها. 

)٠١(‏ بصيغة المجهولء و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الملتقط. يعني لايجري 


-»ي 
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مديوناً ولاغارماً!' بسببه. و لايطالبه(؟) به في الآخرة لو لم يظهرا"" فى 


الدنيا إلى غير ذلك. 
(و بين( إبقائه) في يده (أمانة) موضوعاً!” في حرز أمثاله. 


هذا(" إذا كان مما لايضرّه البقاء كالجواهر, (و لوكان مما لايبقى) 


عليه أحكام المديون قبل مطالبة المالك, و هذا أيضأ فرع آخر يتفرّع على 
الخلاف المذكور. 

)١(‏ أي لايعدٌ الملتقط غارماً. فلايجري عليه أحكام الغرماء أيضاًء فإذا نذر أحد أن 
سرف نكا النرهاء لم ير شرقه له 
والضمير في قوله «بسببه» يرجع إلى الالتقاط. يعني أن الملتقط لايعدٌ من الغرماء 
بسبب الأخذ قبل مطالبة المالك إذا ظهر. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك. و ضمير المفعول يرجع إلى الملتقط, و 
الضمير في قوله «به» يرجع إلى المال الملقوط. و هذا أيضاً متفرّع على بوت 
الحقّ بالمطالبة. فما لم يطالبه المالك لايثبت الضمان على الملتقط. فليس له أن 
يطالبه في الآخرة. 

(*) المراد من قوله «لو لم يظهر» هو المطالبة بعد الظهور. لأنّ الخلاف إِنّما هو فى 
توقف ثبوت الحقّ على المطالبة. 

(؛) عطف على قوله سابقاً في الصفحة 8 «بين الصدقة به». يعني أن الملتقط يتخيّر 
بين الصدقة و بين التملّك و بين إبقاء المال اللقيط فى يده إلى أن يظهر مالكه. 

(0) يعني يجب على الملتقط أن يضع المال اللقيط في موضع يعد حرزاً لأمثاله, لأنّ 
لكل شيء حرزا مناسبأ له. فحرز مثل الذهب غير حرز الثوب مثلً. 

(1) المشار إليه فى قوله «هذا» هو إبقاء اللقطة فى يده أمانة. 
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كالطعام (قوّمه(١)‏ على نفسه). أو باعه!') و حفظ ثمنه ثم عرّفه'". (أو 
دفعه!؟ إلى الحاكم) إن وجده!*2 وإلآ تعيّن عليه الأوّل 37 فإن أخل د(7) 
فتلف أو عاب ضمن. و لو كان(/) ممّا يتلف على تطاول الأوقات لا عاجلاً 
كالثياب!!) تعلّق الحكم بها١١١)‏ عند خوف التلف7١0),‏ 

(و لوافتقرإبقاؤه!"" إلى علاج!"") ا 000000 


)١(‏ أي قوّم الملتقط الطعام على نفسه و يكون ضامناً للقيمة, ؛ فيتصر"ف فيه. 

(1) أي باع الملتقط الطعام و حفظ ثمنه. 

() فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط, و ضمير المفعول يرجع إلى الطعام. 

(؛) الضمير الملفوظ في قوله «دفعه» يرجع إلى ما لايبقى. 

(0) أي إن تمكن من الوصول إلى الحاكم. 

(1) المراد من «الأوّل» هو بيعه و حفظ ثمنه. يعني لو لم يتمكن الملتقط من الدفع إلى 
الحاكم وجب عليه أن يبيع المال اللقيط و يحفظ ثمنه للمالك. 

(1) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى الأوّل. يعني لو تخلّف الملتقط من هذه الأحكام 
المعيّنة له من قبل الشارع, ثمٌ تلفت اللقطة و هي مما لايبقى -أو عابت ضمنها. 

(8) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى المال الملقوط. 

(1) فإنّ تلف الثياب ليس سريعاً. بل تتلف على تطاول الأوقات. 
)١‏ الضمير فى قوله «بها» يرجع إلى الثياب الملتقطة. 
و المراد من «الحكم» هو بيع المال اللقيط و حفظ ثمنه للمالك. 

)1١(‏ يعنى متى خاف الملتقط من التلف ترئّبٍ عليه أحد الأحكام المذكورة من 
تقويمه على نفسه و بيعه و حفظ ثمنه إلى ظهور المالك و دفعه إلى الحاكم. 

)1١(‏ الضمير فى قوله «إيقاؤه» رجع إلى العال القع 

(1) الهلاج -بكسر العين -من عالّجّه معالجة و علاجأً: ازاؤلةو ماوسة: :3 العو بض 
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كالرطب المفتقر إلى التجفيف ١١)(أصلحد'"‏ الحاكم ببعضه) بأن يجعل بعضه 
عوضاً عن إصلاح الباقى أو يبيع بعضه و ينفقه عليه وجوباً(". حذراً من 
تلك الحبن "و يجب على الذلنقط إطلؤنةا؟) يغالة إن لينل اروم 
0 007 تنس قرا هن القبرو تر كر 


(و يكره التقاط) ما تكثر منفعته و تقل قيمته, مثل (الاداوة) _بالكسر ‏ 


داأواه(أقرب الموارد). 

)١(‏ أي في الأشياء التى تحتاج في البقاء إلى التجفيف. 

(1) الضمائر في أقواله «أصلحه» و «ببعضه» و «بعضه» ترجع إلى المال الملتقّط. 

(؟) يعني أن العمل بالأحكام المذكورة يكون واجبأً. 

(؛) يعنى لو لم يفعل ما ذكر انتهى الأمر إلى تلف الجميع, فحفظ بعضه بصرف البعض 
واعت: 

(0) الضمير في قوله «إعلامه» يرجع إلى الحاكم, و في قوله «بحاله» يرجع إلى المال 
الملتقط. 

(1) أي إن لم يعلم الحاكم بحال المال. 

(1) الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى الحاكم. يعني لو لم يتمكّن الملتقط من 
الوصول إلى الحاكم باشر ما ذكر بنفسه. 

(8) فإنٌّ الملتقط لو لم يباشر ما ذكر حصل الضرر و هو منفيٌ في الإسلام. 


كراهة الالتقاط 
(1) المطهرة _بالفتح و تكسر و الفتح أعلى :إناء يتطهّر به «عنده مطهرة من الماء» ج 


مَطاهر(أقرب الموارد). 
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-به(١)‏ أيضاً -(و النعل!") غير الجلد, لأنّ المطروح منه(" مجهولاً ميتة, أو 
يحمل على ظهور أمارات تدلّ على ذكاته!؟ فقد يظهر من المصنّف فى 
بعض كتبه التعويل عليها!". و ذكره'' )هنا مطلقاً. تبعاً للرواية!", ا 


)١(‏ أي المطهرة أيضأ تكون بكسر الأوّل. 

(4) التقل بح يتانبو أنمل«العذاءما وميك يه القدة من الأرض:والكلعة من الموتع 
و تصغيرها نعيلة, نعل الدايّة: طبق من حديد أو جلد يوقى به الحافر أو الخفٌّ و 
يكون له كالنعل للقدم(المنجد). 

(؟) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الجلد. يعني أ النعل المطروح من الجلد الذي 
لأيفلك طها رقم يك بلجا يعة عل بالأضل المقرو :ويه و أضالةاعلاء التدكية 
فى الجلود و اللحوم و الشحوم عند الشك فيها. 

(؛) ومن الأمارات الظاهرة في كون الجلد مذكَّيٌ هو التقاطه في بلاد المسلمين. 
والضمير فى قوله «ذكاته» يرجع إلى الجلد. 

(6) يعنى يظهر من المصنّف يه الاعتماد على الأمارات الظاهرة في الحكم بطهارة 
النعل المطروح من الجلد. 

[1) ضمير المفعول في قوله «ذكره» يرجع إلى النعل, و الفاعل هو الضمير العائد إلى 
المصّف. يعني أنّ المصّف ذكر كراهة التقاط النعل في هذا الكتاب ‏ حيث قال 
«يكره التقاط...النعل» حفطلا تبعاً للرواية الدالة عليه. 
(/) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
محمّد بن الحسن بإسناده عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا 
عبدالله يلي عن النعلين و الاإداوة والسوط يجده الرجل في الطريق ينتفع به. قال: 
لايمسه (الوسائل: ج اص 75ب ١7‏ من أبواب كتاب اللقطة ح .)١‏ 

8 قال صاحي الوسائل.4: هذا محمول على الكراهة؛ لما تقدم. 
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ولعلها!' تدل على الثاني!'' (و المخصرة!") _بالكسر و هي كل ما 
اختصره الانسان دن اكد عدا دصرن كال الجوهر: 
الكلام فيها إذاكانت جلداً _كما هو الغالب _كما سبق" (و العصا('") و هي 
- على ما ذكره الجوهريّ أخصٌ من المخصرة(" و على المتعارف غيرها 
(و الشظاظ!") _بالكسر خشبة محدّدة الطرف. تدخل في عروة 


<+ أقول: فإنَ الرواية تدل على السؤال عن مطلق النعل, جلداً كان أم لا. قامت 
الأمارة على طهارته لو كان جلداً أم لا, كما أنّ المصنّف إل هنا أيضاً أتى بالنعل 

)١(‏ الضمير فى قوله «اعلّها» يرجع إلى الرواية. يعني لعل الرواية المشار إليها تدل 
على كون النعل من الجلد المذكى أو ظهور الأمارات فى تذكيته. 

ا العراد من #القاتى »تقو قرلهاةأر يعمل على ظهون امراك ول عا وكات 

متش كالبيز برها نعركا عله كالدهياء ,وما الله المللت كله مدر 
إذا خاطب و الخطيب إذا خط ب(أقرب الموارد). 

(؛) أي و نحو عصأً. وهي مؤنّث سماعي. 

(0) أي كما سبق عند الكلام في خصوص النعل و أنه يحكم عليه بالنجاسة إلا أن 
تظهر أمارات دالة على الطهارة. 

(1) بالج تقديرا, لعطفه على المضاف إليه في قوله «و يكره التقاط الإداوة». 

(/0) فإن المخصرة تشمل العصا. 

(4) الشظاظ: خشبة عقفاء تدخل في عروتي الجوالق» ج أشظة (أقرب الموارد). 

() الجوالقين بضمٌ الجيم ‏ تثنية؛ مفرده الجوالق. 
الجُوالِق و الجوالق. ج جَوالِيق: العدل من صوف أو شعر «فارسيّة»:(المنجد). 
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ا بر سان 
لوتد!") _بكسر وسطه _(والعقال) _بالكسر_وهو حبل يشدّ به قائمة!؟) 
الو 

وقيل: يحرم بعض هذه !4" للنهى!*' عن مسه. 

(ويكره أخذ اللقطة) مطلقاً!" و | بسي بق(", لما روي(4) 


)١(‏ ضمير التثنية في قوليه «بينهما» و «حملهما» يرجع إلى الجوالقين. 

(1) الوَئْد و الوّتّد ج أؤْتاد: ما رُرٌ في العائط أو الاره من سكين و تهوة: 
الوّتّد. ج أوتاد: الوَنْد(المنجد). 

(*) أى رجل البعير. 

(؛) المشار اليه في قوله «هذه» هو المذكورات من الاداوة و العل و المخصرة و 
الشظاظ و الحبل و الوتد والعقال. يعنى قال بعض بحرمة أخذ بعض هذه الأشياء 
المذكورة. ْ 

(0) كما تقدّم فى الرواية المنقولة فى الهامش لمن ص 87 حيث قال الإمام له فيها: 
ولمة 1 
والمراد من تحريم بعض هذه الأشياء المذكورة هو تحريم ما ذكر في الرواية 
المشار إليها فى صدر هذا الهامش من النعلين و الإداوة و السوط. 

(1) سواء كانت اللقطة من المذكورات أم لا. 
) المراد من «السابق» هو ما ذكر من الاداوة و النعل و ما ذكر بعدهما. 

عي في كتاب الوسائل هكذا: 
محئد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة عسن الصادق عن أبيه ل أن 
لياه قال: إياكم واللقطة, فإنّها ضالَة المؤمنء و هي حريق من حريق 


جهنم (الوسائل: ج /الاص 764ب ١من‏ أبواب كتاب اللقطة م . 


كتاب اللقطة /فى لقطة المال /كراهة الالتقاط 44م 


عن علي يه : «إياكم و اللقطة, فإنها ضالة المؤمنء و هي من حريق النار». 
وعن الصادق لَه : «لايأخذ الضالة إلا الضالون)("2). 

و حرّمها!' بعضهم. لذلك0". و حمل النهي!؟) على أخذها يه عدم 
التعريف. و قد روي في و الثاني! “' زيادة «إذا لم فقو ها»! لخصوفيا 
فق النانيق 17و المعسراء 151/117" نين اهل لعفظ حال القس قير 


)١(‏ هذه الرواية أيضأ نقلت في كتاب الوسائل هكذا: 
محمّد بن علىّ بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن 
أبيه 8ه قال: لا يأكل من الضالة إلا الضالون(المصدر السابق:ح 7). 
؟) الضمير فى قوله «حرّمها» يرجع إلى اللقطة. ؛ بعني أن بعض الفقهاء حرم اللقطة, 
استنادأ إلى الروايعين المذكورتين: 

(") المشار إليه فى قوله «لذلك» هو المذكور من الروايتين. 

(لأيتي زا على عنم تحريم أخذ اللقطة يحمل النهي الوارد فيهما على أخذها 
بقصد عدم التعريف. 
0) المراد من «الخبر الثاني» هو الخبر المشار إليه في الهامش ١‏ من هذه الصفحة؛ و 
الحال أ نَ الزيادة ليست بواقعة فى هذا الحديث؛ بل ا 1 
محمّد بن الحسن بإسناده عن جرّاح المدائنيّ عن أبي عبدائه له قال: الضوال 
لاياكلها الا الضالون إذا لم يعرّفوها(الوسائل:ج /1١ا‏ ص ٠‏ "اب 7من أبواب كتاب اللقطة ح 4). 
ففى هذه الرواية زاد قوله ك1:«إذا لم يعرّفوها» بعد أن كانت مطابقة للرواية 
الأولى. 

(1) يعني يكره أخذ اللقطة مطلقاً خصوصاً من الفاسق و المعسرء ففيهما يكون الأخذ 
أشد كراهة. 

(0) المراد من «الأوّل» هو الفاسق 
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إذنه١.‏ و الثاني!") يضرّ بحال المالك إذا ظهر و قد تملّك0". و إِنما جاز مع 
ذلك47». لأنّ اللقطة!*) فى معنى الاكتساب لا استثمان7١)‏ محض. 


هذا(" إذا لم يعلم خيانته, و إلا(8) وجب على الحاكم انتزاعها(؟) منه 
حيث لايجوز له "١!‏ التملّك؛ أو ضمّ مشرف إليه(١١)‏ من باب الحسبة!؟', و 


)١(‏ أي بغير إذن صاحب المال. 

(؟) المراد من «الثانى» هو المعسر. يعنى أنّ علّة كراهة أخذ المعسر هو حصول 
الضرر بحال المالك في صورة ظهور المالك مع تملّكه للمال اللقيط. 

(') فاعله هو الضمير العائد إلى المعسر. 

(؛) المشار إليه فى قوله «ذلك» هو كون الفاسق غير أهل لحفظ مال الغير و حصول 
الضرر للمالك بالتقاط المعسر. 

(0) هذا هو دليل جواز التقاط الفاسق و المعسر مع تحقّق المحذورين المذكورين» و 
هو أنّ أخذ اللقطة من قبيل الاكتساب, و لا دخل للفسق و لا الاعسار فيه. 

(1) أي ليست اللقطة استيماناً محضاً. 

(/) المشار إليه في قوله «هذا» هو جواز التقاط الفاسق. 

8) يعنى لو علم خيانة الفاسق فى اللقطة وجب على الحاكم انتزاعها من الفاسق. 

؟) الضمير في قوله «انتزاعها» يرجع إلى اللقطة.و في قوله «منه» يرجع إلى الفاسق. 

)٠١‏ يعني أن وجوب انتزاع الحاكم اللقطة من الفاسق إنْما هو في صورة عدم جواز 
تملّكه -كما في أثناء التعريف في الحول -, فلايجب الانتزاع منه بعد تملكه. 

)1١(‏ الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الفاسق. يعني يجب على الحاكم أن ينصب 
شخصاً مراقباً للفاسق الذي علم خيانته. 

)١7(‏ المراد من «الحسبة»هو الأمر بالمعروف نحو حفظ مال المسلم والنهي عن المنكر. 


) 
) 


كتاب اللقطة /فى لقطة المال /استحباب الاشهاد على أخذ اللقطة 1١‏ 


لايجب ذلك١١)‏ في غيره (و مع اجتماعهما) أي الفسق و الإعسار المدلول 


عليهما بالمشتقّ منهما!"' (تزيد الكراهة). لزيادة سببها' ". 
(و ليشهد) الملتقط (عليها!؟)) عند أخذها عدلين!" (مستحبًاً). 


تنزيهاً"") لنفسه عن الطمع فيها و منعاً”'' لوارئه من التصرّف لو مات و 


)١(‏ المشار إليه في قوله «ذلك» هو انتزاع اللقطة من الفاسق أو نصب مشر ف إليه. 
احير اق قولةلاغيروة برسم إلى الفالق الذى غلم كنا ته يتن لايعب ذلك 
على الحاكم فى خصوص الفاسق الذي لم يعلم خيانته. 

)سمرت نول وسهناء برعم إلى الف و الاعتسار. 
والمراد 59 «المشتق منهما» هو لفظي «المعسر» و «الفاسق». 

(:") الضمير فى قوله «سببها» يرجع إلى الكراهة. 


استحباب الاشهاد على أخذ اللقطة 

(1) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى اللقطة, و كذلك الضمير في قوله «أخذها». 

(0) مفعول لقوله «ليشهد». 

(1) يعنى أن استحباب الإشهاد على أخذ اللقطة إِنّما هو لتنزيه نفس الملتقط عن 
الطمع فى اللقطة. 

(0) يعني أن الدليل الآخر لاستحباب الإشهاد هو منع الملتقط لوارثه من الصف 
فيها لو مات. 

() بالجرّ عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله «لوارثه». يعني أنّ الدليل الآخر 
لاستحباب الإشهاد هو منع غرماء الملتقط من اللقطة عند حصول الافلاس و 
إرادة الغرماء تقسيط ماله الموجود بينهم. 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 
ادق" الشهوة بعض الأوصاف'")) كالعدّة( و الوعاء!؟) والعفاص )5(١‏ 
و الوكاء('" لا جميعها". حذراً من شياع خبرها! فيطلع عليها من 
لايستحقها!'' فيدّعيها و يذكرا''الوصف. 

(والملتقط) للمال (من'١"له‏ أهليّة الاكتساب) و إن كان غير مكلف أو 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط. 

0 أي ليعرّف الشهود بعض أوصاف اللقطة. 

() بالضدّ, و هو ما أعدّ لحوادث الدهر من مال أو متاع أو سلاح (تعليقة السيّد كلانتر). 

(؛) الوعاء _بالكسر و يضم و الإعاء -بإبدال الواو همزة:الظرف يُوعى فيه 
الشيء, سمّى بذلك, لأنّه يجمع ما فيه من المتاع, ,و يقال لصدر الرجل: وعاء علمه 
واعتقاده, تشبيهاً بذلك, ج اع وجج أواع (أقرب الموارد). 

(0) العفاص: الوعا ء الذى تكون ذ قله النفقة امن علد أو خرقة[ اقرب النرارة): 

(1) الوكاء ككتاب: رباط القربة و غيرها كالوعاء و الكيس و الصرّة. و -كل ما يشد 
راسة من وغاع :انحو [أفرت المرارة): 

(0) الضمير في قوله «جميعها» يرجع إلى الأوصاف. يعنى لا يعرّف الشهود جميع 
أوصاف اللقطة, حذراً من الشياع بين الناس. 

(6) الضميران فى قوليه «خبرها» و «عليها» يرجعان إلى اللقطة. 

(9) الضميران الملفوظان فى قوليه «لااستحقها» و «فيدّعيها» يرجعان إلى اللقطة. 

)٠١‏ فاعله هو الضمير العائد إلى من لايستحقّ اللقطة. 


شرائط الملتقط للمال 
)1١(‏ خبر لقوله «الملتقط». يعنى أنّ شرط الملتقط للمال ليس إلا كونه أهلاً 
للاكتساب. فلا يشترط فيه ما يشترط فى أخذ اللقيط مما تقّم في الصفحة ١1‏ 
من البلوغ و العقل و غيرهما. 


كتاب اللقطة /في لقطة المال /شرائط الملتقط للمال 0 
مملوكاً. (و) لكن يجب أن (يحفظ الول ما التقطه الصبي). كما يجب 
عليه(١)‏ حفظ هتماق لايمكنه(' منه, ل( لاذه عليه (وكذ|(؛) 
المجنون). فإن افتقر إلى تعريف عرّفه!*/ ثم فعل(') لهما ما هو الأغبط 7" 
لهما من التملّك! و الصدقة و الإبقاء أمانة. 


)١(‏ أي كما يجب على الولىّ حفظ مال الصبيّ كذلك يجب عليه أن يحفظ المال الذي 


التقطه الصبىّ. 
(1) أي لايجعل الولِنٌ الصبيّ الملتقط للمال متمكناً من أن يتصرف فى المال المأخوذ 
التقاطأً. 


(7) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى الصبئّ, و في قوله «عليه» يرجع إلى المال. 
يعني أن الصبىّ ليس مأموناً بالنسبة إلى اللقطة. 

اناس نفدل الصو حو الميدوى النلتقظ ذا ١‏ على نولقه فظنا ابقل السجنون. 

(5) فاعله هو الضمير العائد إلى الوليّ. يعني لو احتاج ما التقطه الصبئّ و المجنون إلى 
التعريف باشره الولئ. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الوليّء و الضمير في قوله «لهما» يرجع إلى الصبيّ و 
المجنون. يعني أن الوليّ يفعل لهما ما هو صالح لهما بعد التعريف. 


(0) أي ما هو الأصلح لهما. 
(4) فلو كان الصلاح في التملّك تملك الول من قبلهماء و هككذا الأمر بالنسبة إلى 
الصدقة و الابقاء. 


# د د 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 

(و يجب تعريفها) أي اللقطة البالغة درهماً فصاعداً!١)‏ (حولاً!") 
كاملاً. و قد تقدّم, و إِنْما أعاده!" ليرئّب عليه قوله: (و لو متفرّقاً) وما 
بعده(2) 
و معنى جوازه!*) متفرّقاً أنه لايعتبر وقوع التعريف كل يوم من أيام 
الحول: بل المعتبر(١)‏ ظهور أَنّ التعريف التالي تكرار لما سبق لا للقطة!"" 
جديدة, فيكفي التعريف في الابتداء()كل يوم مرّة أو مرّتين ثم في كل 


كيفيّة التعريف 

)١(‏ فانّ اللقطة لو بلغت مقدار الدرهم أو أزيد منه وجب التعريف لا ما إذا كان أقل من 
الدرهم, كما تقدم. 
إيضاح: لايخفى أن الدرهم من حيث الوزن عشرة دراهم يعادل سبعة دنائير: و 
من حيث القيمة تكون قيمة كل درهم عشر قيمة دينار كما في دية النفس, لأنّها 
إِمَا ألف دينار أو عشرة آلاف درهم. ١‏ 

)١(‏ ظرف لقوله «تعريفها». 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف#. يعني أنّ المصّف إِنّْما أعاد وجوب كون 
التعريف حولاً بعد ذكره متقدّماً ليترتّبٍ عليه قوله «و لو متفرّقأ». 

(؛) أي ليترئّب على الإعادة قوله فيما سيأتي في الصفحة 1 «سواء نوى التملّك أو 
لا». 

(5) الضمير فى قوله «جوازه» يرجع إلى التعريف. 

(1) أي المعتبر في التعريف ليس إلا ظهور كون التعريف ثانياً تكراراً لما قبله. 

(0) أي ليظهر أن : التعريف التالى ليس له علقة بلقطة جديدة. 

[) يعني يكفي في الشروع التعريف كل يوم مرّة أو مرّتين. 


كتاب اللقطة /فى لقطة المال/كيفيّة التعريف 10 


أسبوع ثم في كل شهر مراعياً لما ذكرناه!"2 و لايختصٌ تكراره أياماًا"" 
بأسبوع و أسبوعاً!"' ببقيّة الشهر و شهراً!؟) ببقيّة الحول و إن كان ذلك67 
مجزياً. بل المعتبر أن لاينسى كون التالى تكراراً لما مضىء لأنّ الشارع 
يقي( بدو فتسعر فيدا؟ نيا كر الدلالة العرريق عليد40) 

و ليس المراد بجوازه!' متفرّقاً أنّ الحول يجوز تلفيقه! :")لو فرض ترك 
التعريف في بعضه. بل يعتبر اجتماعه!١''‏ في حول واحد. 50000 


)١(‏ المراد من «ما ذكرناه» هو ظهور أن التعريف التالي تكرار لما سبق. 
(1) يعني لايختصٌ التعريف بِأيّام معيّنة من كل أسبوع, مثل تعريفه مثلاً في أيَام 


العيدةت و الكمين وخرهنا 

(؟) أي لايختصٌ التعريف في أسبوع معيّة من كلّ شهر, كما إذا عرف أسبوعين 
أوَّلِين من كل شهر. 

(؛) أي لايختصٌ التعريف بشهر معيّن أو بشهور معيّنة من سنة, مثل الشهر الأوّل أو 
الثاني منها. 


() المشار إليه في قوله «ذلك» هو التعريف في الأيّام المعيّنة من الأسبوع و أسبوعاً 
معيّنة من كل شهر و شهراً من بقيّة الحول, فالمعتبر في التعريف هو العرف بشرط 
أن لاينسى كون التالى تكراراً لما سبق. 

(1) أي لم يقدّر الشارع التعريف بقدر ما. 

(/) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى التعريف. 

(4) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى ما ذكر. 

() الضمير في قوله «بجوازه» يرجع إلى التعريف. 

)٠١(‏ تلفيق التعريف عبارة عن التعريف في كل حول شهوراً و تركه في شهور. 

)1١(‏ أي المعتبر اجتماع التعاريف المتقدّمة في ظرف حول واحد. 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 
لأنّه') المفهوم منه شرعاً!') عند الاطلاق. خلافاً لظاهر التذكرة. حيث 
اكتفى به!", و بما ذكرناه!؟! من تفسير التفرّق صرّح في القواعد. 

و وجوب التعريف ثابت, (سواء نوى) الملتقط (التملّك!* أو لا) في 
أصمّ القولين, لإطلاق الأمر به(')الشامل للقسمين(". خلافاً للشيخ. حيث 
شرط في وجوبه نيّة التملّك؛ فلو نوى الحفظ لم يجب( 

ويشكل!') باستلزامه خفاء اللقطة و بأنّ التملّك غير واجب. فكيف 
تجب وسيلته("'"؟! وكأنه أراد به الشرط(١0),‏ 


)١(‏ الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى الاجتماع. 

(1) أي المفهوم من التعريف الشرعيّ هو وقوعه فى ظرف حول لا ملقّقاً من حولين. 

(؟) الضمير في قوله «به» يرجع إلى التلفيق. أن ظاهر التذكرة يدل على اكتفاء 
العلامة إ؛ بالتعريف فى سنوات عديدة ملفقة. 

(4) المراد من «ما ذكرئاه» هو اجتماع التعاريف فى حول واحد لا ملقّقاً 

(0) يعني لا فرق في وجوب التعريف حولاً بين نيّة الملتقط تملّك اللقطة و عدمها. 

(1) إن الأمر بالتعريف مطلق, فيشمل القسمين. 

() المراد من «القسمين» هو نيّة التملّك و عدمها. 

(8) أي لم يجب التعريف عند قصده الحفظ لمالكها. 

(1) أي يشكل قول الشيخ 8ه بأنّه يستلزم خفاء اللقطة. 

)٠١(‏ المراد من وسيلة التملّك هو التعريف حولاً. 

)1١(‏ أي أراذ الششيخ بهذا الوجوب الوجوب الشرطيّ؛ و هو أن قصد التملك شرط 
لوجوب التعرريف(تعليقة السيّد كلائتر). 


كتاب اللقطة /فى لقطة المال /كون اللقطة أمانة و 


(و هي أمانة) في يد الملتقط في اليل و بعده). فلايضمنها!'' لو 
ملفك !1 بشي تقر يكل (ما لم ينوالتملّك7", ف فيضمن !4)) بالنيّة وإن كان!*) قبل 
الحولء ثم لاتعود أمانٌ لوعاد'" إلى نيتهاء استفيعابا اقيق !"ربو ل تقد 
ته الملك في غير وقتها(, لكن لو مضى الحول مع قيامه!'' بالتعريف و 
تملكها! "١"‏ حينئذ بني ١7‏ بقاء الضمان و عدمه على ما سلف من تنجيز 


كون اللقطة أمانة 

)١(‏ يعنى أنّ اللقطة أمانة فى يد الملتقط, فلاايضمن لو تلفت. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى اللقطة. يعنى أن اللقطة التى يجوز أخذها بقصد الدعريف 
تكون أمانة شرعيّة في يد الملتقط: فلايضمن لو تلفت بغير تفريط و لا إفراط. 

ف ؟) ولايجوز قصد التملك إلا بعد التعريف حولاً لا قبله. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط. 

(6) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى قصد التملّك. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط. و الضمير في قوله «نيّتها» يرجع إلى 
الأمانة. يعنى أن اللقطة التى هى فى يد الملتقط و قصد تملّكها وكان ضامناً لها 
بذلك لاتصير أمانة في يده إذا رجع عن نية التملّك. 

امرض ال اسار ارتب لماه يمسي روي بن 1 

(4) الضمير في قوله «وقتها» يرجع إلى النيّة. يعنى أنّ نيّة التملّك لاتفيد الملك إل إذا 
وقعت في وقتها, وهو بعد التعريف حولاً. فلاتفيد الملك لو وقعت قبله. 

[4) الضمير في قوله «قيامه» يرجع إلى الملتقط. أي إقدامه على تعريف اللقطة. 

)٠١(‏ أي مع تملّك الملتقط اللقطة بعد التعريف حولاً. 

)١١(‏ جواب شرط؛ و الشرط هو قوله «لو مضى». يعني إذا عرّف الملتقط حولاً ثم 


صسجله 


16 الجواهر الفخريّة (ج 5 
الضمان أو توقفه على مطالبة المالك. 

(و لو التقط العبد عرّف بنفسه7" أو بنائبه) كالحرّء (فلو أتلفها) قبل 
التعريف أو بعده (ضمن بعد عتقه!") و يساره. كما يضمن غيرها!'! من 
أموال الغير التي يتصرف فيها!) بغير إذنه. 

(و لايجب على المالك!”' انتزاعها منه) قبل التعريف و بعده (و إن لم 
يكن) العبد (أميناً). لأصالة البراءة من وجوب١١)‏ حفظ مال الغير مع عدم 


ق ٠‏ لال ٠.‏ صأمع وجود بد 5 40 


55 7 ابتنى بقاء ضمانه و عدمه على ما تقدّم من تنجيز الضمان بمجرّد التملك, 
أو تعليقه على مطالبة المالك. 


التقاط العبد 

)١(‏ يعنى أن العبد إذا التقط شيئاً عرف بنفسه أو بنائبه مثل الحرٌ. 

)1 الضميران فى قوليه «عتقه» و «يساره» يرجعان إلى العبد. يعني 2 ضمان العيد 
يترقب ان عتقة يمنا زه: 

(*) الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى اللقطة. 

(4) أي كما أنّ العبد إذا تصرّف في أموال الغير بلا إذنه ضمنها بعد العتق و اليسار. 

(6) المراد من «المالك» هو سيّد العبد.و الضمير في قوله «انتزاعها» يرجع إلى اللقطة, 
و فى قوله «منه» يرجع إلى العبد. يعنى لايجب على سيّد العبد انتزاع اللقطة منه. 

[1) يعنى إذا شلك المالك في وجوب حفظ مال الغير مع عدم إثباته بده عليه جسردت 
البراءة. | 

(0) الضمير فى قوله «قبضه» يرجع إلى مالك العبد. 

[8) المراد من «يد متصرّفة» هو يد العبد. 
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وقيل: يضمن!١!‏ بتركها في بل غير الآميق: لتعديه "و و1 ممنوح. 

نعم. لو كان العبد!؟) غير مميّز فقد قال المصنّف في الدروس: إن المتجه 
ضهان الننتده ترا الل ان الغيد حو "ابم له الهسة المماركة يضمن 
مالكها(١'‏ ما تفسده من مال الغير مع إمكان حفظها!". 

وفيه!") نظر, للفرق بصلاحيّة ذمّة العبد(١)‏ لتعلّق مال الغير بها(" دون 
الدابّة, و الأصل براءة ذمّة السيّد من وجوب انتزاع مال غيره و حفظه7١".‏ 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المالك. أى قال بعض بضمان المولى إذا ترك اللقطة 
في يد عبده و هو غير أمين. 

(؟) أي لتعدّي المولى بترك اللقطة فى يد العبد. 

(؟) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى التعدّي. يعنى أَنّ عدم انتزاع المولى لايعة 
تعدّياً. فلا مجال للقول بالضمان. 

(؛) أى العبد الملتقط إذا كان غير مميّر. 

(0) اي حين إذ كان العبد غير مميّز. 

(1) فكما أنّ مالك البهيمة يضمن ما تفسده البهيمة من مال كذلك مالك العبد الغير 
الممّز يضمن ما يفسده العبد بيده. 

(1) الضمير فى قوله «حفظها» يرجع إلى البهيمة. 

(8) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى كلام المصنّف نه في كتابه(الدروس). 

(1) فإنّ ذمّة العبد الغير المميّز صالح للضمان. بخلاف البهيمة, فلايقاس بها. 

)٠١(‏ أي بالذمّة. 

)1١(‏ يعني أن الأصل يقتضي براءة ذمّة المالك من وجوب حفظ مال الغير عند الشكٌ 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 

نعم, لو أذن(١)‏ له في الالتقاط انّجه الضمان مع عدم تمييزه!') أو عدم 
أمانته إذا قصّر 7 و في الانتزاع اع قطعاً!؟» و مع عدم التقصير على احتمال, 
من حيث إن يد العبد يد المولى. 

(و يجوز للمولى التملّك بتعريف العبد) مع علم المولى به(*, أو كون 
العبد'١'‏ ثقة ليقبل خبره, و للمولى انتزاعها!"' منه قبل التعريف و بعده. و لو 
تملّكها العبد بعد التعريف صم على القول بملكه!”. و كذا يجوز لمولاه 
مطلقاً|ت) 


١)‏ ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك, و الضمير فى قوله «له» يرجع إلى العبد. 

(1) أي انّجه القول بضمان المالك فى صورة عدم تمييز العبد. 

(") فاعله هو الضمير العائد إلى المولى. 

(4) أي انّجه الضمان عند التقصير قطعاأً. و عند عدم التقصير على احتمال. 

)0 ) الضمير في قوله «به» يرجع إلى التعريف. 

1) أي مع كون العبد موتّقأ في إخباره بالتعريف. 

() الضمير فى قوله «انتزاعها» يرجع إلى اللقطة, و في قوله «منه» يرجع إلى العبد. 
يعني يجوز للمولى انتزاع اللقطة من عبده مطلقاً. 

(4) أي على القول بملك العبد يجوز تملّكه للقطة التى التقطها. بخلاف القول بعدم 
ملكه, فلايصح تملّك العبد لما التقطه. ١‏ 

() أي يجوز تملّك المولى للّقطة التي في يد عبده مطلقاًء سواء قيل بملك العبذ أم لا. 
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(و لاتدفع(١))‏ اللقطة إلى مدّعيها وجوباً!' (إلا بالبيّنة) العادلة أو 
الشاهد”" و اليمين (لا بالأوصاف27) وإن خفيت!)) بحيث يغلب الظَنّ 
صدقه(١2‏ لعدء 7" اطلاع غير المالك عليها'” غال اكور صف 07" 
نقدها و وكائها لقياء!''الاحتمال. 

(نعم؛ يجوز الدفع بها(١"),‏ و ظاهره!"''كغيره جواز الدفع بمطلق 


الدفع بالبيّنة أو الوصف 

)١(‏ بصيغة المجهولء و نائب الفاعل هو قوله «اللقطة». و الضمير فى قوله «مدعيها» 
يرجع إلى اللقطة. / 

)١(‏ أي لايجب على الملتقط أن يدفع اللقطة إلى مدّعيها بدون البيّنة. لكن يجب إذا 
قامت البيّنة العادلة. 

2( فإن الشاهد الواحد إذا ضمٌ إليه اليمين كان حجّة مثل البيّنة. 

(؛) أي ليجب دفع اللقطة إلى مدّعيها بدون البيّنة ولو ذكر أوصافها الخفيّة. 

(5) فاعله هو الضمير العائد إلى الأوصاف. 

)3 أي يحصل الظنّ الغالى بصدق مدعي اللقطة بأن يذكر الأوصاف الخفّة. 

(/) هذا تعليل لحصول الظنّ الغالب بصدق مدّعي اللقطة بذكره الأوصاف الخفيّة. 

(4) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الأوصاف الخنيّة. 

() الضمائر في أقواله «وزنهأ» و «نقدها» و «وكائها» ترجع إلى اللقطة. 

)٠١(‏ هذا تعليل لعدم الاعتناء بحصول الظنّ الغالب, و هو قيام احتمال عدم كون 
اللقطة متعلقة بالواصف المدّعى. 

)1١(‏ الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الأوصاف. 

.# الضميران فى قوليه «ظاهره» و «كغيره» يرجعان إلى المصّف‎ )1١( 


)١4 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


الويف 37 لأن!؟ اللفكو لبس ضرا أفي الأوصاف الخفيّة. وإِنْما 
ذكرت ت(') مبالغة. 


و فى الدروس شرط في جواز الدفع إليه ظل >( ؟) صدقه. لإطنابه!” في 
الوصف أو رجحان(١)‏ عدالته. وهو(" الوجه. لأنّ”" مناط أكثر الشرعيّات 


)١(‏ يعني أنّ ظاهر كلام المصنّف كغيره هو جواز دفع اللقطة إلى مدّعيها بذكره 
الأوصاف الموجودة فيها مطلقاً وإن لم تكن خفيّة. 
إيضاح: وانْما قال الشارح له «ظاهره كغيره...إلخ» ولم يقل «نصّه», لأنّ الضمير 
المذكور في عبارة المصّف له «نعم يجوز الدفع بها» يحتمل رجوعه إلى 
الأوصاف الخفيّة(كما هو الأقوى عندي. لأنها أقرب إلى الضمير)ء و يحتمل 
رجوعه إلى مطلق الأوصاف. 

(1) هذا تعليل لجواز الدفع بذكر مطلق الأوصاف. و المراد من «الحكم» هو جواز 
الدفع. يعني أنّ الحكم بجواز الدفع لاينحصر في ذكر الخفيّة منهاء بل يكون ذكر 
الأوصاف الخفيّة قيدأ للحكم من باب المبالغة لا من باب الحصر. 

(*) بصيغة المجهولء و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الأوصاف الخفيّة. 

(؛) باللصب.مفعول لقوله «شرط».والضمير فى قوله«صدقه» يرجع إلى مدعي اللقطة. 

(0) الضمير في قوله «لاطنابه» يرجع إلى المدعي. هذا و ما بعده علتان لحصول 
الظنّ بصدق المدّعي. يعني أنّ إطناب المدّعي في الوصف أو رجحان عدالته 
يوجبان الظنّ بصدقه. 
الاطناب من أطنب الشاعر و غيره ة في الكلام: بالغ فيه(أقرب الموارد). 

(5) اعطق على مدخو لام التعليل في قوله «الإطنابه». 

(/( الضمير في قوله «(و هو» يرجع إلى كلام المصتف فى كتابه(الدروس). يعني 
كلامه في الدروس هو الصحيح في هذه المسألة. 

(8) هذا دليل كون كلام المصنّف 4 في الدروس موجّهاً عند الشارح8ة وهو أن 
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الظنّ و لتعذر(' إقامة البيّنة غالبا فلولاه!" لزم عدم وصولها إلى مالكها 
كذلك7. و فى بعض الأخبار إرشاد إليه!؟. 


+ الملاك والمناط فى الأحكام الشرعيّة ليس إلا الظنّ, فإذا حصل الظنّ بصدق 
مدّعى اللقطة إِمّا 5 رجحان عدالته أو من إطنابه في الأوضاف الموحودة :فنا 
عاردفيا له 

)١(‏ هذا دليل ثان للعمل بالظنٌ فى المسألة.و هو تعذّر إقامة البيّنة على المدّعي غالباً. 

)1 أي فلو لم يعتبر الظنّ بصدق المدّعى فى دفع اللقطة إليه لزم عدم وصولها إلى 
مالكها غالباً. 

(؟) أي غالباً. 

(؛) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الاكتفاء بحصول الظنّ بصدق المدّعي. 

و المراد من «بعض الأخبار» هو ما نقل في كتاب الوسائل: 

محمّد بن يعقوب بإسناده عن سعيد بن عمرو الجعفيّ قال: خرجت إلى مكة و أنا 
من أَشد الناس حالاً. فشكوت إلى أبى عبدالله344, فلمًا خرجت من عنده وجدت 
على بابه كيساً فيه سبعمائة ديتارء فرجعت إليه من فوري ذلك قأخبرته. فقال: يا 
سعيد تق الله عرّ و جل وعرّفه فى المشاهد -و كنت رجوت أن يرخص لى فيه . 
فخرجت وأنا مغتمٌ.فأتيت منى فتنّيت عن الناس وتتقي يت انب النالوة” 
فنزلت في بيت متنحّياً عن الناس. ثمّ قلت: من يعرف الكيس؟ فأوّل صوت 
ضر إذ! جل على راس يتول: أنا ساحي الكتس: :قلت :فى فى » القائلة 
كنت, قلت: ما علامة الكيس؟ فأخبرنى بعلامته فدفعته إليه. قال: فتنسّى ناحية 
فعدّها فإذا الدنائير على حالهاء ثم عدّ منها سبعين ديناراً. فقال: خذها حلالاً خير 
من سبعمائة حراماًء فأخذتهاء ثم دخلت على أبى عبداله 9 فأخبرته كيف 
تنيت وكيف صنعت, فقال: أما إِنّك حين شكوت إلى أمرنا لك بثلاثين دينارً. يا 


سجه 


)١4 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 
و منع ابن إدريس من دفعها!'' بدون البيّنة(". لاشتغال!" الذمة‎ 
بحفظها!؟! و عدم!* ثبوت كون الوصف حجّة.‎ 
والأشهر الأوّل!". و عليه!"' (فلو أقام غيره) أي غير الواصف (بها!8)‎ 


بين بعد دفعها!١'"‏ إليه (استعيدت7١''‏ منه). لأ البيّنة حجّة شرعية 


+ جارية هاتيهاء فأخذتها و أنا من أحسن قومى حالاالوسائل:ج 17 ص 7017ب 7 من 

أبواب كتاب اللقطة ح .)١‏ 
قال المجلسيّ #: الظاهر أنه اسم موضع غير معروف الآن. 

)١(‏ الضمير في قوله «دفعها» يرجع إلى اللقطة. 

(؟) يعني قال ابن إدريس 4 بعدم جواز دفع اللقطة إلى مدّعيها بدون إقامته للبيّنة. 

(*) هذا تعليل من ابن إدريس بأنّ الملتقط اشتغل ذمته بحفظ اللقطة بالالتقاط. 
فلا تبرأ ذمّته إلا بالحجّة, و هي بيّنة المدعي. 

(؛) الضمير في قوله «بحفظها» يرجع إلى اللقطة. 

(5) عطف على مدخول لام التعليل فى قوله «لاشتغال الذمّة». أي و لعدم ثبوت كون 
ذكر الأوصاف من المدّعي حجّة لجواز دفع اللقطة إليه. 

(1) المراد من «الأوّل» هو ما ذكره المصنّ ف في الدروس من الاكتفاء بالظن 


الحاصل بالوصف مطلقاً. 
(؛) أي و على القول الأول و هو جواز الدفع بذكر الأوصاف مطلقاً. 
(4) الضمير فى قوله «بها» يرجع إلى اللقطة. 
(9) بالنصب. مفعول لقوله «أقام». 


(١٠)أى‏ بعد دفع اللقطة إلى الواصف الأوّل. 
)1١(‏ بصغة المجهول, و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى اللقطة. يعني إذا ادّعى مدّع 
اخ كن اللقطة متعلّقة به و أقام البيّة على مدّعاه و الحال أنّ الملتقط دفع 


-»ي 
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بالملف! 7 والدقع بالوصف إنّما كان(" رخصة”" و بناءً!) على الظاهر. 
.ر(*)) انتزاعها من الواصف١١)(ضمن‏ الدافع) لذي البيّنة 


مثلها!"' أو قيمتهاء (و (و رجع) الغاره(4ا (على القابض) بما غرمه!"/ دن 
التلف فى يده(" و لأنه["" عاد ا ا ا اه 


(فا ن تعدر 


+ اللقطة إلى من ادّعاها أوَّلاً وذكر أوصافها وجب على الملتقط أن يستردٌ اللقطة 
من الواصف الآخذ الأوّل و يعطيها الثانى. 
كس الاك ةاقرل على كرون هناحيها تالكا للقلة. 
(؟) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الدفع. 
() يعني أن ذكر المدّعي الأوّل أوصاف اللقطة كان موجباأ لجواز الدفع إليه. و لايدل 
على كونه مالكا لها. 
(؛) أي للبناء على الظاهر. 
(0) سيأتي جواب «إن» الشرطيّة في قوله «ضمن الدافع». و الضمير في قوله 
«انتزاعها» يرجع إلى اللقطة. 
)1١‏ يعني لو لم يمكن للملتقط استرداد اللقطة من الواصف الذي دفعها إليه ضمن 
لصاحب البية بدلها أو قيمتها. | 
() بالنصب, مفعول لقوله «ضمن». و الضمير الموجود فيه و فى قوله «قيمتها» يرجع 
إلى اللقطة. 
(8) المقصود من «الغارم» هو الدافع و المقصود من «القابض» هو الواصف الذي 
دفعت اللقطة إليه. 
(1) والمراد من «ما غرمه» هو ما دفعه الدافع إلى ذى البيّنة من المثل أو القيمة. 
)٠١(‏ الضمير في قوله «يده» يرجع إلى القابض. 
)1١(‏ الضمير في قوله «لأنه» يرحع إلى القابض, و هذا دليل ثانٍ لرجوع الغارم إلى 
القابض, و هو أن القابض عاد فى قبضه للقطة. 


)١5 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 
إلا أن يعترف الدافع له(" بالملك, فلايرجع عليه لو رجء'") عليه‎ 
لاعترافه! ') بكون الأخذ منه ظلماً.‎ 

و للمالك/؟' الرجوع على الواصف القابض ابتداءً» فلايرجع على 
الملتقط. سواء تلفت!*) في يده أم لا 


و لو كان دفعها(" إلى الأول بالبيّنة, ثم أقام آخر بيّنة حك(" الرجوع 
بأرجح البيّنتين عدالة!*) و عدداً!؟. فإن تساوتا!'' أقرع, و كذا لو أقاماها 


)١(‏ كما إذا اعترف دافع اللقطة إلى القابض بأنّ القابض هو مالكهاء فإذأ لا رجوع له 
إليه. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى ذي البيّة.و الضمير في قوله«عليه» يرجع إلى الدافع. 

() أي لاعتراف الدافع بكون أخذ المثل أو البدل من القابض بعد ما يرجع إليه ‏ 
ظلماً. 

(؛) المراد من «المالك» هو ذو البيّنة في الفرض. يعني يجوز للمالك أن يرجع إلى 
القابض ابتداءً فإذأً لايجوز له أن يرجع إلى الملتقط. 

(6) فاعله هو الضمير العائد إلى اللقطة, و الضمير في قوله بده» يرجع إلى القابض. 

(1) هذا إما من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله و إِمّا فعل ماض, كما هو الأظهر و 
الأنسب بالسياق. يعني لو دفع الملتقط اللقطة إلى الأوّل بسبب إقامته للبيّنة, نم 
أقام الآخر أيضأ بيّنة على كون اللقطة متعلقة به...إلخ. 

(1) بصيغة المجهول. يعني حكم بالرجوع إلى أرجح البيّنتين. 

(4) أي حكم بالرجوع إلى أرجح البّنتين من حيث العدالة. يعني يرجع إلى أعدل 
البّنتين لو كان. 

() أي يرجع إلى الأكثر عدداً من البينتين. 

)٠١(‏ أي إن تساوت البيّنتان من حيث العدد والعدالة يقرع بينهماءفمن أخرجته القرعة 
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ابتداء(١).‏ فلو خرجت القرعة للثاني انتزعها(" من الأوّلء وإن تلفت!"ا 
فبدلها مثلاً أو قيمة» و لا شيء على الملتقط إن كان دفعها!؟) بحكم الحاكم: 
وإلا 000 

ولوكان الملتقط قد دفع بدلها!١!‏ لتلفهاء ثم ثبتت للثاني رجه !"ا على 
الملتقط, لأنّ المدفوع إلى الأوّل ليس عين ماله(5», و يرجع الملتقط على 
الأوّل بما أداه(؟) إن لم يعترف له بالملك لا من حيث "١!‏ البسيّنة. أما لو 


جه يحكم له. 

)١(‏ يعنى يقرع بينهما عند تعارض بيّنتهما من الأوّل و قبل إعطاء اللقطة لأحدهما. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الثاني و ضمير المفعول يرجع إلى اللقطة. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى اللقطة, و الضمير فى قوله «فبدلها» أيضاً يرجع إلى 
اللقطة. يعني لو تلفت اللقطة بيد القابض الأوّل انتزع الثاني بدلها مثلاً أو قيمة. 

(4) يعني لو كان دفع الملتقط بحكم الحاكم فلا شيء عليه. 

(0) يعنى أنّ الملتقط لو دفعها بدون حكم الحاكم ضمن. 

(1) يعنى لو دفع الملتقط بدل اللقطة إلى القابض عند تلفهاء نم ثبت كون اللقطة متعلقة 
بالثانى رجع الثاني على الملتقط. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الثاني. 

(4) الضمير في قوله «ماله» يرجع إلى الثاني. يعني أن ما دفعه الملتقط إلى الأوّل 
ليس عين اللقطة. بل هو بدلها مثلاً أو قيمة. 

(1) أي الملتقط يرجع إلى الأوّل بما أداه إلى الثاني في صورة عدم اعترافه للأوّل 
بالملك. 

)٠١(‏ بعنى اعترافه بملك الأَوّل لو كان بمقتضى البيّنة لم يضرّه ذلك. 


6 الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 
اعترف لأجلها لم يضر لبنائه(') على الظاهر و قد تبيّن خلافه"). 
(والموجود في المفازة7") - و هي البريّة!) القفرء ٠‏ والجمع المفاوز, 
قاله ابن الأثير ة في النهاية» و نقل الجوهريّ عن ابن الأعرابيّ هاا لافيت 
دلك. غ01 بالسلامة والفوز_(و الخربة!"') التي باد(8) أهلها (أوفلافوناً 
في أرض لا مالك لها(") ا 2211 


)١‏ الضمير في قوله «لبنائه» يرجع إلى الاعتراف. يعني أن ) اعترافه بالملك بسبب 
البيّة يبتنى على الظاهر و قد تبدّن خلافه. 
(1) الضمير فى قوله «خلافه» يرجع إلى الظاهر. 


الموجود في المفازة و الخربة أو المدفون في أرض 
(") المفارّة ‏ بالفتح -: المنجاة, و _المفلحة, تقول: «تلك المفازة فيها المفازة» أي 
المفلحة, و _المهلكة, و_الفلاة لا ماء فيها. ج مَفازات و مَفاوز(أقرب الموارد). 
(4) البررِيّة: الصحراءء ج براريٌ(أقرب الموارد). 
لق بفتح القاف و سكون الفاء _:الخلاء من الأرض لاماء به و لا نبات, ج قفار 
و قُقُوراأقرب الموارد). 
(4) الضمير في قوله«أنّهاه يرجع إلى البريّة.و المشار إليه في قوله«بذلك» هو المفازة. 
(1) أي حيث إِنّ الصحراء التي لاماء فيها و لا نبات محل للهلاكة أو حلول المشقّة و 
التعب للعايرين و المسافرين سمّوها بالمفازة, تفألاً بالسلامة و الفوز. 
(/) 00 و ل - و خرب: :مرح الخراب الع 
ا ضوا(أقرب الموارد). 
)1 أي المال المدفون في أرض لا مالك لها في الظاهر. 


كتاب اللقطة /فى لقطة المال /الموجود فى المفازة و الخربة أو المدفون في أرض ٠١5‏ 


ظاهراً (يتملّك١١'‏ من غير تعريف) وإن كثرا"" (إذا لم يكن عليه(" أثر 
الاسلام) من الشهادتين!؟) أو اسم سلطان من سلاطين الإسلام و نحوه!(*, 
(وإلآ) يكن كذلك _بأن وجد عليه أثر الإسلام -(وجب التعريف), لدلالة 


الاث على سيق بد السلا يغصي !"ا 
وقيل: يملك١!)‏ مطلقاً!”) لعموم صحيحة محمّد بن مسلم أَنّ للواجد ما 


يوجدا"' في الخربة, ا 


[كاتضفة المخهول »غير لقوله#والنوجوة» يعت من أصنات الال السوجنود فى 
ناشم اللذكورة اكد بلا اعد إن شرينه: / 

)١‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الموجود في المواضع المذكورة. 

؟) أي إذا لم يكن على الموجود في المواضع المذكورة أثر الإسلام. 

) هذا وما بعده مثالان لأثر الإسلام. 

) أي ونحو أثرالإسلام,مثل اسم البلدة التي تتعلّق بالمسلمين وضربت الدنانير فيها. 

1) أي فتستصحب يد المسلم الثابتة عليه. 

) بصيغة المجهولء و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى المال الموجود في 

الأمكنة المذكورة. 

(8) أي سواء وجد عليه أثر الاسلام أم لا. 

(1) هذا هواسم «أنّ» المؤخّر. و خبره المقدّم هو قوله «للواجد». يعني أن عموم 
صحيحة محمّد بن مسلم يدل على اختصاص ما يوجد في الخربة بواجده. 
ولايخفى أن المنقول في الوسائل عن محمّد بن مسلم الشامل للحكم المذكور 
روايتان: 
الأولى: محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفرة قال: 


مسهقه 


) 
) 
8ق 


)١5 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


ولأنّ أئر١")‏ الاسلام قد يصدر عن غير المسلم: و حتملت!" الرواية على 
الاستحقاق بعد التعريف فيما عليه الأثر, و هو" بعيد إلا أن الأوّل!؟) أشهر. 
و يستفاد!”) من تقييد الموجود فى الأرض التى لا مالك لها بالمدفون 


سألته عن الدار يوجد فيها الورق, فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم؛ و 
إن كانت خربة قد جلا عنها اهلها فالذى وجد المال احق به(الوسائل: ج 77ص ١04‏ 
ب ه من أبواب كتاب اللقطة ح .)١‏ 
الثانية: محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما# في 
حديث قال: و سألته عن الورق يوجد في دارء فقال: إن كانت معمورة فهي 
لأهلها. فان كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت المصدر السابق:ح ؟). 

)١(‏ هذا دليل آخر لجواز تملّك المال الموجود فى الخربة مطلقاً و هو أن أثر الاسلام 
قد يصدر من غير المسلم أبضاً. كما قد تق ذلك بضرب السكّة المغشوشة على 
مثال سكة المسلمين. 
والحاصل هو أنّ أثر الإسلام في المال المذكور لا بمنع من التملك. 

(؟) يعنى قال بعض بحمل الرواية المنقولة عن محمّد بن مسلم الدالة على جواز 
التملّك على الجواز بعد التعريف, لكنّ هذا الحمل مستبعد في نظر الشارح ف 
فلذا لم يذهب إلى القول بجواز تملّك المال الموجود في الخربة بقول مطلق. بل 
مال إلى القول بالجواز مع التفصيل, و نسب القول بعدم جواز التملّك بقول مطلق 
إلى الأشهر. 

و المراد من «الرواية» هو ما نقلناه في الهامش 4 من الصفحة السابقة. 

(؟) يعني أن حمل البعض للرواية الدالّة على جواز التملّك على ما إذا كان 
الاستحقاق بعد التعريف بعيد. 

(؛) المراد من «الأُوّل» هو القول بعدم جواز تملك ما عليه أثر الإسلام. 

(5) يعنى يستفاد من قول المصنّف 44 في المتن. «أو مدفوناً في أرض لا مالك لهاء أن 


»يه 


كتاب اللقطة /في لقطة المال /الموجود في المفازة و الخربة أو المدفون في أرض ,11 
عدم اشتراطه(١)‏ فى الأُوّلين!'". بل يُملك ما يوجد فيهما(" مطلقاً!؟» 
عملاً بإطلاة سكيم ى» أمَا غير المدفون في الأرض 
المذكوز ١5‏ فهو 

ككل ١‏ 0 فى دار الاسلام, أمّا فى دار الحرب فلواجده(8) 
مطلقً0ة) 

(ولوكان للأرض) التى وجد مدفوناً فيها(''(مالك عرّفه!١",‏ فإن 


+ الدفن لايشترط فى الأوّلين. 

١1)‏ ) الضمير فى قوله واعكرا ده يرجع إلى الدفن. 

(؟) هما المفازة و الخربة. 

1 الصضيير فى تراه ونيهماء يرجع إلى الأوّلين. 

0 ن م لا. 
0) المراد من «النصٌ» هو ما نقلناه من الروايتين المنقولتين عن محمّد بن مسلم فى 
الهامش 4 من ص .٠١9‏ 

(3) أي الأرض التى لا مالك لهاء فما وجد فيها مطروحاً غير مدفون فهو لقطة. 

() المشار إليه في قوله «هذا» هو جواز التملّك إذا لم يكن عليه أثر الإسلام و 
وعرب العريفيس يدان اثر الإسلدم. 

() جواب لقوله «أما في دار الحرب». , بعني أما المال الموجود في المواضع 
المذكورة إذا وجد فى دار الحرب تعلق بمن وجده مطلقاً. 

(9) أي سواء كان عليه أثر الاسلام أم لا. 

٠ .(‏ )الضمير فى قوله «فيها» يرجع إلى الأرض 

01 فاعله هو الضمير العائد إلى الواجد. و ضمير المنعول يرجع إلى الماك 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 


عرفه(")) أي ادعى أنه له دفعه إليه من غير بيّنة ولااوصفء(وإلا) 


يدّعه!"' (فهو للواجد) مع انتفاء أثر الإسلام: و إلا فلقطة, كما سبق27. 
وأو وجده في الأرض المملوكة غير !؟) مدفون فهو لقطة إلا أنه يجب 

تقديم تعريف المالك(*, فإن ادّعاه فهو(" له, كما سلف, و إل(" عرّفه. 
(وكف!!" لو وجده فى جوف دابّة عرّفه!"! مالكها) كما سبق!١",‏ 


)١(‏ أى إن عرف مالك الأرض المال المأخوذ و ادّعى كونه له يجب على الواجد أن 
يدفع المال إليه بلا مطالبة بِيّنة و لاا وصف. 

(1) أي إن لم يدّع مالك الأرض المال المأخوذ من الأرض المذكورة فهو يتعلق 
بواجده أيضأ في صورة عدم أثر الإسلام عليه 

(5) يعني فلو كان عليه أثر الإسلام كان لقطة و جرت عليه أحكامها, كما تقدم. 

(؛) أي لو وجد المال فى الأرض المملوكة مطروحاً بلا دفن فهو لقطة يجري عليه 
أحكامها. 1 

(0) يعنى يجب على الواجد أن يعدّف المالك, فإن ادّعى كونه له دفعه إليه. 

[1) الضمير فى قوله «فهو» يرجع إلى المال.و في قوله «له» يرجع إلى مالك الأرض 

(1) يعني إن لم يدّعه مالك الأرض فليعفه غيره مثل سائر اللقطات. 


الموجود فى جوف دابة 
(8) المشار إليه في قوله «كذا» هو المال الموجود في الأرض المملوكة. 
و الضمير الملفوظ في قوله «وجده» يرجع إلى المال. 
(9) فاعله هو الضمير العائد إلى الواجد. و ضمير المفعول يرجع إلى المال. وقول 
«مالكها» بالنصبء مفعول ثانٍ لقوله «عرّفه»., و الضمير فيه يرجع إلى الدابة. 
)٠١(‏ أي كما سبق في قوله «و لو كان للأرض مالك عرّفه». 


كتاب اللقطة /فى لقطة المال /الموجود فى جوف دابّة ١11‏ 


لسبق يده و ظهورا''كونه من ماله دخل فى علفها, لبعد" وجوده في 
الصحراء و اعتلافه؛ فإن عرفه7" المالك, و إلا فهو للواجد. لصحيحة!؟) 


علي !*' بن جعفر قال:كتبت إلى الرجل ١!‏ أسأله عن رجل اشترى جز وراً!"أو 


ج- والضمير فى قوله «يده» يرجع إلى مالك الدابّة. 

)١(‏ أي و لظهور كون المال الموجود فى جوف الدابّة من أموال مالكها. و قد دخل 
نعلت الذاية. | 

ال ع لان ران المح او ارا سماد 

(؟) يعنى فان عرف الال لوعو ف جورف ادا مالكها و ادّعاه. يجب دفعه اليه 
إن لم يدّعه فهو يتعلّق بالواجد. 

(؛) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: ج ١١‏ ص 708ب ؟ من أبواب كتاب 
اللقطة ح .١‏ 

(0) كذا في جميع النسخ الموجودة بأيديناء لكنّ النابت في الوسائل و الكافي و 
التهذيب: «عبدالله بن جعفر». مع أنّ التعبير على بن جعفر عن أخيه موسى بن 
جعفر لي ب «الرجل» و كذا مكاتبته إيّاه غير معهود., بل له معدي اسئلة رواها 
الحميريّ في قرب الإسناد و نقلها العلامة المجلسيّ في الجزء العاشر من بحار 
الأنوار الطبعة الحد يثة. 
نعم, السائل في غير رواية الحميريٌّ _كما هو الثابت فى كتاب المسائل هو 
اللإمام الكاظم كة و المسئول عنه هو الصادقَطية وإن كان الراوي لهذه الأسئلة 

(1) وهو موسى بن جعفر (إ#. 

() الجَرُور: من الابل خاصّة, بقع على الذكر و الأنئى؛ ج جُرُر و جَرُورات» و قيل: 
الجَرُور الناقة التي تنحر (أقرب الموارد). 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 
بقرة للأضاحيّ!"» فلمًا ذبحها وجد في جوفها صرّة('' فيها دراهم أو 
دنانير أو جوهرة: لمن تكون؟ فقال: فوقع ل: «عرّفها(" البائع. فإن 
لم يكن يعرفها'*) فالشيء لك. رزقك الله إيَاه». و ظاهر الفتوى و النصّ 
عدم الفرق بين وجود أثر الإسلام عليه!؟) و عدمه. 

والأقوى الفرق١'‏ و اختصاص الحكم بما لا أثر عليه و إل" فهو 
لقطة, جمعاً بين الأدلّة!8, و لدلالة!؟) أثر الاسلام على يد المسلم سابقاً. 


)١(‏ الأضاحيّ جمع, مفرده الأَضْحِيّة. 
الأصْحِيّة ‏ بالضم و تكسر : شاة يُضحّى بهاء ج أضاحيّ!أقرب المواردا. . 

(1) الصّدّة _بالضمٌ _: ما تصّرٌ فيه الدراهم و نحوهاء ج صُرّراأقرب الموارد). 

(*) أي عليك أَيّها الواجد أن تعرّف البائع الصرّة. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى البائع. و ضمير المفعول يرجع إلى الصرّة. يعني لو 
لم يعرف البائع الصرّة الموجودة فى جوف الدابّة ولم يدّعها فالموجود في الصرّة 
يتعلّق بمن وجده. 

(5) أي لا فرق في الحكم بتعلّق المال المذكور بالواجد بين وجود أثر الإسلام عليه 
و عدمه. و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المال الملتقط. 
1) أي الفرق بين ما عليه أثر الإسلام و بين ما لايكون عليه أثر الإسلام, فيحكم في 
الثاني بأنه للواجد. 

(1) أي إن وجد فيه أثر الإسلام كان لقطة. فيكون محكوماً بحكمها. 

() فإنٌ بعض الأدلة يدل على وجوب التعريف مطلقاًء و بعضها يدل على اختصاصه 
بالواجد مطلقاً فبذلك يجمع بينهما. 

(9) هذا دليل آخر لاختصاص الحكم بما لا أثر عليه من الاإسلام. 


كتاب اللقطة /فى لقطة المال /الموجود فى جوف السمكة ١‏ 


مانا بوذا" فى جوف السمكة فللواخد): لآنها!"! إنما ميلكت5 
بالحيازة» و المحيز!" إِنْما قصد تملّكها(*) خاصّة, لعدم علمه(" بما في 
بطنهاء فلم ؛ لل ه إليه. بنا4! على أن المباحات إِنّما تملك بالنيّة 
والحيازة معا )! لا أن تكون) السمكة (محصورة) فى ماء تعلف!"/ 


الموجود فى جوف السمكة 
)١(‏ يعني أمّا المال الذي يوجد في جوف السمكة فهو يتعلّق بالواجد. 
لوو يي 
() بصيغة المجهولء و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى السمكة. 
4) الفجيزا سم فاعل من حَازّه يَحُورُه حَوْزاً و حِيازَة ضمّه. جمعه. و كل من ضمٌّ 
شيئاً إلى نفسه فقد حازه«(أقرب الموارد). 
(0) يعنى أن من حاز السمكة فقد قصد تملّكها خاصّة لا ما فى جوفها من المال, 
الس ب ْ 
1) الضمير فى قوله «علمه» يرجع إلى المحيزءو في قوله «بطنها» يرجع إلى السمكة. 
3 لوديا ماو ب ووو سريب 
(4) أي الحكم المذكور يبتنى على أن شرط الملك فى المباحات أمران: 
نه ال 7 ١‏ 
ب: الحيازة. 
فما لم يحصل كلاهما لم يتحقّق الملك. 
(1) قوله «تعلف» بصيغة المجهول, و نائب الفاعل هو ضمير المؤنث الراجع إلى 
السمكة, و المراد منه «تطعم». 


)١4 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 
7 فتكون (١)كالدايّة', لعين ما ذكر‎ 

و منه!) يظهر أَنّ المراد بالدابّة الأهليّة!*, كما يظهر من الرواية7". فلو 
كانت وحشيّة لاتعتلف من مال المالك فكالسمكة!". 

وهذا!" كله إذا لم يكن أثر الاسلام عليه(" و إل1') فلقطة. كما 


)١(‏ اسم «تكون» هو الضمير العائد إلى السمكة. 

(؟) يعنى يكون حكم ما وجد فى جوف السمكة المعلوفة كحكم الموجود فى جوف 
الدائة:افيتماق بباثنها لو غرفه وأا كما تقدء: ١‏ 

(*) أى لدلالة الأدلة التى تقدّمت فى الصفحة ١١7‏ فى خصوص الدابّة من سبق يد 
المالك السابق و.... ١ ١‏ 
؛) الضمير فى قوله «منه» برج الى حح النيكة العيلوفة المحضورة هبي الماء. 
يعنى و من ذلك الحكم يظهر أن المراد من «الدابّة» هو الدابّة الأهليّة. 

(0) مثل البقر و الغنم الأهليّين. 

(1) المراد من «الرواية» هو ما مرّت الإشارة إليه في الصفحة 1١7‏ فإنّ فيها قول 
السائل: اشترى جزوراً أو بقرة فهو يدل على كونهما أهليّين لا الوحشيّين 

(0) أي فكالسمكة التي ليست محصورة في الماء و معلوفة فيه. 

(8) المشار إليه فى قوله «هذا» هو جواز تملّك الواجد للمال الذي وجده فى جوف 
السمكة و الدائة الوحشيتين. 
و لايخفى أن المراد من كون السمكة وحشييّة هو كونها غير محصورة و لا معلوفة. 

(1) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المال الموجود في جوف السمكة و الدابّة 
الوحشيتين. 

)٠١(‏ أي وإن وجد في المال الموجود في جوف السمكة الوحشية شيّة أثر الاسلام يكون 
لقطة, فيلحقه أحكامها من التعريف سنةً و التملّك أو الصدقة بعده. 


كتاب اللقطة /فى لقطة المال /الموجود فى جوف السمكة /010 


م11 مع احتمال عموم الحكم''' فيهماء لاطلاق النصّ'!' و الفتوى. 


)١(‏ أي في الصفحة ١١4‏ في قول الشارح8ه «و إلا فهو لقطة, جمعاً بين الأدلة». 

(1) يعنى و يحتمل أن يعم الحكم بجواز التملك لما في جوف السمكة و الدابّة 
الوحشيّتين. سواء وجد عليه أثر الاسلام أم لا. 
والضمير فى قوله «فيهما» يرجع إلى السمكة و الدابة الوحشيّتين. 

(") النصٌ المطلق منقول في كتاب الوسائل: 
محمّد بن علي بن الحسين في الأمالي بإسناده عن الزهريّ عن عليّ بن 
الحسين فيه في حديث أن رجلاً شكا إليه الدين و العيال, فبكى و قال: أيّ مصيبة 
أعظم على حرّ مؤمن من أن يرى بأخيه المؤمن خلّة فلايمكته سدّها إلى أن قال 
علىّ بن الحسين لك : قد أذن الله في فرجكء يا جارية احملي سحوري و 
فطوريء فحملت قرصتين, فقال علي بن الحسين 59 للرجل: خذهماء فليس 
متنا حبرهناة وإ اذ كفك رهما عتاه بو ريلف شيا انيما هنا لكر أنه 
اشترى سمكة بأحد القرصتين و بالأخرى ملحأء فلمًا شق بطن السمكة وجد فيها 
لؤلؤتين فاخرتين, فحمدالله عليهماء فقرع بابه فإذاً صاحب السمكة و صاحب 
الملح يقولان: جهدنا أن نأكل من هذا الخبز فلم تعمل فيه أسنانناء فقد رددنا إليك 
هذا الخبز و طيّبنا لك ما أخذته منّاء فما استقرٌ حبّى جاء رسول عليّ بن 
الحسين ليق و قال: إن يقول لك: إِنّ الله قد أتاك بالفرج, فاردد إلينا طعامناء فإ 
لايأكله غيرناء و باع الرجل اللؤلؤتين بمال عظيم قضى منه دينه. و حسنت بعد 
ذلك حاله(الوسائل: ج اص 770ب ٠١‏ من أبواب كتاب اللقطة ح 4). 


(و الموجود ١‏ في صندوقه!" أو داره) أوغيرهما من أملاكه (مع 
مشاركة الغير له(")) في التصرّف فيهما!؟) محصوراً!*) أو غير محصور على 
8 يقتضيه إطلاقهه )١(‏ (لقطة() أمَا مع عدم الحصر() فظاهر, (ة) 
بمشاركة غيره لا يد! ١١‏ له بخصوصه. فيكون لقطة, و أمّا مع انحصار 


الموجود فى الصندوق أو الدار مع المشاركة 

)١(‏ يعنى 93 المال الموجود في صندوق رجل أو فى داره في صورة كونه مشتركاً مع 
الغير لقطة يجري فيه حكمها. 

)١(‏ الضميران فى قوليه «صندوقه» و «داره» يرجعان إلى مالك الصندوق و الدار 
المفهوم من القرينة اللفظية. ٌْ 

(؟) الضمير في قوله «له» يرجع إلى مالك الصندوق و الدار. 

(؛) الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى الصندوق و الدار. 

(0) يعنى سواء كان المشارك للمالك في التصرّف محصوراً أم غير محصور. 

(1) الضمير فى قوله «إطلاقهم» يرجع إلى الفقهاء الإمامّة. يعني أَنّهِم أطلقوا الحكم 
فى المقام بالنسبة إلى المشارك المحصور و غيره. 

(0) خبر لقوله «الموجود». 

(4) يعنى إذا كان المشاركون للمالك في التصرّف غير محصورين فالحكم بكونه 
لقطة ظاهر. 

(؟) الضمير فى قوله «لأنّد يرجع إلى الواجد و كذلك الضمير في قوله «غيره». 

)٠١(‏ قوله «لا يد» يعني لاينحصر التصرّف في يد الواجد. 
والضمير فى قوله «له» يرجع إلى الواجد. 


كتاب اللقطة /فى لقطة المال/الموجود فى الصندوق أو الدار مع المشاركة 1 


المشارك!'' فلن المفروض أنه لايعرفه. فلايكون له(" بدون التعريف. 

و يحتمل قويّاً كونه!' له مع تعريف المنحصرا؟). لأنه بعدم اعتراف 
المشارك!”) يصير كما لا مشارك فيه. (و لا معها) أي لا مع المشاركة 
(حل) للمالك الواجد. لأَنْه(١‏ من توابع ملكه المحكوم له به. 

هذا(" إذا لم يقطع 83 بانتفائه عنه, و إل1) أشكل الحكم بكونه! ٠١‏ له 
بل ينبغي أن يكون لقطة(١١)‏ 1غ 


فى يو انا .قن صورة كو المنعا راك .متحصرا قذ لل كيولة لقتطة عدو ان الوزا عي 
لايع فه مشاركّه. 

(1) أي فلايتعلق المال الموجود المذكور بالواجد بدون التعريف. 

(؟) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى المال الموجود. و في قوله «له» يرجع إلى 
الواجد. 

)ع بأن يعرّفه المشاركين المحصورين خاصّة أمّا غيرهم فلا. 

(0) يعنى إذا لم يعترف المشارك بكونه له صار مثل ما لا مشارك له فيه. 

(1) أي لأنّ المال الموجود يكون من توابع أمواله الخاصّة به. 

(0) المشار إليه فى قوله «هذا» هو كون المال الموجود في الصندوق أو الدار 
البحوث عنهما حلالاً للمالك الواجد. 

(4) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك الواجد. و الضمير في قوله «انتفائه» يرجع 
إلى المال. و في قوله «عنه» يرجع إلى المالك الواجد. 

[) يعني أن قطع الواجد بعدم كون المال الموجود في الصندوق أو الدار المبحوث 
عنهما متعلّقاً به يشكل معه الحكم يكونه له. 
)١‏ الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى المال. و فى قوله «له» يرجع إلى الواجد. 

1 جر نه أعكانها 


0 


إلا أن كلامهم هنا مطلق(". كما ذكره المصنّف7). 

ولافرق في وجوب تعريف المشارك هنا بين ما نقص عن الدرهم وما 
زادء لاشتراكهى!' في اليد بسبب التصرّف. 

و لايفتقر مدّعيه!؟) منهم إلى البيّنة و لا الوصف, لأنّه(* مال لا يدّعيه 
احد. 

ولو جهلوا جميعاً أمره", فلم يعترفوا به و لم ينفو فإن كان الاشتراك 
في التصرّف خاصّة!" فهو للمالك منهم؛ وإن لم يكن فيهم!") مالك فهو 
للمالك. و إن كان الاشتراك في الملك و التصرف فهم فيه( سواء. 


)١(‏ أي لم يقيّدوا الحكم بعدم القطع بانتفائه عنه. 

(؟) أي كما ذكر المصنّف 4 الحكم في قوله «و لا معها حل» مطلقاً. 

(*) الضمير في قوله «لاشتراكهم» يرجع إلى المشاركين. يعني أن المشاركين للمالك 
يشتركون فى التصف فى الصندوق أو الدار. 

(؛) أي لايحتاج من ادّعى كون المال متعلقا به إلى إقامة البيّنة و لا إلى ذكر الوصف. 

(5) أي لأنّ المال الموجود المذكور مال لايدّعي أحد من المشاركين و لا غيرهم 
كونه له. 

(1) باللصبء مفعول لقوله «جهلوا». يعنى لو أقَرٌ جميع المشاركين بجهلهم أمر المال 
المذكور...إلخ. 

() بأن كانوا مشتركين فى التصّف خاصّة و لم يكن المالك للصندوق أو الدار إلا 
واحداً متهم فإذاً يختصّ المال الموجود فيهما بمالكهما. ١‏ 

(8) أي إن لم يكن أحد من المشتركين المتصرّفين مالكأ للصندوق أو الدار فالمال 
يختصٌ بالمالك. و الضمير في قوله «فيهم» يرجع إلى المشاركين في التصرّف. 

[؟) يعني أن المال الموجود في الصندوق أو الدار يسوى فيه الجميع. 


كتاب اللقطة /فى لقطة المال /نيّة التملّك ١‏ 


(و لايكفي التعريف حولاً في التملّك!")) لما يجب تعريفه. (بل لابد) 
بعك الحول (ه اليد اا ا للتملك. و إنّما يحدث التعريف حولاً تخيّر الملتقط 
بين التملّك بالنيّة!" و بين الصدقة به!) و بين إبقائه في بده أمانة لمالكه(6. 

هذا!" هو العشهوومن حك التسالةو نه(" قولان اختبران سان 
طرفي النقيض: 

أحدهما!/) دخوله في الملك قهراً من غير احتياج إلى أمر زائد على 
التعريف. لظاهر قول الصادق عِة: «فإن جاء لها طالب. و إلا فهي كسبيل 


)١(‏ أي لايحصل التملّك بمجرّد التعريف حولاً. 

(1) يعني يحتاج التملّك إلى نيّة التملّك و قصده. 

(؟) يعني أن فائدة التعريف حولاً ليس إلا حصول التخيير للواجد بين التملّك و بين 
الصدقة و بين الابقاء. 

(؛) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى المال الملتقط. 

(0) بأن يبقى المال فى يده أمانة حتّى يوصله إلى مالكه. 

(1) المشار إليه فى قوله «هذا» هو عدم كفاية التعريف حولاً فى حصول الملكيّة. 

(:) أي و في المسألة المذكورة قولان أخران متتاقضان. 0 

(8) يعني أن : أحد القولين المتنافيين هو القول بدخول المال الملتقط في ملكه قهراً بلا 
حاجة إلى نيّة التملك. 
9) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 


)١8 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١7 


و الفاء(١)‏ للتعقيب, و هو قول ابن إدريس. و رد بأن كونها!' كسبيل ماله 
لايقتضي حضو الملك حققة قا 

و الثاني !؟) افتقار ملكه إلى اللفظ الدال عليه!* بأن يقول: اخترت 
تملكهاء و هو(" قول أَبي الصلاح و غيره. لأنّه معه") مجمع على ملكه. و 
غيره(4 لا دليل عليه. 

والأقوى الأوّل١"‏ لقوله ا «و إلا فاجعلها فى عرض مالك»!""'. و 


جه محمّد بن الحسن باسناده عن الحلبيّ عن أبى عبداله لل فى حديث قال: و اللقطة 
بعدها ارجل ورأخذها قال ايد ماين تإنياء ليا طالبيووى إكانوى سول 
ماله (الوسائل: ج ١١‏ ص 765ب " من أبواب كتاب اللقطة ح ١ .)١‏ 

)١(‏ أي الفاء المذكورة في قولهلة: «فهي كسبيل ماله». 

(1) يعنى رد هذا القول بأنّ كون اللقطة كسبيل ماله لايقتضى حصول الملك حقيقة, 
بل السبيل بمعنى الطريق. يعنى يصلح أن يكون مالا له بالنيّة و القصد. 

() بل يقتضي قابليّة المال لحصول الملك. 

(؛) أي الثاني من القولين المتناقضين هو احتياج حصول الملك إلى لفظ دال عليه. 

(0) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الملك. 

(1) أي القول المذكور هو لأبي الصلاح الحلبيّ#. 

07 , بعني أنّ التعريف مع اللفظ الدال على الملك مورد إجماع العلماء على حصول 
الملك. 

1 ".الملك من غير اللفظ لا دليل على حصوله. 
1) المراد من «الأوّل» هو القول بحصول الملك بالنيّة و لو لم يتحقق اللفظ الدال 
عليه. 

)٠١(‏ الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 


كتاب اللقطة /في لقطة المال /نيّة التملّك ١‏ 
صيغة «افعل»(١)‏ للأمر, و لا أقل 7" من أن يكون للإباحة» فيستدعي 7" أن 


يكون المأمور به مقدوراً بعد التعريف و عدم') مجيء المالك, و لم يذكر !ةا 
اللفظ. فدل الأوّل١١)‏ على انتفاء الأُوّل (", و الثاني 7 على انتفاء الثاني(" 


<- محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفرلكة, قال: سألته عن 
اللقطة. قال: لاترفعهاء فإن ابتليت فعرّفها سنة, فإن جاء طالبهاء و إلا فاجعلها في 
عرض مالك يجري عليها ما يجرى على مالك حتى يجيء لها طالب, فإن لم 
يجئ لها طالب فأوص بها فى وصيّنك(الوسائل: ج ١‏ ص ١760ب‏ "من أبواب كتاب اللقطة 
حَ .)٠‏ 

)1( أي المتحمّقة فى قولهظة: «فاجعلها». 

(؟) أي إن لم تدلّ صيغة «افعل» على الوجوب فلا أل من دلالتها على الاباحة. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى الأمر. 

قال السيّد كلانتر في تعليقته: أي الأمر يستدعى أن يكون المأمور به وهو 
«فاتعماها قن عرطن مالك عمد ورا بد اعرف :ويه عدم ] منجوه الخاللفين. 
خلاصة الردٌ أن دخول اللقطة في ملك الواجد بعد التعريف قهراً يستلزم أن يكون 
إذغالها فى ,ملكه من قبل محالاً لأ الأدغال تحصيل للتخاضل, وهو متحال...و 
القنارن لا بأمر يما هو محال 

(4)اى و بعد عدم مجىء المالك. 

(5) أي لم يذكر فى الرواية اللفظ الدالٌ على الملك. 

(1) المراد من «الأوّل» هو كون المأمور به مقدوراً. 

(1) المراد من «الأوّل» هذا هو انتفاء الملكيّة القهريّة. 

(8) المراد من «الثانى» هو عدم ذكر اللفظ فى الرواية. 

(4) المراد من «الثاني» هذا _هو عدم اعتبار اللفظ فى حصول الملكيّة. 


و بد[١)‏ بجمع ببنه(؟) وبين قوله ك3 ", « كسبيل ماله», و إلا(4) لكان : 
ظاهره!* الملك القهريّ لاكما ر5(١)‏ سابقاً"". والأقوال الثلائة(4) 


)١(‏ الضمير في قوله «به» يرجع إلى الدليل الذي ذكره الشارحة في قوله في 
الصفحة ١١١‏ «و الأقوى الأوّل, لقولهلية:...إلخ». 

(؟) الضمير فى قوله «بينه» يرجع إلى قولهية: «فاجعلها في عرض مالك». يعني 
بالدليل المذكور يجمع بين قوله المذكور سابقاً و بين قوله لية في رواية أخرى: 
«و إلا فهى كسبيل ماله». 
والحاصل هو أنّ الرواية الأولى تدلّ على عدم الحاجة إلى اللفظ الدال على 
الملك؛ و الرواية الثانية تدل على عدم افتقار الملك لا إلى اللفظ و لا إلى الديّة, 
فالجمع بينهما يتحقّق بالقول بحصول الملك بالنيّة.بلا حاجة إلى اللفظ الدال عليه. 

(') وقد تقدّم ذكر الرواية فى الصفحة .١١١‏ 
(4؛) يعني و لولا الجمع المذكور بين الروايتين لكان ظاهر الرواية الأخيرة المثستملة 
على قوله نهّا: «فهي كسبيل ماله» هو حصول الملك القهريّ بعد التعريف حولاً 
كاملاً و بعد عدم مجيء المالك. 

(0) الضمير في قوله «ظاهره» يرجع إلى قولهة في الرواية حيث قالللة: «و إلا 
فهى كسبيل مأله». 

[1) قوله «ردٌ» يقرأ بصيغة المجهول. يعني لايعتني بما قيل في مقام الرد سابقاً. 

(1) أي ما سبق من الدليل في الصفحة 5 في قولههة «و رد بأنّ كونها كسبيل 
ماله. ..إلخ». 

(4) يعني أن : للتشيخ الطوسي ف في هذه المسألة أقوالاًنلاثة: 
أ: القول بالتملّك بالنية كما هو المشهور و قوّاه الشارح #. 
ب: حصول الملك بعد التعريف حولاً قهرأ. و هو قول ابن إدريس 49. 


كتاب اللقطة /فى لقطة المال /نيّة التملّك ١)‏ 


ج ج: افتقار الملك إلى اللفظ الدالَ عليه بأن يقول الملتقط: اخترت تملّكها . و 
هذا القول مقكار أبي الصلاح الحلبىّ 4. 
أقول: و الأقوى عندي أيضأ احتياج حصول ملك الملتقط بعد التعريف سنةً -كما 
تقدّم تفصيله إلى قصده. لأنّ الالتقاط و التعريف سنةَ بعده لايعدّان من أسباب 
الملك القهرئ. 


عاد عاد كلد 





كتاب١"إحياء‏ الموات 


إحياء الموات 
تعر يف الموات 

)١(‏ الكتاب _بالرفع باضك إلى «إحياء» المضاف إلى «الموات»., و هو خبر لممتدأ 
مقدّر هو «هذا». يعنى أنّ هذا هو كتاب إحياء الموات. 
الحا ء مسد و يان الا قذال من العنا ]له الحا عله حت اقرب النزاودة: 
المّوات كسحاب مصدرء و -ما لا روح فيه. و_الأرض الخالية من العمارة و 
السكان هو هيانة التغرب::«القواةة الوقن الشرا وو مدل الصواتث ارصق 
لامالك لها و لاينتفع بها أحد, لانقطاع الماء عنها أو لغلبته عليها أو لغير ذلك ممّا 
يمنع الانتفاع بها. و خلاف العامر(أقرب الموارد). 
الموت: زوال الحياة عمّن ا تصف بها !أقرب الموارد). 

ا من حواشي الكتاب: الموات بضمٌ الميم و بالفتح أيضاً ‏ يقال لما لا روح له و 
فيه و يطلق على الأرض التي لا مالك لها من الآدميّين::و لا ينتفع بها إِمّا لبطالتها 
لاستيجامها أو لبعد الماء عنها. واللأرض الموات فى كلام الأصحاب إِمّا فى ملك 
الامارطلة أونقى علاف التسلمي أ ركوق ليا الاك متعروف» ال ولق بعالك 
بالإحياء حال الغيبة مسلماً كان المحبي أم كافراً. و في حال حضوره #8 تملك 


يو 


)١5 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


أؤهواة)اى الموات من الأرض (ما لاينتفع به) منها!". (لعطلته'" أو 
لاستيجامه!؟) أو لعده!”)الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه37"). 
ولو جعل هذه الأقساء!") أفراداً لعطلته بقارا ف وا قي لج ف 6ن ها اكه ه601 1 وها رن 


<- بإذنه. وما في ملك المسلمين لايجوز إحياؤه إلا بإذنه. و على المحيى طسقه. و 
فى عزال القية من ميق إلى إحاء الأرضن النوات نيو أحو بها علد طحتها:: 
قيل: ليس عليه شىء. و أنّا التى لها مالك مخصوص و قد ملكت بغير الاحسياء 
كالبيع و الشراء فهى لمالكهاء و عليه الإجماع من الأصحاب(المجمع). 
قال فى القاموس: الموات كغراب: الموت, و_-كسحاب: ما لاروح فيه.و-أرض 
لا مالك لها. 

)١(‏ مبتدأ. خبره قوله «ما لاينتفع به». 

(1) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الأرض. 

(*) المُطْلّة كظلمة: البقاء بلا عمل؛ تقول: هو يشكو العطلة و فلان ذو عطلة ليس له 
ضيعة يما رسها(أقرب الموارد). 
والضمير في قوله «لعطلته» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ما لا ينتفع به». 

(؛) أي لكون الأرض ذات أشجار كثيرة. 
الأْجَمَة: الشجر الكثير الملتفٌ؛ ج أَجَم و أجّمات, جج أجاء /أقرب الموارد). 

(0) العُدْم و العم و العَدّم: الفقدان (أقرب الموارد). 

(1) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى «ما» الموصولة, و المراد منها الأرض التي 
لاينتفع بها. 

(1) أي الأقسام الثلاثة, و هي: 

أ: استيجام الأرض. 
ب: عدم الماء فيها. 
ج: استيلاء الماء عليها. 


كتاب إحياء الموات /تعريف الموات ضن 


لأنها١ (١‏ أعمٌ منها _كان (") اجو 

ولا فرق!" بين أن يكون قد سبق لها إحياء؛ ثم ماتت و بين موتها 
ابتداءً على ما يقتضيه الإطلاق!؟» و هذا!*) يتم مع إبادة(") أهله بحيث 
لايعرفون ولا بعضهم!"/ فلو عرف المحبي!*) لم ضح إحياؤها على دبا 
صرّح به المصّف في الدروس, و سيأتي إن شاء الله تعالى ما فيه(" 


و لا يعتبر في دارا "! ذهاب رسم العمارة ٠٠"‏ رأساً 


عا 
١‏ 
)١(‏ جواب شرط. و الشرط هو قوله «لو جعل». 
(') يعني لا فرق في جريان حكم الموات على الأرض المعطّلة المذكورة بين سبق 


اللاحياء وعدمه 
(؛) المراد من «الاطلاق» هو إطلاق عبارة المصئف# حيث قال «ما لاينتفع به 
لعطلته...إلخ». 


(0) المشار إليه فى قوله «هذا» هو تعميم إطلاق الموات على الأرض النبى كانت 
مضا ثمّ صارت مواتاً. 

(1) الابادة: الااهلاك(راجع كتب اللغة). 

(0) أي لايعرف لاكل الأهل و لا بعضهم. 

)4 يعني لو عرف محبي الأرض التي صارت مواتا بعد الإحياء لم يصمٌ إحياؤها. 

(1) أي سيأتي الكلام في تصريح المصنّف 8 بعدم صحّة إحيائها إن شاء الله تعالى. 

6 ) بالجر. صفة لقوله «موتها». 

(١١)العمارة‏ بالكسر عاها يُعمر به المكان(أقرب الموارد). 


شك الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 
بل ضابطه(') العطلة و إن بقيت آثار الأنهار(' و نحوهاء. لصدقه”" عرفا 


معهاء تخلافاً لظاهر التذكرة!؟). 
و لايلحق ذلك(" بالتحجير, حيث إِنْها') لو وقع ابتداءً كان تحجيراً 
لأ(" شرطه بقاء اليد و قصد العمارة, 70”ظ5 


<- يعني لاايعتبر في تحقّق الموت العارض للأرض زوال آثار العمارة من 5 بل 
لو بقيت الآثار فيها ايضأ صدق عليها الموات بعد فرض حصول العطلة المذكورة 
فيها. 
)١(‏ الضمير فى قوله «ضابطه» يرجع إلى الموات. 
(1) الأنهار جمع, مفرده النهر. 
النهر _بالفتح و التحريك -: الماء الجاري ي المسّسع, ثم أطلق النهر على الأخدود 
مجازاً للمجاورة. 4 أنهْر و أثهار و هر و نَهُوراأقرب الموارد). 
”) الضمير في قوله «صدقه» يرجع إلى الموات, و في قوله «معها» يرجع إلى الآثار. 
يعني بعنى أن الموات يصدق مع بقاء الآثار أيضاً. 
(؛) فإنّ العلامةإة أفاد في كتابه(التذكرة) أن الآثار الباقية مانعة من صدق الموات 
على الأرض. 
(0) المشار إليه في قوله «ذلك» هو بقاء الآثار. يعني أن بقاء الآثار لايلحق بالتحجير 
في الحكم بعدم جواز تصبّف الغير حبّى يقال: إِنّ الآثار بمثابة التحجير. فكما أنه 
لايجو: ز لأحد التصرّف في الأرض المحجّرة فكذلك الأرض ذات الآثار القديمة. 
)١‏ الضمير في قوله «إنه» برجم إلى 0-6 العمارة. يعنى أن رسم العمارة لو وفع قبل 
الاقدام على العمارة كان ححا تاها عن تصرّف الغير. 
(؛) هذا تعليل لعدم لحوق رسم العمارة بالتحجير, و هو أن شرط التحجير هو بقاء يد 
المحجّر على ما حجّره و قصد العمارة من التحجير و الحال أَنْهما لايتحققان في 
رسم العمارة الباقي بعد عطلة الأرض. 


كتاب إحياء الموات /أحكام الاحياء يفيل 
وغهما! ١‏ متتفياق:هنا!؟. يل التحجير نخصوضن بابعداء الاحياء؛ لاا 
بمعنى الشروع فد (4) حيث لاسلغه: فكأنه(*) قد حجر على عيره بأواةا 
أن يتصرّف فيما حجّره بإحياء!"' و غيره. 

(و) حكم الموات أن (يتملّكه!) من أحيا ) إذا قصد تتملكد'"(مع 
غسية(” ب" الإمام لكلا ). سواء في ذلك المسلم والكافر. لعموم «من أحيا 


)١(‏ ضمير التثنية فى قوله «و هما» يرجع إلى بقاء اليد و قصد العمارة. 
(؟) المشار إليه فى قوله «هنا» هو رسم العمارة. 
(1) يعني أنّ التحجير إِنّما هو شروع في الإحياء و العمارة, لكن رسم العمارة بات بعد 
ترك غمارة الارضى: 
؛) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الاإحياء. و كذلك فى قوله «لاسلغه». 
) الضمير في قوله «كأنه» يرجع إلى صاحب التحجير. و كذلك ضمير الفاعل في 
قو له اسه د 
1) المراد من الأثر هو التحجير. 
(0) الجارٌ و المجرور يتعلقان بقوله «أن يتصرف)». ١‏ يعنى أرا نَ المحجر 3 عن تصراف 
الغير فيما حجره بإحياء و غيره, و المراد من غير اليا هو أيضا التحجير. 


أحكام الإحياء 
)0 من هنا أخذ المصف له في بيان : أحكام إحياء الأراضي الموات. منها منها الحكم 
بتملك من أحياها في زمان ن الغيبة بشرط قصده التملك. 
(1) أي إذا قصد المحيي تملّك الموات, فلو لم يقصده لم يحصل الملك. 
)٠١(‏ وسيأتي حكم زمان حضورهلة. 


ا الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 


ارضأ ميتة فهى له» 7" 


ولا.يقدح في ذلك''أكونها للإمام ع على تقدير ظهوره!”, لأن!4) 
ذلك لايقصر عن حقه! من غيرها كالخمس والمغنوه!' بغير إذنه. 


)١(‏ الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا: 
محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و فضيل و 
بكير و حمران و عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي جعفر و أبي عبدالله نه قالا: 
قال رسول الهيف: من أحيا أرضاً مواتاً فهى له(الوسائل:ج 1 ص 171ب ١‏ من أبواب 
كتاب إحياء الموات ح 6). ١‏ 

(؟) المشار إليه في قوله «ذلك» هو تملّك المحيي مطلقاً ما أحياه من المُوات, و 
الضمير في قوله «كونها» يرجع إلى الأرض الموات. 

(*) الضمير في قوله «ظهوره» يرجع إلى الإماملىة. كأنّ هاهنا سؤالء و هو أنّه إذا 
اختصّت الأراضى الموات بالامامة عند حضوره فكيف يحكم بتملك الكافر 
لها عند غيبته؟ ١‏ 

(؛) هذا جواب عن السؤال المشار إليه في الهامش المتقدّم, و هو أنّ تملك الكافر 
الموات بالإحياء في زمان الغيبة لايقصر عن حقوق الامام #ة مثل الخمس و 
الغنائم و الحال أَنّه يحكم بكون من بيده شيء من هذه الحقوق التي هي للإمام ليه 


مالكأ له فى زمان حضوره. 
(0) الضمير فى قوله «حمّه» يرجع إلى الإماملة, و الضمير في قوله «غيرها» يرجع 
إلى الأرض الموات. 


(3) أي الغنائم التى تحصل من الكفار في زمان الغيبة بغير إذن الاماملية. فكما أن 
الخمس و المغنوم بغير إذنه يكونان لمن بيده مع اختصاصهما بالإماملية في 
زمان الحضور كذلك الأرض التى أحياها من هي ذه سواء كان مستلما أم كافرا. 
و الضمير في قوله «إذنه» يرجع إلى الإمام لية. 


كتاب إحياء الموات /أحكام الاحياء ١”‏ 
فنّه' بيد الكافر و المخالف على وجه الملك حال الغيبة, و لايجوز 
انتزاعه(' منه. فهنا! أولى. 
(وإلا(؟)) يكن الامام هذ غائباً (افتقر) الاحياء (إلى إذنه!*)) إجماعاً. 
ثم إن كان مسلماً ملكها!" بإذنه. و في ملك الكافر مع الإذن قولان. و 
لا إشكال فيه!"' لو حصل إنْما الإشكال في جواز إذنه! له نظراً!'' إلى أن 


)١(‏ الضمير في قوله «فإنه» يرجع إلى كل واحد من الخمس و المغنوم. 

(1) الضمير في قوله «انتزاعه» يرجع إلى كل واحد من الخمس و المغنوم. و في قوله 
«(منه» يرجع إلى الكافر. 

(") المشار إليه فى قوله «فهنا» هو إحياء الموات. 

(؛) أي إن كان الاماملة حاضراً لايجوز إحياء الموات إلا بإذنه. 

(0) الضمير في قوله «إذنه» يرجع إلى الإماملية. يعني أَنّ افتقار إحياء الموات عند 
الحضور إلى إذن الإمامية إجماعيّ لا خلاف فيه, لكنّ الخلاف إِنْما وقع في 
تملك الكافر بالاحياء و لو كان بإذنه. 

(1) الضمير الملفوظ في قوله «ملكها» يرجع إلى الأرض الموات التي أحياها؛ و فى 
قوله «بإذنه» يرجع إلى الإمام لىة. 

(:) أي لا إشكال في ملك الكافر لو حصل الإذن من الامام لة. 

(4) يعني أن الإشكال إِنّما هو متوجّه إلى جوازإذن الإمام له للكافر فى إحياء الموات. 
و الضمير في قوله «إذنه» يرجع إلى الامامة. و فى قوله «له» يرجع إلى الكافر. 

[1) هذا تعليل للإشكال المتوجه إلى جواز الاإذن من الإمامة للكافر فى إحياء 
الموات. و هو الشك في أهليّة الكافر للإذن كذلك. 

)٠١(‏ الضمير فى قوله «له» يرجع إلى الكافرء و المشار إليه فى قوله «ذلك» هو الاذن. 


)١5 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١1 


والنزاع قليل الجدوى!" 

(و لايجوز إحياء العامر !"ا و توابعه كالطريق) المفضي إليه!(و 
الشرب!؟)) _بكسر الشين و أصله الحظٌ!* من الماء. و منه قوله تعالى 7 
(لها شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْم معْلُومٍ»4» و المراد هنا”" النهر و شبهه المعد 
لمصالح العامر(*, و كذا غير هما( 510 


)١(‏ يعني أن النزاع في جواز إذن الإمام نه للكافر في الإحياء و عدمه تقل فائدته. 
لأنّ الامام المعصوملة أعرف بالجواز و عدمه من الغير, فإنّ قولهلية و فعله و 
تقريره حجة, فلاييحث في حكم فعل من أفعاله. 

(1) العامر يكون بصيغة اسم الفاعل و بمعنى اسم المفعول. 
ولايخفى أنّ إطلاق الاحياء على العامر ليس إلا تحصيلاً للحاصلء لأنّ العامر 
لايحتاج إلى الإحياءء و إِنْما ذكره المصنّ ف للتمهيد لما بعده في قوله «و 
توابعه...إلخ». 

(*) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى العامر. أي الطريق المنتهي إلى العامر. 

(؛) بالجرّ. عطف على مدخول الكاف الجارّة في قوله «كالطريق». 
الشرئب _بالكسر -: الماء المشروب, و_الحظ منه, و_المورد. و_-وقت الشرب 
(أقرب الموارد). 

(0) يعنى أَنّ الشرب فى اللغة يكون بمعنى الحظّ من الماء. 

(1) الآآية 6 من سورة الشعراء. 

)7 ) أى المراد من «الشرب» في البحث عن توابع العامر هو النهر و شبهه. 

(8) أي لمصالح من أحيا الأرضء سواء كانت للأرض أو لأهلها أو لماثمية العامر و 
غير ذلك. 

(1) الضمير في قوله «غيرهما» يرجع إلى الطريق و الشرب. 


كتاب إحياء الموات /أحكام الاحياء ١‏ 


5 مرافق!١)‏ العامر و حرويفة | و ل) احياء (المفتو حة١؟)‏ عبوو1"!) - بفتح 
العين -أي قهراً وغلبةَ على أهلها!؛) كأرض الشام و العراق و غالب بلاد 
الإسلام!*. (إذ عامرها) حال الفتح (للمسلمين) قاطبة!١.‏ بمعنى أن 
حاصلها!"' يصرف في مصالحهى 7" لا تصرّفهم فيها كيف اتفق. كما سيا تي. 


)١(‏ مرافق الدار: مصابٌ الماء و نحوها تعرف بالمنافع (أقرب الموارد). 

و المراد من المرافق فيما نحن فيه هو كل ما يحتاج إليه العمارة و يعد من 
ضروريّاتهاء مثل مصبٌ التراب عند الخراب و مصبٌ ماء الميزاب و محل جمع 
الثلج عند الحاجة و غير ذلك؛ و لايخفى اختلاف ما يحتاج إليه العامر باختلاف 
الأمكنة من القرى و الأمصار. 

(') عطف على قوله «العامر». 

() العَنْوَة الاسم من عَنا الشيء أي أبداه, و القهر, و قُتتمَ البلدُ عَنْوَة أي قَسْرأ و قَهراً 
او صلحا (أقرب الموارد). 

)0غ مركي يرجع إلى الأرض المفتوحة عنوة. 

0) فالأراضي التي فتحها المجاعوه بالقهر و الغلبة على أهلها فى صدر الإسلام تعد 
الأراضي المفتوحة توه 

١‏ أي تتعلق ب. بجميع المسلمين بلا اختصاص بأحد و لا قوم منهم. 

(0) يعنى أن اختصاص عامر الأراضى المفتوحة عنوة بالمسلمين ليس كاختصاص 
أعواليم بهم حيث يتصرّفون في أموالهم كيف شاؤواء بل المراد من الاختصاص 
بهم هنا هو صرف ما يحصل من عامر الأراضي في مصالح المسلمين من حفظ 
التغور و نظام الجيوش و كل ما له دخل فى بقاء معيشتهم. 

(4) الضميران في قوليه «مصالحهم» و «تصرّفهم» يرجعان إلى المسلمينء: و فى قوله 
«فيها» يرجع إلى الأراضي المفتوحة عنوة إذا كانت عامرة حال الفتح. 1 


يي الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 
(وغامرها(") _بالمعجمة و هو خلاف العامر_بالمهملة”') قال 
الجوهريّ: و إِنْما قيل له: غامرء لأنّ الماء يبلغه فيغمره", وهو فاعل بمعنى 
مفعول كقولهم: سر كاتم'*' وماء دافق!* وإنما بني ١7‏ على «فاعل» ليقابل 
به العامين. 1 

وقيل: الغامر من الأرض مالم يزرع ممًا يحتمل'" الزراعة. وما 
لايبلغه الماء من موات الأرض لايقال07 له: غامرء نظرأ إلى الوصف 
المتقده!". 


)١(‏ الغاير: اسم فاعل, و _الأرض الخراب, و هو خلاف العامر. و قيل: الأرض كلها 
ما لم تُستّخرج حتّى تصلح للزراعة: و إِنْما قيل له غامر, لأنّ الماء يغمره. و هو 
فاعل بمعنى المفعول كقولهم: ماء دافق, و ما لايبلغه الماء من موات الأرض 
لايقال له: الغامر(أقرب الموارد). 

١‏ يعني أن العامر يكتب يالعين بلا نقطة. 

تبشن أن الماع هلوة. 

1) أي سر مكنوم. 

5) أى ماء مدفوق. 

(1) بصيغة المجولء و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الغامر. يعني أَنّ الغامر جيء 
به بصيغة اسم الفاعل, ليناسب العامر و هو أيضاً يكون بهذه الصيغة. 

(0) أي يطلق العامر على الأرض التي تصلح للزراعة و إن لم تزرع. 

6) خبر لقوله «ما لايبلغه الماء». 

(1) المراد من «الوصف المتقدّم» هو قول الشارح4ه نقلاً عن الجوهريّ «لأنّ الماء 
يبلغه فيغمره». 


) 
١ 


كتاب إحياء الموات /أحكام الاحياء ١‏ 

و المراد هنا أَنّ مواتها مطلقاً(' (للإمام4ة). فلايصح إحياؤه!" بغير 
إذنه مع حضوره. أمَا مع غيبته فيملكها! ""'المحيي, و يرجع الآن في 
007 منها و الميّت في تلك الحال(" إلى القرائن, و منها!'!) ضرب 
الخرا!" و المتاسية!, فإن ان نتفت17) فالأصل يقتضى عدم العمارة, 


فيحكم لمن بيده منها!”'' شيء ش19 


)١(‏ يعنى أن المراد من الغامر هنا هو مطلق الأراضي الموات. سواء وافقه معناه 
اللغوي أم لا. 

(1) الضمير في قوله «إحياؤه» يرجع إلى الغامر, و في قوله «إذنه» يرجع إلى 
اللإمام ة, و كذلك الضمير فى قوله «حضوره». 

() أي يملك الأراضي الغامرة كل من أحياها في زمان الغيبة. 

(4) بصيغة اسم المفعول. 

(5) أي في حال الفتح. يعني أنّ ما شك في كونه من الغامر أو العامر في زمان الفتح 
يرجع فيه إلى القرائن الدالّة على كونه من الغامر أو العامر. 

(1) أي و من القرائن الدالة على كون الأرض عامرة مختصّة بالإمام ة في زمن 
الحضور هو ضرب الخراج والمقاسمة. فكل أرض كاك سورد للخراج و 
المقاسمة يحكم بكونها عامرة في زمان الفتح. 

(1) الخراج ‏ مثلثة الخاء , ج أخراج و أخْرجة: المال المضروب على الأرض 
الجز ية(المنجد). 

(8) المراد من «المقاسمة» هو السهم الذي يأخذه السلطان من حاصل الأراضى من 
الرعايا. ١‏ 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى القرائن 

)١‏ أي يحكم بالملك لذي اليد على الأرض. 


)١4 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 
بالملك لو ادّعا:(").‎ 

(وكذا!'أكل ما) أي موات من الأرض (لم يجر عليه ملك المسلم).فإنه 
للإمام علة. فلايصح إحياؤه!" إلا بإذنه!*) مع حضوره؛ و يباح في غيبته. 

و مثله(*) ما جرى عليه ملكه""" ثم باد أهله. 

(و لو جرى عليه!"! ملك مسلم) معروف (فهو له( ولوارثه بعده) 
كغيره من الأملاك. (و لاينتقل عنه(؟) بصيرورته مواتاً) مطلقاً!', لأصالة 
بقاء الملك, و خروجه!١١'‏ يحتاج إلى سبب ناقل, ا 


)١(‏ أي لوادّعى ذواليد ملك ما فى يده. 

(؟) المشار إليه في قوله «كذاء هو الحكم في الأراضي الغامرة بعدم جواز إحيائها إل 
بإذن الامام لللا. يعني أن كل أرض موات من الأراضي التي لم تثبت يد مسلم 
عليها هي في حكم الأرض الغامرة, و لايجوز إحياؤها إلا بإذن الامام لة. 

(؟) الضمير في قوله«إحياؤه» يرجع إلى «ما»الموصولة في قوله«و كذا كل ما...إلخ». 

(؛) الضميران في قوليه «باذنه» و «حضوره» يرجعان إلى الامام نْيا. 

(0) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى كل ما لم يجر عليه ملك مسلم. 

(1) الضمير في قوله «ملكه» يرجع إلى المسلم, و في قوله «أهله» يرجع إلى ما 
جرى عليه ملك مسلم. 

(0) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى «ما» الموصولة المراد منها الموات. و كذلك 
ار لو 

(8) الضمائر في أقواله «له» و «لوارئه» و «بعده» ترجع إلى المسلم. 

(1) يعنى لا ينتقل ملك المسلم عنه بصيرورته مواتاً. 

)٠١(‏ أي سواء ملكه المسلم بالشراء أم بالإحياء. 

)1١(‏ أي خروج ما ملكه المسلم عن ملكه يحتاج إلى سبب ناقل من البيع و الاإرث و 
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كتانن إعياة الموات /احكاء الاحياء ١‏ 


وهو(! محصور, وليس منه الخراب. 

وقيل: يملكها''' المحيي بعد صيرورتها مواتاء ويبطل حق السابق. 
لعموء(" «رمن أحيا اها قيئة فهي له». و لصحيحة! *' أبي خالد الكابلى 
عن الباقر حةِ قال: «وجدنا في كتاب على لىِة: «إِنّ الأْض لله يُورِثها مَنْ 


ديا 

)١(‏ الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى السبب الناقل. يعني أَنّ أسباب النقل منحصرة 
فى البيع والهبة والوقف والصداق و غيرها و الحال أن الخراب ليس واحداً منها. 

)١(‏ الضمير في قوله «يملكها» يرجع إلى الأرض الموات. يعنى قال بعض بأنّ من 
أحيا أرضاً مواتأ يملكها و لو كانت محياة قبل صيرورتها مواتاً. 

(*) فإ نّالقائل المذكوراستند لقوله إلى روايات دالة عليه بالعموم.منها قوله يَه:«من 
أحيا أرضاً مواتاً فهى له», و قد نقلنا سند هذه الرواية فى الهامش ١‏ من ص .١11‏ 

(؛) الرواية الثانية منقولة في كتاب الوسائل: | 
محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي خالد الكابليَ عن أبي جعفرء#ة قال: وجدنا في 
كتاب على ِا: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتّقِين», 
أنا و أهل بيتي الذين أورئنا الأرض, و نحن المتّقون. و الأرض كلها لناء فمن 
أحيا أرضاً من المسلمين فليعمرها و ليد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي: و له 
ما أكل منهاء فإن تركها و أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و 
أحياها فهو أحقّ بها من الذي تركهاء فليوْدٌ خراجها إلى الإمام من أهل بيتيء و له 
ما أكل منها حنّى يظهر القائم لة من أهل بيتي بالسيف. فيحويها و يمنعها و 
يخرجهم منهاء كما حواها رسول للهيَييُِ و منعها إلا ما كان فى أيدي شيعتنا. فإنه 
يقاطعهم على ما في أيد يهم ويترك الأرض في أند نهم طالب /الاص 9 الاب ” 
من أبواب كتاب إحياء الموات ح ؟). 


)١4 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١7 
يشاءٌ مِنْ عِباده وَ العاقبة للْمُتَِينَ74". إلى أن قال'!": «فإن تتركها'" و‎ 
اخريها فأخذها وجل من النسلمين:مو عد تعدرها!؟ أو احدافاقي ها‎ 
اع بها من الذي تركها». و قول الصادق لئة: «أيما رجل الى خربة‎ 
فاستخرجها وكرى!" أنهارها و عمرها فإنّ عليه فيها الصدقة,‎ )١(ةرئاب‎ 
فإن كانت أرضاً لرجل قبله فغاب عنها و تركها و أخربها ثم جاء بعد يطلبها‎ 
فإنٌ الأرض الله و لمن عمرها»!".‎ 


)١(‏ الآية ١174‏ من سورة الأعراف. 

(؟) قد نقلنا ما حذف من الرواية في الهامش ؛ من الصفحة السابقة. 

(؟) الضمائر الثلاثة فى أقواله «تركها» و«أخربها» و«فأخذها» ترجع إلى الأآأرض 

(؛) أي فعمر الرجل الآخر الأرض بعد موتها. 

(5) أي الرجل المحبي للأرض أحقّ بالأرض لا من تركها بعد إحيائها. 

(1) البائر و البائرَة: ما بار من الأرض فلم يُعمَر بالزرع و الغرسء و جمع البائر يؤر 
(أقرب الموارد). 

(0) أي نظف الأنهار عن الرواسب و أجرى فيها الماء. 

(8) هذا الحديث منقول في كتاب الوسائل: ج ١١7‏ ص 778 ب 7 من أبواب كستاب 
إحياء الموات ح ؟. 

8 قال الشيخ أبوالحسن الشعرانيّ 4 في شرح قولهية «فأخربها»: جعلها معرضاً 
للخراب بتركهاء و يجب أن يخصّص هذا بما إذا لم يكن الرجل السابق عليه في 
ملك الأرض معلوماً وكانت الأرض من الأنفال أو الأراضي الخراجيّة أو أعرض 
عنها صاحبها بحيث علم زوال ملكه عنها بالإعراض. و إلا فلايزول الملك 
الثابت لأحد على الأرض بتركهاء لعموم أدلّة الغصب. 


كتاب إحياء الموات /أحكام الاحياء ١‏ 


و هذا( هو الأقوى. و موضع الخلاف!" ما إذا كان السابق قد ملكها 
بالاحياء. فلو كان قد ملكها!' بالشراء و نحوه!؟' لم يزل ملكه(" عنها 
إجماعاً على ما نقله العلامة فى التذكرة(١)‏ عن جميع أهل العلم. 

(وكلٌ أرض أسلم عليها" أهلها طوعاً!) كالمدينة المشرّفة و 
اللعرده !"و اطراف التمرن 0000 ش25 


)١(‏ المشار اليه في قوله «هذا» هو قول الشارح 4ه «و قيل: يملكها المحيى بعد 
صيرورتها مواتاًء و يبطل حقّ السابق», فالشارح قوّى هذا القول, التفاتأ منه إلى 
الروايتين المذكورتين. لكن لايخفى افتقاره إلى تقييده بما نقلناه عن الشيخ أبى 
الحسن الشعراني فى الهامش 8 من الصفحة السابقة. | 

(1) أي الخلاف فى أن الأرض المحياة لو تركت و ماتت. ثم أحياها آخر هل 
يملكها أم لا؟ 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى السابق؛ و ضمير المفعول يرجع إلى الأرض الموات 
بعد الااحياء. 

(؛) كما إذا ملكها السابق بالارث أو الهبة أو غيرهما من الأسباب الناقلة شرعاً. 

(5) الضمير في قوله «ملكه» يرجع إلى السابق و في قوله «عنها» يرجع إلى الأرض 
الموات. 

(1) يعنى أن الاجماع يستفاد من قول العلامة #4 في كتابه[التذكرة). 

6 المي في قوليه «عليها» و «أهلها» يرجعان إلى الأرض 

(8) أي راغباً في الإسلام بلا قتال و لا إكراه. 

(9) هذا ينافي ما مرّ منه فى كتاب الخمسءحيث مثّل لما سلمت للمسلمين طوعاً من 
غير قتل التى هي أحد أقسام النفل بلاد البحرين, و فى الخبر فى الأنفال: و منها 
بلاد البحرين؛ أو لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب؟ (حاشية جمالالدين ة). 


)١8 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١. 
(فهي''' لهم) على الخصوص'"' يتصرّفون فيها كيف شاؤواء (و ليس‎ 
عليهم' '' فيها سوى الزكاة مع) اجتماع (الشرائط) المعتبرة فيها!؟).‎ 

هذا!*) إذا قاموا بعمارتها(", أمّا لو تركوها فخربت فإنها تدخل في 
عموم قوله!": (وكل أرض ترك أهلها عمارتها!/) فالمحبي أحقّ بها!") 
منهم! " ,١‏ لا بمعنى ملكد ١١!‏ لها بالإحياء. ا 


)١(‏ الضمير في قوله«فهىي» يرجع إلى الأرضءو فى قوله«لهم» يرجع إلى أهل الأرض. 

(1) أي تتعلّق الأرض بهم كتعلّق سائر أموالهم بهم يتصرّفون فيها كتصرف الملاك في 
أموالهم كيف شاؤوا. 

(*) الضمير في قوله «عليهم» يرجع إلى أهل الأرض التي أسلم أهلها طوعاًء و في 
قوله «فيها» يرجع إلى الأرض. 

(4) أي عند اجتماع الشرائط التى تعتبر فى وجوب الزكاة من النصاب و غيره. 

(0) المشار إليه في قوله «هذا» هو اختصاص الأرض المذكورة بأهلها. يعني أن 
الحكم المذكور إِنْما هو فى صورة قيأمهم بعمارة الأرض. فلو تركت و خربت 
فحكمها ما سيوضحه. 1 

(1) الضميران فى قوليه «بعمارتهاه و «تركوها» يرجعان إلى الأرض 

(/) الضمير فى قوله «قوله» يرجع إلى المصنّف 4. 

(8) بالنصبء مفعول لقوله «ترك», والضمير فيه يرجع إلى الأرض. 

(1) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الأرض 
و في بعض النسخ: «بعمارتها». 

)٠١(‏ الضمير فى قوله ((منهم» يرجع إلى أهل الأرض. . يعني أن المحبي أحق بالأرض 
المحياة من أهلها الذين تركوا عمارتها فصارت خراباً. 
)1١(‏ الضمير في قوله «ملكه» يرجع إلى المحيي و في قوله «لها» يرجع إلى الأرض. 
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لما سبق "١١‏ من أنّ ما جرى عليها ملك مسلم لاينتقل!؟! عنه بالموت7؟ 
فبترك العمارة التي هي أعه!؟) من الموت أولى!* بل بمعنى استحقاقد !"ا 
التصرّف فيها مادام قائماً بعمارتها. (و عليه طستها”؟) أي أجرتها 
(لأربابها!)) الذين تركوا عمارتها. 

أمَا عده!") خروجها عن ملكهم فقد تقدّء!١‏ 151371000 


.١11٠ أي فى الصفحة‎ )١( 

اانا علدهو المير القائد ال ومناة الموصولة كن اقدوله روما نسرى الها ملل 
مسلم». و الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى النسا. 

(؟) المراد من «الموت» هو كون الأرض مواتاء و ليس المراد منه موت المسلم. 

(؛) لأنّ ترك عمارة الأرض قد ينتهى إلى صيرورتها مواتاً لا دائماً. 

(0) يعني فبترك العمارة لاينتقل عن ملك المسلم بطريق أولى. 

(1) الضمير في قوله «استحقاقه» يرجع إلى المحيي, و فى قوله «فيها» يرجع إلى 
الارض 

(:) الطشق _بالفتح _: ما يُوضع من الوظيفة على الجُّبان من الخراج المقرّر على 
الارض(أقرب الموارد). 

(8) يعني يجب على محيي الأرض المذكورة أن يعطي الأرباب التاركين عمارتها 
طسقها. 

(1) إن المصّف 4 ذكر في خصوص الأرض التي تركها أهلها حكمين: 
أ: جواز إحيائها لغير أهلها. 
ب: لزوم طسقها على المحيي لأهلهاء لعدم خروجها عن ملكهم. 
و من هنا يتعرّض الشارح 4ه لدليل الحكمين المذكورين. 

١‏ أي تقدّم في الصفحة ١4٠‏ في قول المصنّف 4 «و لو جرى عليه ملك مسلم فهو 


ب»ي 


)١4 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١. 
و أمَا جوا ز('' إحيائها مع القيام بالأجرة فلرواية!") سليمان بن خالد. و قد‎ 
سأله عن الرجل بات الأرض الخربة؛ فيستخرجها(”) ويجرىي أنهارها و‎ 
يعمرها و يزرعهاء فماذا(؛) عليه؟ قال: «الصدقة». قلت: فإن كان يعرف‎ 
صاحبهاء قال: «فليؤدٌ إليه(*) حقّه». و هي(" دالة على عدم خروج الموات‎ 
بدا "عق القلك أرضاء أن نفس الأرطن حو صناعيها!") إل انها متطوعة‎ 


< له ولوارثه بعده». 

)١(‏ هذا دليل جواز إحياء الغير لها. و الضمير في قوله «إحيائها» يرجع إلى الأرض. 

(؟) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن 
سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله لكة عن الرجل يأتي الأرض الخربة, 
فيستخرجها و يجري أنهارها فيعمرها و يزرعهاء ما ذا عليه؟ قال: الصدقة, قلت: 
فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليودٌ إليه حقه(الوسائل: ج ١7‏ ص 714 ب ؟ من أبواب 
كتاب إحياء الموات ح ©). 

(؟) يعنى أن المحيى يُصلح الأرض للزراعة بإجراء أنهارها و غيره. 

(؛) أي فما الحقّ الذي تعلّق بذمّة المحبي من قبل الشارع؟ 
و الضمير في قوله «عليه» يرج إلى الرجل. 

() الضميران في قوليه «إليه» و «حقّه» يرجعان إلى مالك الأرض. 

)1 ) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الرواية. 

() أى ي لايخرج الأرض الموات بكون خراباً عن ملك مالكها. 

(8) يعنى أنّ نفس الأرض يستحّها صاحبها, فلايخرج عن ملكه إلا بأحد الأسباب 
لد للنقل عن الملك؛ مثل البيع و الهبة والاارث. 


كتاب إحياء الموات /أحكام الاحياء / ١‏ 


السند ضعيفة, فلاتصلم7". 
و شرط في الدروس إذن المالك في الاحياء. فإن 00 فالحاكم, 
فإن تعذر(" جاز الاحياء بغير إذنء و للمالك حينئذ!؟) طسقهاء و دليله!") 


غير واضح. 
واالأقوض انها(" ا شرحت عو ماكسهاز احناقها"" كير جرفيو ال" 


<- والضمير في قوله «أَنْها» يرجع إلى الرواية المذكورة. 
و لايخفى عدم كون الرواية المتقدّمة مقطوعة السند., لذكر الرواة كلهم فى سندها. 
لكن يحتمل ضعفها بوجود سليمان بن خالد. لأنه في بعض كتب الرجال 
موصوف بالضعفء كما نقل أَنّه كان في برهة من عمره غير إماميّ, و الله أعلم. 
قب اراد تسيل قر ابجع رحال الم نداون: ْ 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الرواية المذكورة. 

(1) أي إن تعذر الإذن من المالك فليراجع في ذلك الحاكم. 

() أى إن قنذ و الاذن من الحاكه أيضاً بحو الاحياء بغر إذن: 

41 اين إذ أحيا الأرض المذكؤرة قير إذن المالك بجي عدليه اعنظاء جره 
الأرض. و الضمير في قوله «طسقها» يرجع إلى الأرض. 

(0) الضمير فى قوله «دليله» يرجع إلى صاحب الدروس. 

() يعني أن الأقوى عند الشارحة هو أن الأرض التي تركها صاحبها فعرض لها 
الموت إن خرجت عن ملك صاحبها السابق يجوز إحياؤها بغير أجرة, و إن 
لم تخرج عن ملكه فلايجوز التصرّف فيها بدون إذن المالك. 

(1) الضميران في قوليه «إحياؤها» و «فيها» يرجعان إلى الأرض المتروكة. 

(8) و هوما قد تقدم فى الصفحة ١‏ في قول الشارح 4 «و قيل: يملكها المحيي 


مسجهة 


)١4 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١. 
.  هملدع‎ 

نعم للإمام َه تقبيل المملوكة!') الممتنع أهلها من عمارتها بما شاء. 
أنه" أولى بالمؤمنين من أنفسهم!؟. 


< بعد صيرورتها مواتأً. و يبطل حقّ السابق, لعموم «من أحيا أرضاً...إلخ». 

)١(‏ أي وقد تقدّم ما يعلم منه عدم خروجها عن ملكه, و هو ما إذا ملكها بالشراء, 
استناداً إلى الإجماع المنقول عن التذكرة فى الصفحة 111. 

(1) أي يجوز للإمامظة أن يقبّل الأرض المملوكة التي امتنع صاحبها من عمارتها 
با شخص شاء. 

(؟) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى الإمام للة. 

(4) هذا اقتباس من الآية 1 من سورة الأحزاب:«النبىّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم ». 
ولايخفى أنّ الآية الشريفة كما استدلٌ به الشارح إ ‏ تهدف إلى إثبات ولاية 
عائة للرسول الأعظميَي على أموال المؤمنين و أنفسهم, بمعنى أن له التصرّف 
في أموالهم و أنفسهم, سواء رضوا بذلك أم لا. لأنّ سلطنته و ولايته بالاستخلاف 
عن الله عرّ و جل لكونه خليفته فى أرضه جل اسمه, فولايته و سلطنته في طول 
ولاية الله و ساطنته على خلقه. فكلّ تصّف مني صحيح نافذ, و هذه الولاية 
حو ثابت لدي بلا شكٌ و لا ارتياب, ثمّ من بعده للأئمة :هك, و قد أخذعَلغ 
الاعتراف بهذه الولاية العامة من عموم المسلمين يوم غدير خم أوَّلاً. فقال: 
ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالو: اللّهمْ بلى؛ فقالي: اللّهمّ فاشهد. ... فقال 
ثانياً: فمن كنت مولاه فعلى مولاه(من تعليقة السيّد كلانتر). 
إيضاح: إِنّ النبى عَيلُ لم يرد من لفظ «مولاه» معنى المحبٌ و لا الصديقء كلما 
زعمه أهل السنّة, بل أراد الولاية المطلقة لعليّة, لأنّ لفظ «مولى» و إن كان 
مشتركاً بين المعاني المتعددة وها لك اقردة اخذ الاعتراف منهم بقولهوَله: 


-ه 


كتاب إحياء الموات /أرض الصلح ١‏ 


(و أرض "١‏ الصلح التي بأيدي أهل الذمّة مّة'")) و قد صالحوا النبى مياه 
أو الامام ليه على أن الأرض 7" لهم (فهي!*'لهم). عملاً بمقتضى الشر لواو 
عليهم الجزية!*)) ماداموا أهل ذمّة 

ولو أسلموا!'' صارت كالأرض التى أسلم أهلها عليها طوعاً ملكاً!”" 


لهم بغير عوض (4) 


+ «ألست أولى بكم من أنفسكم؟» و جوابهم: «اللهمّ بلى». ثم قوله: «فمن كنت 
مولاه...إلخ» تدلّ على أنّ المراد منه ليس إلا الولاية المطلقة التي هي ثابتة لنفس 
النبى يبو و هى الخلافة الكبرى و الامامة العظمى. و من أراد التفصيل فليراجع 
كتاب «الغدير» تأليف العلامة الحجّة الشيخ الأميني إ4. 


أرض الصلح 

)١(‏ من هنا أخذ المصنّف كه في بيان حكم أرض الصلح. 

(1) المراد من «أهل الذمّة» هو أهل الكتاب الذين يعملون بشرائط الذمّة. 

(؟) يعني أن أهل الذمّة صالحوا النبيَيَِ أو الإمامة على ترك القتال في قبال تعلق 
الأرض بهم. 

() الضمير في قوله «فهي» يرجع إلى أرض الصلح. و في قوله «لهم» يرجع إلى أهل 
الذمّة. 

(0) الجيّة ‏ بالكسر -:خراج الأرضءو -ما يُوْخَدْ من الذميٌ. ج جزيٌ!أقرب الموارد). 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى أهل الذمّة. 

(1) خبر لقوله «صارت». يعني تصير الأرض ملكا مستقرًأ لهم بعد إسلامهم بعد ما 
لم تكن ملكأ لهم. و الضميران في قوليه «أهلها» و «عليها» يرجعان إلى الأرض. 

(8) أي لايلزمون بأداء الجزية بعد إسلامهم. 


)١4 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١6 
للمسلمين كأرض خيبر!') فهي‎ ١١ ولو وقع الصلح ابتداءً على الأرض‎ 


)١(‏ بمعنى أن يصالحوا الكثار على تعلّق الأرض بالمسلمين, فالأرض المتصالح 
عليها تكون مثل الأراضي المفتوحة عنوة في الحكم بكون عامرها للمسلمين و 
غامرها للامامة, كما تقدّم فى الصفحة ١77‏ و ما بعدها. 

اك حصو قرت الندينة| أفرى النزارة. 
خيبر - وزان صيقل ‏ حصن كبير كان لليهود قرب المدينة المنوّرة على الجانب 
الأيسر من الذاهب إليهاء سمّى باسم رجل من العماليق نزل بهاء و هو خيبر بن 
تانية بن عبيل بن مهلان؛ و خيبر كانت مدينة كبيرة ذات حصون و مزارع و نخل 
كثير... . 
خرج رسول الله ييه من المدينة قاصداً يهود خيبر و معه ١14٠00‏ من المسلمين و 
مائتا فرس؛ و حل بقرب خيبر. 
خرج اليهود للزراعة على عادتهم و معهم المساحي و الزنابيل؛ فإذا وقعت 
أنظارهم على الرسول الأكرم و أصحابه فنادوا: والله هذا محمّد و أصحابه. فهربوا 
و تحصنوا فى قلاعهم.. .. و عزموا على محاربة الرسول الأعظم وَي... . 
خرج مرحب إلى أصحاب الرسول يي وكان من رجال اليهود نويل لتنا 
عظيم الهامة و كان مقداماً عندهم مشهوراً بشجاعته و بسالته, و كلما خرج قرن 
من المسلمين إلى ساحة الحرب يحمل عليه مرحبء فلم يتمكن أحد من 
المسلمين على مقأومته.... 
دعا رسول الله ييه أبابكر فقال له: خذ الراية, فأخذها و جاء بها مع جمع من 
المهاجرنين إلى ساحة الحرب, فلم يتمكّن من محاربة مرحب, فعاد خائباً يؤنّب 
القوم الذين اتبعوه. 
فلا صار الغد دعا الرسول# عمر, فأعطى الراية له. فجاء بها إلى الحرب 


-»ي 


كتاب إحياء الموات /الأرض المفتوحة عنوةً 60١‏ 


كالمفتوحة عنوة. 

(و يصرف الإمامهةٍ حاصل الأرض المفتوحة عنوة) المحياة ١!‏ حال 
الفتح (في مصالح المسلمين) الغانمين!'' و غيرهم كسد التغورا '' و معونة 
الغزاة و أرزاق الولاة. 


<- فلم يتمكن من المقاومة, فرجع يجبّن أصحابه و يجبّنونه. فقالي#: ليست هذه 
لمن حملهاء فقال اليوم الثالث: لأعطينٌ الراية اليوم رجلاً يحب الله و رسوله, و 
يحبّه الله و رسوله يفتح الله على يديه كرّارا غير فرّار... . 
بات الناس يدوكون بجملتهم أَيّهم يُعطاهاء فلمًا أصبحوا غدوا على رسول الله يل 
كلهم يرجون أن يُعطاها. قاليَيِ: أين على بن أبى طالب؟ فقالوا: يا رسول الله. 
هو يشتكى عينيه, قالعَيِ: فأرسلوا إليه فأتى به فجعل يلي من ريق فمه على 
عينيه و دعا له فبرأكأن لم يكن به وجع! ثم قال 2ة: الهم اكفه الحرّ و البرد... . 
أخذ علىّ -صلوات الله عليه -الراية... [فوقع القتال بينه و بين مرحب و] أراد 
مرحب أن يحمل على أميرالمؤمنين ل3#, فضربه ضربة سقط منها لوجهه فقتل١من‏ 


تعليقة السيّد كلانتر). 
الأرض المفتوحة عنوة 
)١(‏ صفة لقوله «الأرض». أي الأرض التى كانت محياة حال الفتح, و هذه هى المعبّر 
عنها بالعامر. 1 
(؟) أي في مصالح المسلمين الذين يغنمون و فى مصالح غير الغانمين. 
(") التغور جمع, مفرده الثغر. 


التَغْر من البلاد: الموضع الذي يخاف منه هجوم العدوّ, فهو كالثّلمة فى الحائط 
يخاف هجوم السارق منها؛ ج 500 الموارد). 


)١4 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١60 
مع و أي مع غيبته فما كان منها(؟) بيد الجائر سحو‎ )١١|ذه‎ 
المضىّ!*' معه في حكمه فيها. ما منه(*) بهبة‎ 
وشراء واستقطاع!١' و غيرها مما يق بقتضيه(") حكمه : شر ع0‎ 
- وما يمكن استقلال!١) نائب الإمام يه به و هو الحاكم الشرعيّ‎ 
7١7 في مصالح المسلمين كالأصل‎ ١ فأمره إليه يصرفه!‎ 


)١(‏ المشار إليه في قوله «هذا» هو صرف الاماملة حاصل الأرض المفتوحة عنوة 
ما كن 

(1) الضميران فى قوليه «حضوره» و «غيبته» يرجعان إلى الاإمام ليا 

() أي الأرض التى تكون بيد السلطان الجائر يجوز اتّباع حكمه فيها. 

(؛) أي يجوز العمل مع الجائر في الأرض التى تكون بيده. 
الضميران فى قوليه «معه» و «حكمه» يرجعان إلى الجائر و الضمير فى قوله 
اقهاء يرهم إلى الأرض. 1 

(0) الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى الجائر. 

(1) يعني يصمٌ تناول الخراج و المقاسمة من الجائر في مقابل الاستقطاع. 

(1) الضمير في قوله «يقتضيه» يرجع إلى «ما» الموصولة فى قوله «ممّا يقتضيه» و 
فى قوله «حكمه» يرجع إلى الجائر. 

(4) هذا قيد لقوله «فيصم». يعنى يصمٌ شرعاً تناول الخراج و المقاسمة من الجائر 
بحم الغرع 5 . 

(1) أي ما يسكن للحاكم الشرعيّ أن يستقل به بلا تسلط الجائر عليه فأمره يختصٌ به. 

)٠١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الحاكم, و ضمير المفعول يرجع إلى «ما» الموصولة 
فى قوله «ما يمكن استقلال نائب الامام يا به». 

)1١(‏ المراد من «الأصل» هو نفس الإمام المعصومنة, لأنّ الحاكم بدل و هو أصل. 


كتاب إحياء الموات /الأرض المفتوحة عنوة ١‏ 


(و لايجوز بيعها) أي بيع الأرض المفتوحة عنوة المحياة7! حال 
الفتم, لأنها!؟) للمسلمين قاطبة من وجد منهم ذلك اليوم و من يتجدّد إلى 
يوم القيامة لا بمعنى ملك الرقبة!". بل بالمعنى السابق» و هو صرف 
حاصلها فى مصالحهم. 

(ولا هبتها!؟' ولا وقفها و لا نقلها) بوجه من الوجوه المملكة. لما 
كنا مهن العلا 

(و قيل:) -و القائل به جماعة من المتأخَّرين منهم!١'‏ المصئّف. و قد 
تقدّم في كتاب البيع اختياره !"اله _(إِنْه[4 يجوز) جميع ما ذكر من7'' البيع 


)١(‏ أي الأرض التى كانت عند الفتح عامرة. 
(1) قد تقدم أن الأراضي المفتوحة عنوة عامرها لجميع المسلمين وغامرها للإمام نهة. 
(؟) أي ليس تملكهم للأراضي مثل التملّك للعين بحيث يتصرّفون فيها كيف شاؤوا. 
والضمير فى قوله «حاصلها» يرجع إلى الأرض, و في قوله «مصالحهم» يرجع 
الى السلفية: 
(؛) الضمائر فى أقواله«هبتها»و «وقفها»و «نقلها» ترجع إلى الارضن المفتوحة غنوه 
)0( والعلة قول الشارح #4 «دلأنها للمسلمين قاطبة من وجد منهم ذلك اليوم ومن 
)1 لومي ب يدو 
) الضمير في قوله «اختياره» يرجع إلى المصنف, و في قوله «له» يرجع إلى القول 
المذكور. 
4) الضمير في قوله «إنّهه يرجع إلى الشأن, و هذا و ما بعده مقول قوله «قيل». 
1) «من» تكون لبيآن قوله «ما ذكر». 


و غيره؛ (تبعاً'' لآثار المتصرّف) من بناء و غرسء و يستمرٌ الحكم”"' ما 
دام شيء من الأثر باقياًء فإذا زال رجعت الأرض إلى حكمها الأول 

ولو( كانت ميّتة حال الفتح؛ أو عرض لها الموتان!”) ثم أحياها محي. 
أو اشتبه حالها(") حالته, أو وجدت فى يد أحد يدّعى ملكها حيث لايعلّم 
فشاد دعواه فهي("' كغيرها من الأرضين المملوكة بالشرط السابق(8) 
يتصدف فيها ١7‏ المالك كيف شاء بغير إشكال. 


)١(‏ يعني يجوز نقل الأرض المفتوحة عنوة لا مستقلَة؛ بل بتبع ما حصل فيه من 
الاثار من البناء و الغرس و غيرهما. 

(1) أي الحكم بجواز النقل و الوقف و غيرهما بتبع الآثار. 

() المراد من «الحكم الأوّل» هو تعلق الأرض المفتوحة عنوة بجميع المسلمين. 

(1) «لو» شرطيّة, يأتي جوابها في قوله «فهي كغيرها». 

(0) المَوّتان ‏ محبّكة -: الموت, و خلاف الحيوان. يقال: اشتر من المَوّتان و 
لاتشتر من الحيوان أي اشتر الأرض و الدور و لاتشتر الرقيق و الدوابٌ(أقرب 
الموارد). 

(1) أى اشتبه حال الأرض في زمان الفتح و أَنْها هل كانت عامرة أو غامرة؟ 

(0) أي الأرض الكذائيّة تكون كسائر الأراضي المملوكة. 

(4) والمراد من «الشرط السابق» هو غيبة الامام .9 أو إذنه عند حضوره. 

(9) أي يتصرّف المالك في الأرض المبحوث عنها كيف شاء. 


عد د عله 


كتاب إحياء الموات /شروط الاحياء ١‏ 
(و شروط الإحياء) المملّك للمحبي (سنّة!")) 
(انتفاء يد الغير) عن الأرض الميّتة. فلو كان عليها('' يد محترمة("ا 
لم يصدم!؟) إحياؤها لغيره. لأنّ اليد تدل على الملك ظاهراً إذا لم يعلم انتفاء 
سبب صحيح!*) للملك أو الأولويّة7", و إلا" لم يلتفت إلى اليد. 


شروط الإحياء 
ار لكوله قرو الاها ديش أ قوط الاساء الموجة لماك الاراحتن 
المفتوحة وه بك ْ 
أ: انتفاء يد الغير على اللأرض. 
ب: انتفاء ملك سابق على الموت. 
ج: انتفاء كونهاحر يمأ لعامر. 
د: انتفاء كونها مشعرا. 
ه: انتفاء كونها مقطعة من النبي يَيُْ أو الامام للة. 
و: انتفاء كونها مححرة. 
(1) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الأرض الموات. 
(؟) المراد من اليد المحترمة هي التي توجب الملكيّة لصاحبها عند الشارع. مثل يد 
المسلم البائع. 
(؛) هذا جواب شرطء و الشرط هو قوله «فلو كان». و الضمُير فى قوله «إحياؤها» 
يرجع إلى الأرض. و في قوله «لغيره» يرجع إلى ذي اليد المحترمة. 
(0) المراد من السبب الصحيح للملك هو البيع و الهبة و الصلح والارث و غيرها. 
(7) عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله «للملك». أي إذا لم يعلم سبب صحيح 
للاولويّة كالتحجير بقصد الاإحياء. 
الآااى إذا ملم انتفاء السبب الصحيح للملك أو الأولويّة لم يحكم بملك ذى اليد لها. 


)١5 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١6 
ملك سابق) للأرض قبل موتها!'" لمسله”" أو مسالم!؟.‎ )'١ءافتناو(‎ 
فلو كانت مملوكة لأحدهما!" لم يصحٌ إحياؤها لغيره(١. استصحابا للملك‎ 
السابق.‎ 
و هذان الشرطان!"' مبنيّان على ما سبق من عدم بطلان الملك!6)‎ 
بالموت مطلقاً!", قد تقدّم!٠٠أما فيه من التفصيل المختار'""".‎ 
(وأاتناء!؟"اكوته حريماً لغامر)ء لأن عالك العسامر اتسعحقة جسريمة:‎ 


)١‏ هذا شرط ثان من شروط الإحياء المملّك للمحيي. 


) 

(؟) أي قبل كونها مواتاً. 

الااابآت أكون ملكا العسب: 

(؛) المراد من «المسالّم» بصيغة اسم المفعول -هو الكافر الذي يعيش مع 
المسلمين بعد المصالحة. 

(5) الضمير في قوله «لأحدهما» يرجع إلى المسلم و المسالم. 

(1) أي لغير المسلم و المسالم. 

() المراد من الشرطين هو انتفاء يد الغير و انتفاء ملك سابق. 

(8) وقد تقدم القول بعدم بطلان الملك السابق بعروض الموت للأرض. 

(1) أي سواء كان الملك السابق بالاحياء أم بالشراء, و سواء بقيت الآثار فيها أم لا. 

)٠١(‏ أي في الصفحة 1417 في قول الشارح لله «و موضع الخلاف ما إذا كان السابق قد 
ملكها بالاحياء. فلو كان قد ملكها بالشراء و نحوه لم يزل ملكه عنها إجماعاً». 

)1١(‏ وقد تقدّم فى الصفحة ١5‏ أن مختار الشارح 4ه في هذه المسألة هو عدح زوال 
الملك السابق إذا حصل بالشراء و نحوه. 

(11) بالرفع. , عطف على قوله «انتفاء يد الغير». وهذا هو الشرط الثالث من الشروط 
السيّةء و هو عدم كون الأرض حريما لملك معمور. 


أنه( من مرافقه و ممّا!") يتوقف كمال انتفاعه عليه. و سيأتي تفصيا 
الحريم. 


(وانتفاء7"كونه فقهرا) أي نخلاً اللغيادة | كر قة و المقعر ومصتى و 
لو؛) كان يسيراً لايمنع المتعبّدين: سدَاً!*) لباب مزاحمة الناسكين. و 
لتعلّق(١)‏ حقوق الناس كافْةَ بها", فلايسوغ تملكها مطلقاً!, لأدائه!") إلى 
تفويت هذا الغرض الشر عت "١!‏ 

وجوّز المحقّق اليسير منه(١",‏ لعدم الإضرار مع أَنْه غير ملك لأحد. 


١)‏ ) أي الحريم يكون من مرافق ق العامر. 

)0 انعرم يكون شيئاً يتوقّف كمال انتفاع صاحب العامر بملكه عليه. 

() هذ هو القتوط الزابع من شووظ الاعنات وهو غدء كرون سهدلا الفناوة. 

(غ)«لو» وصلية. يعنى و لو كان الاحياء قليلاً لايزاحم المتعبّدين. 

(0) قوله «سدّأ» مفعول له و تعليل لعدم جواز إحياء المشعر. يعني علّة عدم الجواز 
هي منع باب المزاحمة للذين يشتغلون فيه بمناسك الحج. 

(1) هذا دليل ثان لعدم جواز إحياء المشاعر المذكورة, و هو تعلّق حقوق الناس 
كلهم بأراضي المشعر. 

)7( الضمير فى قوله «بها» يرجع إلى أراضي المشعر. 

اا هوا كان الإنهناء يسيرا لأيضم الستقدين أم لم١٠‏ 

(1) الضمير في قوله «لأدائه» يرجع إلى الاحياء. 

)٠١(‏ المراد من «الغرض الشرعئّ» هو عبادة الناسكين فى المشعر المذكور. 

)1١(‏ الضمير في قوله ونه يرجم إلى الاخزاء. يعى أن اليتق إن حور العم هقد ان 
قليل من المشعر بحيث لايمنع المتعبّدين, و استدل بدليلين: 


و هو'!' نادرء وعليه!' ل عمد بعض الحاج فوقف به"'لم يجزء للنهي 
عن التصرّف في ملك الغير, لأنا بنينا عليها(؟). و هو(*) مفسد للعبادة التى 
هي عبارة عن الكون, ومن ضروريّاته!"' المكان. 

واللففة تقريعاً عليذا") وعيد!؟! بالحوان جما ينيد || قد لابب 


ج أ: عدم الاضرار. 

ب: عدم كونه ملكا لاحد مختصا به. 

)١(‏ الضمير في قولهوهو» يرجع إلى قول المحقّق. يعني أنّالقول المذكور غير مشهور. 

(؟) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى قول المحم #. يعني يتفرّع على قول المحقق 
أنه لو وقف أحد من الحاجٌ فيما أحياه الغير متعمّدأ لم يجز, لأنّه تصرّف في ملك 
الغير. و هو منهئ. 

(؟) الضمير في قوله «به» برجع إلى ما أحياء الآخر 

(4) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الملك. يعني أن لازم قول المحمّق هو حصول 
الملك بذلك الاحياء اليسير, و لازم ذلك تملّك المحبى لهذا المقدار منها. فلايجوز 
الل الئصة قفن بالزفن إن غتره باز لان .من المي 

(0) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى النهي. 

(1) فإنّ حقيقة الوقوف الذي هو عبادة ليست إلا الكون في المكان الخاص. 

7 ) الضمير فى قوله «ضروريّاته» يرجع إلى الكون. 

(8) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى قول المحقق #8. يعني أن المصنّف 4 فرّع على 
قول المحمّق وجهاً بالجوازء فقال: يجوز وقوف الناسك في المكان اليسير الذي 
أحياه الغيرء للجمع بين الحقين. 

(1) مبتداً مؤْخَّر والخبر المقدّم هو قوله «للمصنّف». 

)٠١(‏ المراد من «الحقّين» هو حقّ المحيى.و حق الناسك. 


آخرا"! بالتفضيل يضق المكان قيوست الو إننيات ١‏ 
الملك مطلقا(5) بأناهمال" والما مشيكيان !"او جسبعلة قيوط باهد 


)١(‏ أي وجه آخر. يعني أنّ للمصنّف 4ه تفريعاً على قول المحمّق 4 القائل بجواز 
إحياء اليسير وجهاً آخرء وهو التفصيل بين ضيق المكان, فيجو ز للناسك الوقوف 
فى المكان المحيا و بين السعة, فلا يجوز. 

و و 
") الضمير فى قوله «بسعته» يرجع إلى المكان. من ارحمك الب ورف 
لم يجز للناسك أن يتوقّف فى المكان المحيا. 

(1) هذا مبتدأ. يأتي خبره في قول الشارح 4ه الآنى «يأباهما». 
و لايخفى أن هذا 00 للوجهين المذكورين. 

() أي بلا قيد و لا شرط. يعني أنّ إثبات الملك للمحيي مطلقاأ كما هو قول 
المحمّق 4 -يابى لوجهين المذكورين 

(1) الضمير فى قوله «يأباهما» يرجع إلى الوجهين المذكورين -و هما للمصّّف 
تفريعاً على قول المحقّق و فاعله هو الضمير العائد إلى إثبات الملك. 
و حاصل الردّ من الشارح 4 لما تقدّم من المصنّف 4ك هو أنه بناءٌ على جواز 
احناء اليسير في المشاعر يكون المحبي مالكأ للأرض مطلقاً. و هذه المالكيّة 
كغيرها تمنع الغير من التصرّف, فلا يبقى مجال للوجهين المذكورين. 

(1) أي إِنّما يتوجّه الوجهان المذكوران في صورة القول بالملك الحاصل بالاحياء 
مشروطاً بأحد الأمرين. / 

(8) المراد من «الأمرين» هو كون الإحياء مشروطأً بعدم حصول المزاحمة و 
التفصيل بين ضيق المكان و سعته. 


ل العام شخرةة اع 11 


(أو مقطعاً”")) من النبييَييُْْ أو الإمام ة لأحد المسلمين: لأنّ المقطع 
لها" يصير أولى من غيره كالتحجير!"/ امتح اخر و التصزت يدون 
إذنه! ؟' و إن لم يفد!*) ملكا وقد رُوى!1١)‏ أن النبي عي أقطع بلال بن 
الحارث العقيق!' و هو واد بظاهر!" المدينة و استمرٌ تحت يده(" إلى 
ولاية عمر, و أقطع(''' الزبير بن العام حضر'١'‏ فرسه بالحاء المهملة 


)١(‏ عطفف على قوله «مشعرأ» فى قوله «و انتفاء كونه مشعرأ». أي و انتفاء كونه 
مقطعاً. و هذا هو الشرط الخامس من الشروط السيّة لجواز الاحياء. 

(؟) المراد من «المقطع له» هو الذي أعطاه النبيَيَل أو الإماملة أرضاً يعمل فيها و 
إن لم يكن مالكا لها. 

(1) يعني كما أَنْه في التحجير يكون الذي حجّر أولى من غسيره بالنسبة إلى الأرض 
المحجرة. 

(؛) الضمير فى قوله «إذنه» يرجع إلى المقطع له. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى الإقطاع المفهوم من المقام, و مفعوله هو قوله 
«ملكاأ». يعني أن الاقطاع و إن لم يفد ملكا للمقطع له. لكن يوجب له الأولويّة, 
فلايجوز للغير أن يتصرّف فيه بالاحياء أو غيره. 

(1) نيل الأوطار: الجزء 5, كتاب إحياء الموات. ص 77 الطبعة الثانية(تعليقة السيّد 
كلانتر). 

(1) بالنصب, مفعول ثان لقوله «أقطع», و المفعول الأول هو بلال. 

(4) يعني أن الشقى اميم دهن لله يانه المدية السورة: 

(1) الضمير فى قوله «يده» يرجع إلى بلال. 

)٠ )‏ فاعله هو الضمير العائد إلى النبي 6. 

)١1١(‏ بالتصبء. مفعول ثان لقوله «أقطع», كما أن مفعوله الأول هو الزبير. 


كتاب إحياء الموات /شروط الاحياء ١‏ 
المضمومة و الضاد المعجمة, و هوا" عدوه مقدار ما جرى -. فأجرى!" 
فرسه حتَّى قام أي عجز عن التقدّم فرمى 7 بسوطه, طلباً للزيادة على 
لحضر. فأعطاء!؟) من حيث وقع السوط؛ و أقطع يل غيرهما!*) مواضع 
آخر. 

(أو محجّرً"") أي مشروعاً'" في إحيائه شروعاً لم يبلغ حدٌ الإحياء. 
نه(" بالشروع يفيد أولويّة لايصم لغيره(') التخطئ إليه 000 


+ الحُضر _بضم الحاء و سكون الضاد الاسم من أحضر الفرسٌ: عدا!المنجد). 

)١(‏ الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى الحضرء و في قوله «عدوه» يرجع إلى الفرس. 
يعني أن المراد من الحضر هو مقدار عدو الفرس: 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الزبير. يعني أن الزبير أجرى فرسه بعد الإقطاع حبّى 
قام الفرس عن الذهاب, فرمى بسوطه إلى قدامه. لتحصيل الزيادة. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى الزبير: و الضمير في قوله «بسوطه» أيضاً يرجع إلى 
الزبير. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى النبىّ ييه و ضمير المفعول يرجع إلى الزبير. 

(0) ضيمر التئنية في قوله «غيرهما» يرجع إلى بلال و الزبير» و هو منصوبء. لكونه 
مفعولاً أوّلاً لقوله «اقطع». و مفعوله الثاني هو قوله «مواضع». 

(1) عطف على قوله «مشعرأ» فى قوله «وانتفاء كونه مشعرا». يعنى انتفاء كونه 
يحكرا,. ورهذ هو الرظ المنادس من الفيروط ابره لهاي ” 

(1) من الشروع. يعني أن المراد من التحجير هو الشروع في الإحياء و لو لم يصل 
إلى حدّ الاحياء. 

(4) أي الاحياء بالشروع يفيد الأولويّة لمن شرع فيه. 

(1) أي لايصمٌ لغير المحجّر التصّف فيما حجّره. 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 
وإن لم يفد('' ملكأء فلايصح بيعه!". لكن يورث” '' و يصح الصلح عليه إلا 


1" نو فللحاكم حينئذ1”) إلزامه به 5 رفع بذوا"غنة: فان 
متنع") أذن لغيره() في الإحياء, و إن اعتذر(') بشاغل أمهله مدّة يزول 


ا فيها. و لايتخطً ( 'أغيره إليها 5101111 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى التحجير. يعني أن التحجير و إن-لم يكن مفيداً للملك, 
لكن يفيد اولويّة المحجر للإحياء. 

(؟) الضمير في قوله «بيعه» يرجع إلى ما حجّره. يعني إذا لم يحصل الملك بالتحجير 
اليه 

بصيغة المجهول. و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى ما حجّره. 
_ 00 التحجير لايوجب الملك, لكن يوجب حصول الحق, و هو قابل 
للإرث و الصلح. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى من حجّره. 

)0 | يعني إذا أهمل المحجّر إتمام ما حجّره بالإحياء جاز للحاكم أن يجبره على 
إتمام ما أقدم عليه. و الضمير في قوله «إلزامه» يرجع إلى من حجّرء و في قوله 
(ابه) يرجع إلى الاتماء. 

(1) أي يجبره الحاكم على رفع اليد عمّا حجّره عند امتناعه عن الاإكمال و الاإتمام. 
و الضمير في قوله «يده» يرجع إلى من يريد الااحياء؛ و في قوله «عنه» يرجع إلى 
07 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى المحجّر. 

(4) أي إذن الحاكم لغير المحجّر فى الاحياء لما حجّر. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الذي حجّر. يعني لو اعتذر المحجّر لعدم الإتمام 
بسبب عذر حاصل له أمهله الحاكم مقداراً من المدّة يزول عذره فيها. 

)١ .١‏ أي لايجوز للغير أن يتخطى إلى ما حجّره المحجّر في المدّة التي أمهله الحاكم فيها. 


كتاب إحياء الموات /شروط الاحياء 3 


مادام ممهلة١).‏ 

و في الدروس جعل الشروط!') تسعة, و جعل منها إذن/' الإمام اه 
مع حضوره و وجودا؛) ما يخرجها عن الموات بأن يتحقّق!*' الإحياء. إذ 
لاملك 7 قبل كمال العمل المعتبر فيه. و إن أفاد الشروع تحجيراً”"' لايفيد 
سوى الأولويّة, كما مرّء و قصد(/ التملّك, فلو فعل أسباب الملك بقصد 
غيره !1 أو لامع قصد!""لم يملك 55100000 


)١(‏ أي مادام المحجّر يكون ذا مهلة من قبل الحاكم. 

(؟) يعني أن المصنّفة جعل شروط الإحياء فى كتاب الدروس تسعة, فأضاف إلى 
ما تقدم. من الشروط الستة ثلاثة: | 
أ: إذن الامام للا عند حضوره. 
ب: وجود ما يخرجها عن الموات. 
ج: قصد التملّك. 

(؟) بالنتصب.مفعول لقوله«جعل».و الضمير في قوله «حضوره» يرجع إلى الامام نللة. 

(؛) بالصب. عطف على قوله «إذن الاامام لي ة» و مفعول لقوله «جعل». 

(0) يعني أنّ الأرض لاتخرج عن الموات إل بتحقّق الاحياء. 

(1) يعني أن أن التملّك ك للأرض الموات لايحصل قبل الإحياء. و هو كمال العمل الذي 
يعتبر فيه. 

(1) يعني أن الشروع في الااحياء يفيد تحجيرا و هو لايفيد إلا الأولويّة. 

(8) بالتصب. عطف على قوله «إذن الاماملهؤ». و مفعول آخر لقوله «جعل». 

(1) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الملك. يعني لو أحيا إحياءً كاملاً لا بتصد 
التملّك كما إذا أحياها بقصد انتفاع الناس به فإذاً لاايحصل له الملك. 

)٠١(‏ كما إذا أحياها عابثاً أو بقصد التمرين. 


3 الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 
كحيازة سائر المباحات من الاصطياد(') والاحتطاب') والاحتشاش (؟) 

والشرط الأوّل!) قد ذكره هنا(" فى أَوّل الكتاب. 

الثاني يلزم من جعلها!") شروط الاحياء مضافاً إلى ما سيا تي (") من 
قوله: «و المرجع في الإحياء إلى العرف...إلخ». 

و الثالث!") يستفاد من قوله في أَوّل الكتاب: «يتملكه من أحياه»» إذ 
الفملك يتارم التعيد للد" وموم ماسوو عدم و 0 


)١(‏ الاصطياد من باب الافتعال, أصله الاصتياد من صاد يصيدء قلبت التاء المنقوطة 
طاءً, لقاعدة صرفيّة. 

)١(‏ أي جمع الحطب. 

(1) الاحتشاش من احتش الحشيش: سعى فى طلبه و جمعه. 
الحشيشء واحدته حشيشة: ما ببس من المي انعد 

(4) المراد من «الشرط الأوّل» هو إذن الاماملة فى الاحياء. 

(5) يعنى أن المصبّف ف ذكر الشرط الأول فى هذا الكتاب فى الصفحة 1105 فى قوله 
وو ال افتقر إلى إذنه». ١ ١ ١‏ 

(1) يعنى أنّ الشرط الثانى يستفاد من جعل السنّة شروط الاحياء. لأنّ من شرائط 
الاحياء و لوازمه إيجاد ما يصدق عليه الإحياء, فلا حاجة إلى جعله شرطأ آخر 
راع 

() أي فى الصفحة .١7١‏ 00 ب يرجع إلى الشروط السّة. 

)0 المراد من «الثالث» هو اشتراط قصد التملك. يعنى أن هذا الشرط أيضاً يستفاد 
من كلام المصئف 8# ويب ب تفن «و يتملكه من 
أحخنا ا ١‏ 

(؟) الضمير فى قوله «إليه» يرجع إلى التملّك. يعني أنّ لفظ «التملّك» من باب التفعل. 


سه 


كتاب إحياء الموات /شروط الاحياء ١‏ 


فأ' ن الموجود فى , بعض النسة !3 : «يتملكه» -بالتاء بعد الياء , و يوجد في 
بعضها!": «يملكه». وهو لايفيدا"! 

و يمكن !!' استفادته من قوله بعد حكمه برجوعه إلى العرف!" 
«لمن أراد الزرع» و «لمن(') أراد البيت». فإنّ الإرادة لما ذكر !!!و نحوه 
تكفي في قصد التملّك و إن لم يقصدء!") بخصوصه. 


+ فلذا يكون معناه قبول الملك. و لايحصل القبول إلا بالقصد. 

)١(‏ يعني أَنّ الثابت في بعض نسخ كتاب اللمعة الدمشقيّة هو لفظ «يتملّك». و هذا 
اللفظ يلازم القصد. كما تقدّم في الهامش السابق. 

(1) الضمير في قوله «بعضها» يرجع إلى نسخ هذا الكتاب. يعني أن الثابت فى بعض 
ار نسخ هذا الكتاب هو لفظ «يملكه». و هذا اللفظ لايلازم القصد. 

والضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى لفظ «يملكه». 

() أي لايفيد القصد. 

(؛) يعنى يمكن استفادة اشتراط القصد من قول المصنّ ف #4 فى الصفحة ١77‏ «لمن 
أراد الزرع». و من قوله في الصفحة 176 «إن أراد البيت». 

() فإنَ المصف قال في الصفحة 1١‏ دو المرجع في الاإحياء إلى العرف». 

(1) كذا فى - جميع النسخ الموجودة بأيديناء و لكنّ الثابت في كلام المصّف ‏ في 
الصفحة ١7/6‏ هو «إن أراد البيت». كما عليه أيضأ النسخ المشار إليها. 

(0) وهو الزرع والبيت, فإن إرادتهما يلازم قصد إحيائهما. فلا حاجة إلى جعل 
القصد قرط اخ اللاجناء. 

(8) فاعله هو الضمير العائد إلى المحيي, و ضمير المفعول يرجع إلى التملّك. 


الل الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 


وحيث بيّن('" أنّ من الشرائط أن لايكون حريماً لعامر نبّه هنا على 
نان حريم بعض الأملاك بقوله: (و حريم العين!") ألف ذراع”") حولها من 
كل جانب (في) الأرض (الرخوة' '' و خمسمائة في الصلبة!”), بمعنى )0 
باو ا اموي ا 
الاحياء "0 

والتحديد بزلك!")هو المشهور اا 00 


تحديد الحريم 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المصئف 9, و كذا فاعل قوله «نبيّهه. 

(؟) العين لها معان كثيرة تقرب سبعين, و المراد منها هنا: ينبوع الماء, ج أَغيّن و 
عيُون(راجع أقرب الموارد). 

(؟) الزراع ‏ بالكسر : من اليد من طرف المرفق إلى طرف الااصبع الوسطى(أقرب 
الموارد). 

(؛) الرخوة _-بالكسر و يضم _: الاسترخاءء. يقال: فيه رخوة(أقرب الموارد). 

(6) الصلة موتك الصلب -سحتكة :مااصلب من الأرض,ع أصلاب: وبيقال 
للأرض التي لم تزرع زماناً أَنها لأصلاب منذ أعواء(أقرب الموارد). 

(1) يعني أن معنى كون حريم العين ألف ذراع في الرخوة و خمسمائة في الصلبة أنه 
لايجوز لغير صاحب العين استخراج عين أخرى في هذا المقدار من الأطراف. 

(1) يعني ليس معنى الحريم عدم جواز الإحياء مطلقا حتّى للزرع و الغرس و البناء, 
إل بجوة الاخاء للغير بذاك 

(8) المشار إليه في قوله «بذلك» هو كون الحريم ألف ذراع في الرخوة و نصفها في 
الصلبة. 


ووايةا"وفتوى: 


و حدّه" ابن الجنيد بما ينتفى معه الضررء و مال إليه(" العلامة في 
المختلف. استضعافاً!؟) للمنصوص و اقتصاراً!”) على موضع الضرر و 
كاين هرم انيرا ١]‏ جام 

ولافرق7"' بين العين المملوكة و المشتركة!/' بين المسلمين, و المرجع 


)١‏ الرواية منقولة فى كتاب الوسائل: 
محمد بن يعقوب بإسناده عن عقبة بن خالد عن أبي عبدالله 8 قال: يكون بين 
البرين إذا كانت أرضاً صلبة خمسمائة ذراع: و إن كانت فا رخوة فألف ذراع 
(الوسائل: ج./١١‏ ص 778 ب ١١‏ من أبواب كتاب إحياء الموات ح 7). 

(؟) الضمير الملفوظ في قوله «حدّه» يرجع إلى حريم العين. يعني أن ابن الجنيد 8 
حد الحريم المذكور بمقدار ينتفى معه الضرر. 

(؟) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى تحديد ابن الجنيد. 

(؛) يعنى أن العلامة ة فى كتابه(المختلف) مال إلى ما حدّه ابن الجنيد لله لأدلّة ثلاثة: 
أ: استضعافاً للنصّ الدالٌ على ما قال به المشهور. 
اقتصارا على ما يهل به الشورر. 
جٍ: بع م النصّ الدالٌ على جواز الاحياء. 

(5) يعنى أن العلامة اكتفى فى الحريم بمقدار يحصل به الضرر. 

الذامن الضوضن الدالة على جواز الإحياء هو ما نقل سابقاً في الصفحة ١4١‏ عن 
لبن عَيِهمْ: «من أحيا أرضأ ميتدٌ فهى له». 

(:) أي لا فرق في الحريم المذكور للعين بين كون العين لشخص خاصٌ و بين كونها 
العتلي: 

(4) أي العين المشتركة بين المسلمين. 


3 الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 
في الرخاوة و الصلابة إلى العرف!". 

(و حريم بثر الناضح!"") ‏ وهو(" البعير الذي يستقى عليه للزرع و 
غيره) - (ستّون ذراعاً) من جميع الجوانبء فلايجوز إحياؤه!*) بحفر بثر 
أخرى ولاغيرء!١‏ 

(و) حريم بئر (المعطن!"') ‏ واحد المعاطن, و هو مبارك 7" الإبل عند 
الماء ليشرب. قاله الجوهريّء و المراد البئر التي يستقى منها!'' لشرب 
الإبل -(أربعون ذراعاً) من كل جانب. كما مر( "١‏ 


)١(‏ أي يرجع في تعيين الرخوة و الصلبة إلى العرف, لعدم تعيينهما في الشرع. 

(؟) الناضح: البعير يستقى عليه, ثم استعمل في كل بعير و إن لم يحمل الماء. يقال: 
أطعمه ناضحّك أى بي بعبيرك: ج نُواضِح (أقرب الموارد). 

() الضمير فى قوله «و هو» 57 جع إلى الناضح. 

(؛) أي و غير الزرع كالشرب والغسل. 

(0) الضمير في قوله «إحياؤه» يرجع إلى جميع الجوانب. 

(5) أى الاتتعوة إعياء جمع عواتب العر ف القدرالمذكور حكن يقير خرش اخرئ 
مثل الزراعة و الغرس. 

(:) المَعْطّن و المَعْطِن: المناخ حول الماء. ج مَعاطِن. و هي في كلام الفقهاء المبارك 
(المصباح). 

(8) المبارك جمع المَبِرك. 
المَبْرَكَ:ْ موضع البرّوك, يقال فلان ليس له مبرك جمل»اي لاشىء له(أقرب المؤارد). 

(9) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى البئر, و هي مؤنث. 

)٠ )‏ أي كما مرّ في حريم بثر الناضح حيث قال الشارح 8 قبل أسطر «ممن ججميع 
الجوانب». 


كتاب إحياء الموات /تحديد الحريم 159 


(و حريم الحائط مطرح الاته(") من حجر و تراب و غيرهما على 
تقد ير انهدامه('' لمسيس الحاجة إليه!'' عنده. 

(و حريم الدار مطرح ترابها) و رمادها!؟' وكناستها'*' (و ثلوجها!'") 
مسيل مائها حيث يحتاج إليهما!". 

(و مسلك7") الدخول والخروج في صوب الباب) إلى أن يصل إلى 
الريق 1" او المباعو لو بازورارا"" لاوجب ضررا كيرا 50000 


)١(‏ الضمير فى قوله «آلاته» يرجع إلى الحائط. 

(1) الضمير في قوله «انهدامه» يرجع إلى الحائط. 

() الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الحريم, و في قوله «عنده» يرجع إلى الانهدام. 
يعني لاحتياج الحائط إلى الحريم المذكور عند انهدامه. 

(؛) الرّماد ‏ بفتح الراء : ما يبقى من الموادٌ المحترقة بعد احتراقها؛ ج أَرْمِدَة(أقرب 
الموارد). 

(0) الكناسّة - بالضمٌ -: ما يُكنّس, و هي الزبالة و السباطة و الكساحة بمعنيٌ١أقرب‏ 
الموارد). 

(1) الثلوج -بضمٌ الثاء ‏ جمع. مفرده الثلج. 
لتل: ما يتجمّد و يسقط من السماء. واحدته تَلْجة. ج تُلُوج, يقال: وقعت الثلوج 
فى بلادهم (أقرب الموارد). 

(1) الضمير في قوله «إليهما» يرجع إلى المطرح و المسيل. 

(4) بالرفع, مبتداء و خبره قوله «فى صوب الباب». 

(1) يعني أن المسلك من جانب ات ارين يصل إلى الطريق العام أو 
الموضع المباح للعموم. 

)٠١(‏ من ارْوَّرَ: عدل و انحر ف(أقرب الموارد). 


5-7 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 
أو بعداً7". و يضم إلى ذلك'' حريم حائطها!”". كما سلف!4). 
ولهأ*ا منع من يحفر بقرب حائطه بثراً!" أو نهراًء أو يغرس "١‏ 
تضب بحائطه أو داره. 
و كذا لو غرس!/) في ملكه أو أرض أحياها ما تبرز أغصانه!' أو 


تددر 


)١(‏ أي لايوجب الازورار بعد كثيراً بحيث يضر على مسلك الدار حمّى يصير غير 
جائز(من تعليقة السيّد كلانتر). 

(1) المشار إليه فى قوله «ذلك» هو حريم الدار. يعنى يضم إلى حريم الدار حريم 
حائطهاء فيكون للدار حريمان: مسلك الدخول و الخروج من جانب ياب الدار, 
واخرية_خائط الدان: 
ولايخفى أن ذلك من قبيل ذكر الخاصٌ بعد ذكر العام إذ الحائط المتقدّم ذكره هو 
مطلق الحائط. سواء كان حائط الدار أم حائط البستان أم حائط العرصة. 

(؟) الضمير في قوله «حائطها» يرجع إلى الدار. 

(؛) أي فى الصفحة السابقة فى قوله «و حريم الحائط...إلخ». 

(0) الضمير في قوله «له» يرجع إلى صاحب الدار. 

(1) فيمنع صاحب الدار و الحائط من أن يحفر بقرب داره و حائطه بئر أو نهر. 

(0) أي يمنع الغير من غرس الشجر في حريم داره أو حائطه. 

(4) فاعله هو الضمير العائد إلى صاحب الدار. يعني و مثل حريم الدار هو ما إذا 
غعرس في ملكه أو في الأرض التي أحياها أشجاراً تظهر أغصانها أو عروقها إلى 
الأرض المباحة. فلصاحب الأشجار أن يمنع الغير من إحياء موضع أغصان 
أشسجاره و عروقها و لو لم تبرز بالفعل و برز بعد حين. 

(1) الغصون جمعء مفرده الغصن. 
القُصْن _بالضم _: ما تشعّب عن ساق الشجر دقاقها و غلاظهاء ج عُصُونأقرب 
الموارد). 


كتاب إحياء الموات /المرجع فى الاإحياء ١/١‏ 


عروقه إلى المباح و لو بعد حين لم يكن( لغيره إحياؤه؛ و للغارس منعه!"ا 
ابتداءً. 

هذا(" كله إذا أحيا هذه الأشياء في الموات, أمّا الأملاك المتلاصقة!؟) 
فلا حريم لأحدها على جاره. لتعارضها!*, فإن كل واحد منها حريم 
بالنسبة إلى جاره. و لا أولويّة, و لأ" من الممكن شروعهم في الإحياء 
دفعة» فلم يكن لواحد على آخر حريم. 

(و المرجع في الاحياء إلى العرف). لعدم ورود شىء معيّن فيه من 
الشارع (كعضد'" الشجر) من الأرض (و قطع المياه الغالبة) عليها!/ (و 


)١(‏ جواب شرطء و الشرط هو قوله «لو غرس». 

(؟) أي يجوز للغارس حين يغرس منع من يريد إحياء المكان الذي تصل إليه 
. اغصان شجرته فيما بعد و إن لم تصل بالفعل. 

() المشار إليه فى قوله «هذا» هو ما ذكر من حريم الحائط و الدار. يعنى أنّ ما ذكر 
إنّما هو فى صورة إحداث الحائط والدار فى الأراضى الموات. 

(؛) أي الأملاك التي يلتصق كلّ واحد منها بالآخر مثل الدور في الأمصار و القراء 
ففيها لا حريم لأحد منها على جاره. 

(0) الضمير في قوله «لتعارضها» يرجع إلى الأملاك. 

(1) هذا دليل لعدم أولويّة أحد من الأملاك بالنسبة إلى غيره.. 


() أي الإحياء فى بعض الموارد يكون بقطع الأشجار. مثل إحياء الغابة. 
اغافتي أن الإحياء فى بعض الأراضى يتحّق بقطع المياه الغالبة على الأرض. 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 


التحجير ))١(‏ حولها (بحائط) من طين!'" أو حجر (أو رع سير 
الميم و هو جمع التراب حول ما يريد إحياءه من الأرض ليتميّز عن غيره 
(أو مسنّاة) بضمٌ الميم -و هو نحو المرزء و ربّما كان أزيد منه!) تراباًء و 
مثله!”! نصب القصب و الحجر و الشوك و نحوها"ا) حولها (و سوق(" 
الماء) إليها حيث تحتاج إلى السقي (أو اعتياد الغيث(4), كل ذلك (لمن 
أراد الزرع و الغرس) بإحياء الأرض. 


)١(‏ بالج. عطف على مدخول الكاف الجارّة فى قوله «كعضد الشجر». و هذا أيضاً 
مثال آخر للإحياء في نظر العرف. ْ 
و الضمير في قوله «حولها» يرجع إلى الأرض الموات. 

(؟) أي الحائط الذي يحصل به الإحياء إِمّا من الطين أو الحجر. 

() الهِرّز: الحبّاس الذي يحبس الماءء فارسيّ معرّب(أقرب الموارد). 

(؛) أي ربّما كان المسنّاة أزيد من المرز من حيث التراب. 

(0) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى كل واخد من المرز و المسسّاة. يعني أن 
التحجير كما يحصل بهما كذلك يحصل بنصب القصب و الحجر و غيرهما حول 
الأرض الموات. 

(1) الضمير فى قوله «نحوها» يرجع إلى ما ذكر من القصب و ما عطف عليه. و في 
قوله 110 يرجع إلى الأرض الموات. 

(7) بالجيّ. عطف على مدخول الكاف الجارّة فى قوله «كعضد الشجر». و الصمير في 
قوله «إليها» يرجع إلى الأرض الموات. و هذا أيضأ من أمثلة الإحياء عرفاً: 

(8) القَيْث: المطر. ج غُيُوث و أَغْياث(أقرب الموارد). 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر من عضد الشجر و ما عطف عليه. 


راع عقوا نيبز ٠‏ الأرض التي بادإعيازها الرياء لو كانت 
مشتملة على شجر و ماء مستولٍ عليها!" لايتحقق قّق إحياؤها إلا بعضد 
شجرها و قطع الماء عنها و نصب حائط و شبهه!" حولهال؟! وسوق!”اما 
لوسر ألماء إليها إن كانت ممّا تحتاج(١'‏ إلى السقي به. فلو أخل 
باج هذهو" لا كو اخناءويل حمر 

إِنْما جم(" بين قطع الماء و سوقه إليها. لجواز أن يكون الماء الذي 
يحتاج إلى قطعه غير!؟) مناسب للسقيء بأن يكون وصوله!١"‏ إليها على 
وجه الرشح١١''المضرٌ‏ بالأرض 0 


)1 | أي قوله «لمن أراد الزرع و الغرس». 

(؟) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الأرضءو كذلك الضمير في قوله «إحياؤها». 

(؟) شبه الحائط هو ما تقدّم من المرز و المسنّاة و نصب القصب و غيرها. 

(؛) أي حول الأرض التي يريد الزرع و الغرس بإحيائها. 

(0) بالجرّ. عطف على مدخول الباء الجارّة فى قوله «بعضد شجرها». 

(1) أيإن ن كانت الأرض التي يراد الزرع والغرس بإحيائها محتاجة إلى السقي بالماء. 

(0) المشار إليه فى قوله «هذه» هو ما ذكر من عضد الشجر و ما عطف عليه. 

(6) فان ؛ المصنّف هه جمع بين قطع الماء و سوقه بقوله أَوّلاً «قطع المياه» و بقوله 
أخيرا «و سوق الماء». 

(1) كما أنّ بعض المياه المترضّحة يكون مضرّاً بحال الأرضء فيجب قطعه عند 
الاحياء. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «وصوله» يرجع إلى الماء. و في قوله «إليها» يرجع إلى الأرض. 

)1١1(‏ رَسْحَ اللاناء: تحلب منه الماء و نحوه(النجد). 
والمراد منه هنا هو وصول الماء إلى الأرض شيئاً فشيئاً. 


فق غير ان ينفع7١)‏ في السقي و نحو ذلك7". و إلا”" فلو كان كثيراً يمكن 
السقي به كفى قطع القدر المضر منه و إبقاء الباقى للسقى. 

ولو جعل الواو في هذه الأشياء!) بمعنى 1 »كان كل" واحد منها كافياً 
في تحقّق الإحياء. لكن لايصح في بعضها'*. إن من جملتها سوق الماء 
أو اعتياد الغيث, و مقتضاء!" أَنّ المعتاد لسقي الغيث لايتوقّف إحياؤه على 
شيء من ذلك7". 

و على الأُوّل(0 لو فرض عدم الشجر أو عدم المياه الغالبة لم يكن 
مقدار ما يعتبر فى الإحياء مذكوراً. و.يكفي كل واحد ممّا يبقى على 


)١(‏ أي الماء الواصل إليها بنحو الرشح لاينفع في سقي الأرض. 

(؟) كما إذا كان الماء الواصل إلى الأرض مالحا. 

(*) أي لو لم يكن الماء.الواصل إلى الأرض مضرًأ إلا من جهة كثرته فإذاً يكفي في 
الاحياء قطع المقدار الزائد عن قدر الحاجة. - 0 
؛) أي لو جعل الواو في عبارة المصنّف 8 «كعضد بعرو نت الب الغالبة و 
التحجير. .إلخ» بمعنى «أو» كان كل واحد ممّا ذكر كافياً في تحمّق تحفق الاحياء. 
فلايحتاج إلى إتيان المحيي بجميع ما ذكر. 

(0) الضمير فى قوله «بعضها» يرجع إلى هذه الأشياء. و كذلك الضمير في قوله 
«جملتها». 

)3( الواو فى قوله «و مقتضاه» تكون للحاليّة, و الضمير فيه مضع إن عل ازا 
بمعنى «أو». 

(0) أي ممّا ذكر من عضد الشجر و قطع المياه الغالبة و التحجير...إلخ. 

(8) المراد من «الأوّل» هو جعل الواو بمعنى الجمع بين الأشياء المذكورة. 

(؟) لأنّه إذا وجب الجمع بين الأشياء المذكورة في تحقق الإحياء لم يعلم كيفية 


-»ي 


كتاب إحياء الموات /المرجع فى الاإحياء 8 
الثاني ) 


و في الدرروس اقتصر على خضو لو" : تعفد الامنخار والتهيئة”"ا 
للانتفاع وسوق!7*'الماء ياست يشترط("'الحائط والمسنّاة. 


ل اغضرط ١!‏ انمتن العداهر ا" ودين .قال40 : «و يحصل الاحياء(3) 
أيضاً بقطع المياه الغالبة». و ظاهره! 'االاكتفا ء به عن الباقي ١١7‏ أجمع؛ و 


+ إحياء اللأرض الخالية من الأشجار و المياه الغالبة. 

)١(‏ يعن على القول بكون الواو بمعنى «أو» يكفي كلّ واحد مما ذكر في تحقّق 
الاحياء 

(1) الضمير فى قوله «حصوله» يرجع إلى الااحياء. 

١‏ التهِيئّة من هاه هين و َِييئا: املحة و أعده(أقر ب الموارد). 

(؛) بالجدّ. عطف على مدخول الباء الجارّة فى قوله «بعضد الأشجار». 

(6) فاعله هو الضمير العائد إلى المصّف#8. يعني أن المصنّف لم يشترط في الإحياء 
بناء الحائط والمسناة. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى المصّف. 

(0) فإنَ المصنّ فإ اكتفى في كتابه(الدروس) في تحقّق الإحياء بأن يبيّن المحيى 
اعد بامكاه هرد | و:سيتاء: | | 

(4) هذا نقل عبارة المصنف في كتابه(الدروس). 
9) فاعل لقوله «يحصل». . يعني قال المصنف 4 في الدروس: كما يحصل الاحياء 
بأحداث الحائط كذلك يحصل بقطع المياه الغالبة على اللأرض أيضاً. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «ظاهره» يرجع إلى المصئف. و الضمير فى قوله «به» يرجع إلى 
قطع المياه. 


)١١(‏ المراد من «الباقي»هو قطع الشجر والتحجير بحائط أو مرز أو مسنّاة....كما تقدّم. 


18 الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 
باقى عبارات الأصحاب مختلفة فى ذلك١١‏ كثيراً. 

و الأقوى الاكتفاء بكل واحد من الأمور الثلاثة السابقة!") ضع سوق 
الماء حيث يفتقر( إليه, و إلا؛) اكتفى بأحدها خاصّة 

هذا(" إذا لم يكن المانعان الأوّلان(') أو أحدهما موجوداً!", و |/ْ0) 
لم يكتف بالباقي'", فلو كان الشجر مستولياً عليها و الماء كذلك لم يكف 
الحائط!"', وكذا أحدهما١١)‏ 00 ”515 


)١(‏ المشار إليه فى قوله «ذلك» هو المعتبر فى تحقّق الاحياء. 
(1) المراد من «الثلاثة السابقة» هو عضد الشجر و قطع المياه الغالبة والتحجير 
عاط اموز بعنى أَنّ كل واحد منها يكفي في تحقّق الإحياء عند الشارح فا 


بإضافة سوق الماء إليها عند افتقار الأرض إليه. 

(”) فاعله هو الضمير العائد إلى الإحياء. و الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى سوق 
الماء. 

(؛) أي إن لم تفتقر الأرْض إلى سوق الماء إليها يكفي إحداث أحد الأمور الثلاثة 
المذكورة في تحقق إحيائها. 


(0) المشار إليه فى قوله «هذا» هو الاكتفاء بأحد الأمور الثلاثة. 

التزاددمى المانمين الأدلن هو العجر و انا الثالت على الأرين. 

(/) خبر لقوله «لم يكن». 
() أي إن وجد المانعان الأوّلان أو أحدهما لايكفي الباقي في تحقّق الإحياء. 

(4) المراد من «الباقى» هو التحجير مع سوق الماء لو احتيج إليه. 

)٠١(‏ يعني أن * إحداث الحائط حول الأرض مع قطع أشجارها و المياء الغالبة عليها 

لايكفي في تحقق إحيائها. 
)1١1(‏ يعني وكذا لايكفي قطع أحدهما -من الجر والماء في تحقّق تحمّق إحياء الأرض. 
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وكذا لوكان الشجر''' لم يكف دفع الماء. و بالعكس'". لدلالة العرف على 
ذلك كلّه. 
ما الحرث!' و الزرع فغير شرط فيه!؟) قطعاً لأنْها) انتفاع بالمحيا 


كالسكن ١١‏ لمخنى الداز. 

نج لو كانت الأرض ههتأة للزراعة "و الفبرس لابتوف لاتعطلى 
الماء كفى سوق الماء إليها مع غرسها أو زرعهاء لأنّ ذلك!*) يكون بمنزلة 
تميّزها(" بالمرز و شبهه. 


)١(‏ أي لو كان الشجر مانعأ لم يكف دفع الماء خاصّةٌ في حصول الإحياء. 

(؟) أي إذا كان الماء الغالب على الأرض مانعاً لم يكف قطع الشجر في تحقّق الإإحياء. 

(*) يعني إذا حصل الإحياء بما تقدّم لم يعتبر في الإحياء الحرث و الزرع في 
الأرضن: المححياة 

(؛) الضمير فى قوله «فيه» يرجم إلى الااحياء. 

[9الشعير فى قولةالانه» :يريع إلى كل وانتد نزي التجريت بو الزررم. 

(1) يعنى كما أنّ السكنى فى الدار المحياة يكون انتفاعاً كذلك الحرث فى الأرض 
المحياة بأحد الأمور الثلاثة المذكورة يكون من قبيل الانتفاع من دون دخل له 
فى حصول الااحياء, و كذا الزرع. 

(1) كما إذا لم يوجد في الأرض التي يراد إحياؤها مانع من الشجر و المياه الغالبة و 
غير ذلك و لم يحتج في الإحياء إلا إلى إيصال الماء إليهاء فإذأً لايتحمّق إحياؤها 
إلا بسوق الماء إليها و بالزرع و الغرس فيها. 

(8) المشار إليه فى قوله «ذلك» هو سوق الماء مع الغرس والزرع. 

(1) يعنى كما أن الأرض تتميّز بإحداث المرز و المسنّاة فيها كذلك تتميّز بسوق الماء 
إليها 2 الزرع والغرس. 


ا الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 
(وكالحائط!") ولو بخشب أو قصب (لمن أراد) بإحياء الأرض 
(الحظيرة!") المعدّة!" للغنم و نحوه أو لتجفيف الثمار أو لجمع الحطب و 
الخشب و الحشيش و شبه ذلك. و إِنما اكتفى فيها!؟) بالحائط, لأنّ زلك(5) 
هو المعتبر عرفا فيها!". 
(و) كالحائط (مع السقف!")) بخشب أو عقد!8) 0000 


)١(‏ عطف على قوله فى الصفحة ١7١‏ «كعضد الشجر». يعنى كما يحصل الاحياء بما 
ذكر لمن أراد الزرع و الفرس كذلك يحصل الإحياء بإيجاد الحائط و لو بخشب 
أو قصب لمن أراد الحظيرة بإحياء الأرض الموات. 

(؟) الحَظِيرّة: الموضع الذي يحاط عليه لتأوى إليه الغنم و الإبل و سائر الماشية يقيها 
البرد و الريح» و جرين التمر ج حَظائْر و حظار(أقرب الموارد). 

(؟) يعنى أن الحظيرة تعد لأمور: 
| الحظ النع. 

ب: لتجفيف الثمار. 
ج: لجمع الحطب و الخشب و الحشيش و شبه ذلك. 

(4) الضمير في قوله «فيها» برجع إلى الحظيرة. يعني أن المصنّفإ4 اكتفى في 
حصول الاحياء بالحظيرة بإحداث الحائط بلاسقف, لكفايته في تحقق بناء 
الحظيرة عرفا 

(0) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الحائط. 

(1) الضمير فئ قوله «فيها» يرجع إلى الحظيرة. 

(1) يعني أن أن المعتبر فى الاحياء بإرادة البيث هو إحداث الحائط مع السقف. 

(4) المقّد ‏ بضمّ العين و فتح القاف -: جمع عَقْدَة وهي تداخل اللبن المبنيّ بها 
السقف (تمليقة السيّد كلانتر). 


كتاب إحياء الموات /المرجع في الارحياء 38 
أو طرح ١١‏ بحسب المعتاد (إن أراد'") البيت). 

واكتفى فى التذكرة فى تملّك قاصد السكنى بالحائط7' المعتبر في 
الحظيرة و غيره!) من الأقسام التى يحصل بها الإحياء لنوع!*) مع قصد 


غيره الذى لايحصل ''' به. 
وكا تعلو" إلباف التعظيرة و العا كن اسن بسع و 
لأنه(") للحفظ 0 


عليها البوريا ثم التراب(تعليقة السيّد كلانتر). 


(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى المحيى. 

(*) أي اكتفى العلامة يه فيمن قصد السكنى من إحياء الأرض الموات ببناء الحائط 
المترفى اللنظيزة: 

(؛) بالجد, عطف على مدخول الباء الجارّة في قوله «بالحائط», و الضمير فيه يرجع 
إلى الحائط. 

(5) فإذا حصل الإحياء لنوع يكفي في صدق إحياء غير هذا النوع. 
والضمير في قوله «غيره» يرجع إلى النوع. 


(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الإحياء. و الضمير في قوله «به» يرجع ,لى الغير. 
و الحاصل من معنى العبارة هو أنه كما يحصل الاحياء ببناء الحائط كذلك يحصل 
بغير الحائط من الأقسام التي يحصل بها الاإحياء و إن كان ذلك بالنسبة إلى غرضه 
غير موافق للنوع الذي أراده. 

(1) يعنى أَمّا نصب الباب للحظيرة و المساكن فلايعتبر فى صدق الاحياء. 

(4) أي عند علمائنا من الفقهاء الاماميّة. | 

(1) الضمير في قوله «لأنّهه يرجع إلى تعليق الباب. 


لا لتوقف السكنى عليه7". 


(القول''' فى المشتركات) 
بين الناس في الجملة(" و إن كان بعضها مختصّأ بفريق خاصٌء و 


)١(‏ الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى تعليق الباب. يعني أن | لسكنى في المساكن و 
الحظيرة لايتوقف على تعليق الباب لهما. 


المشتركات بين الناس 

)١(‏ مبتدأء خبره الجارٌ و المجرور المتعلقان بفعل من أفعال العموم. 
(؟) أي المشتركات بين الناس إجمالاً و إن اختصٌ بعضها بطائفة خاصّة من الناس. 
(؛) أي المشتركات أنواع ترجع أصولها إلى ثلاثة: 

أ: الماء. 

ب: المعادن. 

ج: المنافع. 

و المنافع على ستة أقسام: 

|:المساجد. 

ب: المشاهد. 

ع المكارين: 

د: الرباط. 

ه: الطرق. 
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أنواع ترجع أصولها!' إلى ثلاثة: الماء و المعدن و المنافع. 
والمنافع سنّة: المساجد و المشاهد و المدارس و الرباط والطرق و 
مقاعد الأسواق, و قد أشار إليها" المصنّف في خمسة أقسام. 
(فمنها!" المسجد جد) و في معناه المشهد!؟, (فمن سبق إلى كا عت" 
فهو أولى به) مادام باقياً فيه(" (فلو فارق7") و لو لحاجة كتجديد طهارة 


أو إزالة نجاسة -(بطل!/) حقّه) و إن كان ناوياً'") للعود (إِلّ أن يكون 


)01 الضمير في قوله «أصولها» يرجع إلى المشتركات. 
(؟) الضمير في قوله «إليها» يرجع إلى المنافع. 


القول فى المسجد 
(6) أي من جعلة المشتركات بين الناس هو المسجد. و الضمير فى قوله «معناء» يرجع 
إلى المسجد. 
(؛) المراد من «المشهد» هو كل واحدة من الأعتاب المقدّسة. 
(0) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى المسجد. 
(1) الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى المكان. 
(1) فاعله هو الضمير العائد إلى «من» الموصولة في قوله «فمن سبق». 
ا ٠‏ والشرط هو قوله «فلو فارق». ٠‏ و الضمين فى قوله «حقه» يرجع 
ل يي 
)٠١(‏ الرَخْل: ما تصحبه من الأثاث, و قد يطلق على الوعاء كالعدل والجراب و 


-»ه 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 
و هو شيء من أمتعته و لو سبحيته(١‏ "و١"‏ بشن شوسطة وان 
(باقيأ) في المواضع (و) مع ذلك (ينوي العود). 

فلو فارق 7 لا بنيّته سقط حقّه وإ ن كان رحله باقياً. 

و هذا الشرط!" لم يذكره كثير كثير» و هو(" حسن. لأنّ الجلوس يفيد 
أولويّةء فإذا فارق!"' بنيّة رفع الأولويّة سقط حقّه(" منهاء و الرحل 


<- نحوهماء و في القرآن: «اجعلوا بضاعتهم في رحالهم» أي في أوعيتهم؛ ج 
ازحل و رحال(أقرب الموارد). 

)١(‏ الشّبْحَة ‏ بالضم ‏ خرزات للتسبيح منظومة فى سلك تعدٌ مولّدة(أقرب الموارد). 
وقوله «سبحته» تقرأ باللصب. غك كانه الققد ةو التعتى عسو قاد لو كان 
الشيء الباقى في المكان سبحته». 

6 ؟) بالنصب محلاً, عطف على قوله «سبحته». لكونه خبرأً آخر ل«كان» المقدرة. 
يعني و لو كان الشيء المتروك في المكان ما يشدّ به ظهره كالحزام. 

(؟) هذا أيضأ منصوب., لعطفه على قوله ((سبحته )2 فهذا خبر آخر ل«كان» المقدّرة. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى من سبقء و الضمير في قوله «حقّه» أيضأ يرجع إليه. 
وكذلك الضمير في قوله «رحله». والضمير في قوله «بنيته» يرجع 00 

)0 ) المراد من قوله «هذا الشرط» هو نيّة العود مع بقاء الرحل. يعت أن كرا مسن 
الفقهاء لم يذكروا شرط نيّة العود, بل اكتفوا ببقاء الرحل خاصّة. 

(1) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى اشتراط نيّة العود في بقاء الحق بعد المفارقة. 
يعنى أن اششتراط ني العود فى بقاء حقّه حسن عند الشارح إ4. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى الجالس. 

(8) الضمير في قوله «حقّهه يرجع إلى من سبق, و في قوله «منها» يرجع إلى منفعة 
المسجد. 


كتاب إحياء الموات /في المشتركات /القول في المسجد م١‏ 
لامدخل له ١١‏ فى الاستحقاق بمجرّده مع احتماله!". لإطلاق النص!" و 


الفتوى. و إِنْما تظهر الفائدة على الأوّل!؟) لو كان رحله لايشغل!* من 
المسجد مقدار حاجته فى الجلوس و الصلاة, لأنّ ذلك )١(‏ ا 


)١(‏ يعنى أن الرحل بلا نيّة العود لايفيد الاستحقاق. 
(؟) الضمير في قوله «احتماله» يرجع إلى مدخليّة الرحل. يعني مع احتمال دخل 


بقاء الرحل خاصّة فى الاستحقاق. 
(؟) يعنى أنّ دليل انعقاد الاستحقاق ببقاء الرحل بلا نيّة العود هو إطلاق اللصّ و 
الفتوى, و النصّ منقول في كتاب الوسائل: 


محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن مولانا 
أبي عبداللهلة, قال: قلت له: نكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي 
يرجى فيها الفضلء فربّما خرج الرجل يتوضّأ فيجيء آخر فيصير مكانه. فقال: 
من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه و ليلته(الوسائل: ج 7ص 087 ب 1ه من أبواب 
احكام المساجد من كتاب الصلاة ح .)١‏ 

و لايخفى دلالة هذا الحديث على عموميّة الاستحقاق حتّى مع عدم إيقاء الرحل, 
لعدم تقييده به. كما لايخفى. 

(؛) المراد من «الأوّل» هو احتمال اشتراط نيّة العود فى الاستحقاق. 

(0) كما إذا كان الرحل سبحته, فإنّها لاتشغل من المسجد مقدار حاجة صاحبها في 
الجلوس و الصلاة, فعلى الأوّل و هو اشتراط نية الغود ‏ يجوز للغير الصف 
في مكانه؛ لعدم نّته العود و لو كان رحله باقيأً و على الثاني -و هو عدم اشتراط 
نيّة العود ‏ لايجوز للغير أن يتصرّف فيه مادام رحله باقياً. فهذه الثمرة توجد فى 
صورة كون الرحل صغيراً. لكن لو كان كبيراً فلاتتريّبٍ ثمرة على الخلاف بين 
القولين: كما سيشير إليه. 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما إذا لم يكن الرحل شاغلاً مقدار حاجته فى 


»يه 


م الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 
هو المستثنى ١!‏ على تقديرالأولويّة, فلوكان كبيراً يسع ذلك!") فالحق باق 


من حيث عدم جواز رفعه!' بغير إذن مالكه و كونه!') في موضع مشترك 
كالمباح مع احتمال سقوط حقّه!*) مطلقاً(") على ذلك التقدير(؟, فيص 
رفعه(6 لأجل غيره! اارنوزرا من نظ[ يتك المسحد له لاد د ل( 2 


حه الجلوس والصلاة. 

)١(‏ لايخفى أن المستثنى منه هو حرمة تصرّف اللاحق فيما سبق إليه السابق من 
المكان. يعني أن المستثنى من حرمة تصرّف اللاحق من المكان الذي شغله 
السابق هو هذا المقدار الذي لايشغله رحله على تقدير الأولويّة, أمَا ما يشغله 
رحله و لو كان صغيراً فلا يستئنى من حرمة تصرّف الغير فيه. فلايجوز للاحق 
أن يصلّى و يتصرف فيما شغلته سبحة السابق. 

(؟) المشار إليه في قوله «ذلك» هو مقدار الحاجة في الجلوس و الصلاة. 

(') الضمير في قوله «رفعه» يرجع إلى الرحل: وكذا في قوله «مالكه». 

(؛) بالجرّ. عطف على قوله «عدم جواز رفعه». و هذا دليل ثان لعدم سقوط حق 
السابق و لو لم ينو العود. و الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى الرحل. 
ولايخفى عدم تماميّة هذا الدليل فى إثبات حقّ السابق لتزاحم المصلين و 
الزائرين بالنسبة إلى المكان المذكور. 

(0) الضمير في قوله «حثّه» يرجع إلى السابق. 

(1) أي سواء بقي رحل السابق أم لا. 

(1) أي على تقدير | شتراط نيّة العود فى الاستحقاق. 

(8) أي فيصم للاحق رفع رحل السابق و تصرّفه فى مكانه بالجلوس والصلاة. 

(1) أي لأجل غير صاحب الرحل. 

)٠١(‏ فلو منع من رفع الرحل للسابق و حكم ببقاء حقّه فيه مادام رحمله باقيأ لزم 
تعطيل مقدار من المسجد و خروجه عن حيّز الاستفادة. 





كتاب إحياء الموات /في المشتركات /القول في المسجد . 0م 


ثم على تقدير الجواز هل يضمن الرحل رافعه'''؟ يحتمله!"/ 
لصدق 7 التصرّف و عدم المنافاة بين جواز رفعه و الضمان. جمعاً بين 
الحقين!2» و لعموء !ا «على اليد ما أحَدذت حتى تؤدى», وبووا, 
أنه(" لا حق له فيكون تفريغه(/ منه بمنزلة رفعه7(") عن ملكه. 

ولم أجد ١‏ فى هذه الوجوه كلاماً يعتدٌ به. 


)١(‏ أي هل يضمن الرحل من يرفعه أم لا. 

(؟) الضمير الملفوظ فى قوله «يحتمله» يرجع إلى الضمان. 

(") هذا دليل الضمانء و هو صدق التصرّف الموجب للضمان. 

(؛) أي حقّ صاحب الرحل الموجب للضمان و حقِّ اللاحق الموجب للرفع. 

(0) هذا دليل ثان للضمان, و هو عموم «على اليد ما أخذت حنّى تؤدّي». 

(1) الضمير فى قوله «عدمه» يرجع إلى الضمان. يعنى يحتمل عدم ضمان الرافع 
لزعل 

(1) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى صاحب الرحلء و كذا فى قوله «له». 

(8) الضمير في قوله «تفريغه» يرجع إلى مكان الرحلء و فى قوله «منه» يرجع إلى 
الرحل. 
يف بكون تنرب المسحد دمن ريل عتل قرت الراق لوطل ,ين ملك وو 
المشابهة هو جواز كليهما. 

٠١(‏ فاعل قوله دل اجدويهر سير المتكلم العائد إلى الفاريع و 
والمراد من قوله «هذه الوجوه» هوادلة القولين بضمان الرحل وعدمه. 
فالشارح لم يفت لا بالضمان و لا عدمه. 


| الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 

وعلى تقدير بقاء الحقّ لبقائه(' أو بقاء رحله!' فأزعجه(”) مزعج فلا 
شبهة في إثمه!؟). 

وهل يصيرا” أولى منه بعد ذلك؟ يحتمله(١.‏ لسقوط حمق الأُوّل 
بالمفارقة و عدمه!", للنهي, فلايترتّب عليه!/) حق. 

والوجهان''' آتيان في رفع كل أولويّة!١",‏ 20000 


)١(‏ الضمير فى قوله «لبقائه» يرجع إلى من هو في مكان من المسجد. 

(؟) أي بقاء الرحل الذي وضعه صاحبه فى المسجد. 

(*) أى أزاله عن مكانه شخص آخر بالقهر والغلبة. 
أَرْعَجَه: أَقْلَمَه و قَلّمَه من مكانه(أقرب الموارد). 

(؛) الضمير في قوله «إثمه» يرجع إلى المزعج. 

() اسم «يصير» هو الضمير العائد إلى المزعج, و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى 
السابق إلى المكان. يعني بعد الحكم بإثم المزعج فهل يصير أولى من الأوّل بعد 


(1) أي يحتمل صيرورة المزعج أولى من الأوّلء لسقوط حقّه بسبب المفارقة و لو 
حصلت بالقهر و الغلبة من الثاني. 


() أي يحتمل عدم صيرورة المزعج أولى؛ للنهي عنه. 

(8) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى الإزعاج. وقوله «رحق» فاعل لقوله 
5607 

(4) المراد من الوجهين هو سقوط حقّ السابق بالمفارقة و لو كان بالازعاج و عدمه. 
للنهي عنه الموجب لعدم ترتب الحكم عليه. 

)٠١(‏ أى الوجهان آتيان فى رفع سائر الأولويّات مثل المدارس و المباحات, فإذا 


-»ه 


كتاب إحياء الموات /في المشتركات /القو ل في المسجد ١‏ 
و5331 ١١اجماعةين‏ الأصحات أن حد أولوثّةاكتشحير لاسقط 
كعلت١1)‏ غير ولة ع على ذلك7" صحّة صلاة الثاني !) و عدمه!6 
واشتراط المصئّف في الذكرى في بقاء حقّه!١'‏ مع بقاء الرحل”" أن 
لايطول المكث. 
و في التذكرة استقرب بقاء الحقّ مع المفارقة لعذر!* كإجابة داع "١!‏ و 


+ أزعج الساكن في المدرسة مزعج فسكن فيها فعلى الاحتمال الأُوّل يسقط حقٌّ 
السابق و تختصٌ الأولويّة بالثاني, و على الثاني لاتختصٌ الأولويّة بالثانى, للنهى 
الموجب لعدم تأثير الازعاج. 

)١(‏ هذا جيء به لتاييد القول بعدم سقوط حق السابق بالاإزعاج. 

)١(‏ التغلب يكون بمعنى الاستيلاء. و الضمير فى قوله «غيره» يرج ع إلى صاحب 
حق التحجير. 

(؟) المشار إليه فى قوله «ذلك» هو ما ذكر من الاحتمالين المتقدّمين من سقوط حقٌّ 
0 

)0 ا 0 

(1) الضمير في قوله «حقه» يرجع إلى السابق. 

) 3 نْ المصنّف 4 في كتابه(الذكرى) اشترط في بقاء حقّ السابق أمرين: 

ب: عدم طول مكث السابق. 

(4) فذهب العلامة في كتابه(التذكرة) إلى أن السابق لو فارق مكانه لعذر كالأمثلة 
المذكورة بقى حقّه, و إلا فلا. 

(1) كما إذا دعاه شخص فأجاب دعوته. 


م181 الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 
تجديد وضوء و قضاء حاجة و إن لم يكن له١١)‏ رحل. 
(و لو استبق اثنان) دفعة!" إلى مكان واحد (ولم يمكن الجمع) 
نييا 1 (أقرع!2)), لانحصار الأولويّة * فيهما و عدم( إمكان الجمع, 
فهو لأحدهماء إذ منعهما!/ معاً باطل, والقرعة!'' لكل أمر مشكل مع 
احتمال العدم( "2 لأنّ القرعة لتبيين المجهول عندنا المعيّن في نفس الأمر, 
وليس كذلك ١١١‏ هنا. 


)١(‏ الضمير في قوله «له» يرجع إلى صاحب الحق. 

(1) أى بلا سبق لأحد من المتسابقين إلى المكان المتسابق إليه. 

(') الضمير فى قوله «بينهما» يرجع إلى المتسابقين. 

(؛) جواب شرطء و الشرط هو قوله «لو استبق». 

(5) فإنّ الأولويّة بالنسبة إلى المكان المتسابق إليه تختصٌ بهماء فلابدٌ من التمسّك 
بالقرعة. 

(1) أى و لعدم إمكان الجمع بين المتسابقين. 

(/) الضمير فى قوله «فهو» يرجع إلى المكان الواحدء و في قوله «لأحدهما» يرجع 
إلى المتسابقين. 

(8) يعني لايجوز منع كلا المتسابقين من المكان المتسابق إليه في المسجد. 

(1) يعنى أنّ القرعة لكل أمر مشكلء و الحكم لأحدهما هنا أيضأ مشكل. 

) ع لدعم رم ا 

)1١(‏ المشان إليه في قوله «كذلك» هو تبيين المجهول عندنا و المعيّن في نفس الأمر, 
فليس الأمر في المقام كذلك, لأنّهما استبقا معأ و دفعةٌ واحدة و نعلم عدم سبق 
أحدهما على الآخرء فلم يعلم الحقّ لأحدهما في الواقع, فلا مجال للحكم 
بالقرعة هنا. 


كتاب إحياء الموات /فى المشتركات /القول فى المسجد ١18‏ 


وقد تقدّء('' أن الحكم بالقرعة غير منحصر فيما ذكر, و عموم/"' الخبر 
يدفعه! "2 والرجوع إليها!؟' هنا هو الوجه. 

ولافرق فى ذلك”” )كله بين المعتاد لبقعة معيّنة وغيره وإن كان 
اعساوة!؟! لدوسى رن اناية!"" والاين الجنارى 10 فى الام الضااة«وحيرة: 
للعموه!١.‏ 


)١(‏ هذا رد لاحتمال عدم القرعة في المقام, بأَنْها لاتنحصر فيما إذا كان الأمر 
مجهولاً عندنا معلومأ في نفس الأمر. 

(؟) هذا مبتدأ. خبره قوله «يدفعه». يعنى أن عموم الخبر الوارد فى خصوص القرعة 
يدفم الانمسال المذكور» قإن كون الترحة لكل أممشكل يمه مااإذا كان يول 
في الظاهر و معلوماً في نفس الأمر, و ما إذا كان مجهولاً فى نفس الأمر أيضاً. 

(؟) الضمير في قوله «يدفعه» يرجع إلى الاحتمال. ْ 

(4) أي الرجوع إلى القرعة في المقام هو الوجيه عند الشارح#. 

(0) يعني لا فرق في الأحكام المذكورة بين كون الساكن فى المسجد ذا اعتياد 
للجلوس في المكان الخاص منه و بين غيره. 

(1) الضمير فى قوله «اعتياده» يرجع إلى المعتاد. 

(1) بالجرّ. عطف على مدخول الام الجارّة في قوله «لدرس». يعنى لا أولويّة لأحد 
لاعتياده الدرس أو الإمامة فى مسجد. 

(4) أي لا فرق في جريان الأحكام المتقدّمة المذكورة لتزاحم الحقّين بين من يفارق 
المسجد فى اثناء الصلاة و بين غيره. 

(1) يعني أن عدم الفرق بين من ذكر هو عموم قوله#ة في الهامش ٠‏ من ص 187: 
«من سبق إلى موضع فهو أحق به». 


واستقرب المصئّف في الدروس بقاء أولو المفارق في أثنائها!١)‏ 
اضطرارا(؟) إلا أن بر مكاناً سا ونا للأول!4) أو أولى 002 ا 
بأنها صلاة واحدة, فلايمنع )١(‏ من إتمامها. 

ولايخفى ما فيه!". 

(و منها(/ المدرسة والرباط فمن سكن بيتاً منهما!؟)). أو أقام بمكان 


)١(‏ الضمير في قوله «أثنائها» يرجع إلى الصلاة. 

() بأن يضطر المصلّى إلى مفارقة مكانه في أثناء الصلاة. 

(*) فاعله هو الضمير العائد إلى المفارق. 

)ع أي المكان الأوّل. 

(6) أي إذا وجد المفارق بعد عوده لإتمام صلاته مكاناً أولى من المكان الأوّل. كما 
إذا كان مكانه الثانى عند المحراب و مكانه الأوّل بعيداً عنه و الحال أنّ الصلاة 
امحدك ب 

) بصيغة المجهول. و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المفارق؛ و الضمير فى قوله 
سه إلى الصلاة. 
") الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى احتجاج المصنف 4ه فى كتابه(الدروس). يعني 
لايخفى الاشكال الموجود فيما احتجٌ به المصّف. 
8 قال الشيخ على 4: لأنّه مع قطع الصلاة لا وحدة فيه. 


القول فى المدرسة و الرباط 
(8) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى المشتركات. 
(9) أي من المدرسة و الرباط. 


كتاب إحياء الموات /في المشتركات /القول في المدرسة و الرباط ١94١‏ 


ل ض ١١‏ ( ممّن له السكنى) ) بأ ن يكون(") متّصفاً بالوصف المعتبر في 
الاستحقاق!"إمّا في أصله!؟) بأن يكون مشتغلاً بالعلم في المدرسة: أو 
بحسب الشرط بأن تكون!*) موقوفة على قبيلة مخصوصة أو نوع من 
العلم "١‏ أو المذاهب(" و يتّصف الساكن به(" (فهواة) - درا 
تطاولت المدّة١ ١‏ إلا مع مخالفة شرط الواقف) بأن يشترط الواقف 
أمداً!١')‏ فينتهى. 


)١(‏ كما إذا أقام في حجرة من حجرات المدرسة أو في موضع من الرباط, مثل 
السطح و السرداب. 

)١(‏ اسم «يكون» هو الضمير العائد إلى الساكن فيهما 

() كما إذا وقف الرباط و المدرسة على أهل العلم و كان الساكن منهم. 

(؛) الضمير في قوله «أصله» يرجع إلى الاستحقاق, و الجارٌ و المجرور يتعلقان بقوله 
«المعتبر». أى الوصف المعتبر فى أصل الاستحقاق, مثل المدرسة التى بنيت. 
للدراسة و الاضتغال بالملوم الدرنة وهو متسك بهذأ الرطق. | 

(0) هذا مثال للاتصاف بحسب الشرطءو اسم «تكون»هو الضمير العائد إلى المدرسة. 

(1) كعلم الفقه و الكلام و غيرهما. 

(/ا)أى بي نوع من المذاهب الاإسلاميّة مثل الاماميّة. 

(4) الضمير في قوله «به» يرجع إلى كل واحد من الأمور المذكورة. 

11 الضعير فى قوله «فهوة يرجع إلى الساكن: ٠و‏ في قوله «به» يرجع إلى البيت. 

) ٠)أي‏ وإ ن كانت مدة السكنى طويلة. 

)١١(‏ كما إذا شرط الواقف في السكنى في الموقوف مده معيّنة فلايجوز السكنى فيه 
أكثر منها. 


)١4 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 
واحتمل المصنّف في الدروس في المدرسة و نحو ها الإإزعاج'' إذا تم‎ 
غرضه!"' من ذلك؛ و قوّى'"الاحتمال إذا ترك التشاغل بالعلم وإن‎ 
لم يشترط الواقف. لأنّ موضوع المدرسة ذلك!؟).‎ 
(وله( أن بمنع من يشاركه). لما فيها(") من الضرر (إذا كان المسكن)‎ 
الذي أقاء به (معدًاً لواحد!"), فلو أعدّ لما فوقه لم يكن له!*) منع الزائد عنه‎ 
إلا أن يزيد عن النصاب١") المشروط.‎ 
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)١(‏ أي الإخراج بعد انتهاء الغرض و تمامه. 

(1) الضمير في قوله «غرضه» يرجع إلى الساكن, و المشار إليه في قوله «ذلك» هو 
المكان الذى سكن فيه. يعنى إذا تم غرض الساكن من السكنى فى المدرسة _كما 
إذا تم اشتغاله بالعلم فيها جاز إخراجه منها. / 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف .و اللام في قوله «الاحتمال» تكون للعهد 
الذكريّ؛ و هو احتمال الازعاج إذا تمٌ غرض الساكن. يعني قوّى المصنّف هذا 
الاحتمال فى صورة ترك الساكن الاشتغال بالتحصيل في المدرسة. 

[؛) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الاشتغال بالتحصيل, فإذا ركه وجب خروجه 
منها. 

(0) الضميران فى قوليه «له» و «يشاركه» يرجعان إلى الساكن. 

(1) الضمير في قوله «فيها» برع الى المشاركة المهومة من تراه ويتتا رك 

(؟) كما إذا كان كلّ حجرة من حجرات المدرسة معدا لواحد لا أكثر. 

(8) أي لاينجوز للساكن منع الغير من المشاركة في السكنى إذا كانت الحجرة معد 
لأكثر من واحد. 

() كما إذا أعدَ كل حجرة لثلاثة, فلهم منع الزائد عنها. 


كتاب إحياء الموات /في المشتركات /القول في المدرسة و الرباط ١0‏ 


(ولوفارق) ساكن المدرسة والرباط (لغير عذر بطل قدا" سوق 
بقى رحله! آم لا. و سواء فال افدة المفارقة أم فصرت. 00 
عله المكان الفوحب لمعاو غيين اشفاله! .بو مفيومه !"! انيه لو 
فارق لعذر لم يسقط حقّه مطلقاً!" 

و يشكل 7" مع طول المدّة, و أطلق الأكثر'؟) بطلان حقّه بالمفارقة. 

و في التذكرة أنه إذا فارق أُيّاماً قليلة لعذر فهو!"') أحق. و شرط 
بعضهم ١١!‏ بقاء الرحل و عدم طول المدة. 


)١(‏ الضمير فى قوله «حمّه» يرجع إلى الساكن. 

(؟) أي لافرق في سقوط ح وّالمفارق بين بقاء رحله في المكا نالمسكون فيه وعدمه. 

(*) أي لصدق المفارقة حبّى فى القصير منها. 

(؛) بالج عطف على مدخول اللاء الجارٌة في قوله «لصدتها». و هذا دليل نان 
لسقوط حقّ المفارق. 

(0) أي لاستحقاق الغير إشغال المكان الذي يكون خالياً عن الساكن فيه. 
ولايخفى أنّ الموجود فى جميع النسخ الموجودة بأيدينا هو «اشتغاله»» و 
لاتساعده اللغة. 

(1) أى مفهوم قوله «لعذر» هو عدم سقوط حقٌ المفارق لعذر. 

)/007 أى حتّى لو طالت المدة. 

() يعني يشكل الحكم ببقاء حقّ المفارق لعذر إذا طالت مدّة المفارقة, لما تقدّم من 
أن خلوُ المكان يوجب استحقاق الغير للسكنى فيه. 

(1) أي قال أكثر الفقهاء ببطلان حقّ المفارق بالمفارقة بقول مطلق. 
)١‏ يعني لو كان فراق الساكن لعذر أَيّاماً قليلة لم يبطل حمّه. و إلا بطل. 

)1١(‏ أي شرط بعض الفقهاء في بقاء حقّ المفارق أمرين: 


6ك الجواهر الفخريّة (ج ) 

وفي الدروس ذكر في المسألة(١)‏ أوجهاً!" زوال حقّه كالمسجد”, و 
بقاؤه!؟) مطلقاً, لأنّه!*) باستيلائه جرى مجرى المالك. و بقاؤه('إن قصرت 
المدّة دون ما إذا طالت, لثلا يضر بالمستحقّينء و بقاؤه!")إن خرج لضرورة 
وإن طالت المدة, و بقاؤه(8 إن بقى رحله أو خادمه, 1[ [ز[ز[ [ [ز ز[ ز ز ز [ [ 0700 


جه أ: بقاء الرحل. 
ب: عدم طول مدة المفارقة. 
)١(‏ أي مسألة مفارقة الساكن في المدرسة. 
1 أي وحوهاً خمسة: 
أ: زوال حقّ المفارق عن المدرسة مثل المسجد. 
ب: بقاء حقّ المفارق مطلقاً. 
ج: بقاء حقّ المفارق إذا قصرت المدّة. 
د: بقاء حقّ المفارق إن خرج لضرورة. 
ه: بقاء حقٍّ المفارق عند بقاء رحله أو خادمه. 
(*) يعنى كما أن المفارق للمسجد يزول حقّه بالمفارقة كذلك المفارق للمدرسة. 
)ع الشعير ل قوله «بقاؤه» يرجع إلى الحقٌ؛ و قوله «مطلقاً» أي سواء طالت المدة 
أ قصرت,. و سواء كانت المفارقة لعذر أم لا. 
(0) هذا هو دليل بقاء حقّ المفارق مطلقاً. و هو أن الساكن إذا استولى على مكان في 
المدرسة صار مثل المالك؛ فلايزول حمّه عنه إلا بالإعراض. 
(1) هذا هو الوجه الثالث من الوجوه الخمسة المذكورة. والضمير فى قوله «بقاؤه» 


يرجع إلى الحق. 
(1) هذا هو الوجه الرابع من الوجوه الخمسة المذكورة. و فاعل قوله «خرج» هو 
الضمير العائد إلى الساكن. 


كتاب إحياء الموات /في المشتركات /القول في المدرسة و الرباط ١5‏ 


ثم استقرب(١)‏ تفويض الأمر إلى ما يراه الناظر صلاحاً. 

والأقوى(" أَنْه مع بقاء الرحل و قصر المدّة لايبطل حقّه"», و بدون 
الرحل يبطل!؟ إلا أن يقصر الزمان بحيث!") لايخرج عن الإقامة عرفاً. 

و يشكل 7" الرجوع إلى رأي الناظر مع إطلاق النظر””", إذ ليس له 
إخراج المستحقّ اقتراحاً!*, فرأيه حينئذ!؟! فرع الاستحقاق و عدمه. 

نعم لو فض ١١‏ إليه الأمر مطلقاً!١١)‏ 00 


<> «خادمه» يرجعان إلى الساكن المفارق. 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المصف#ك. يعني أنّ المصنّف بعد ذكر الوجوه 
الخمسة استقرب في كتابه(الدروس) تفويض الأمر إلى ما يراه المتولي الناظر. 

(؟) يعني أن الأقوى عند الشارح 8ه في المسألة البحوث عنها هو عدم بطلان حق 
المفارق إذا بقى رحله و قصرت مدة المفارقة. 

(؟) الضمير في قوله «حقّه» يرجع إلى الساكن. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الحق. 

(0) يعني كان قصورالزمان على نحو لايخرجه عرفاً عن صدق الإقامة في المدرسة. 

)1١(‏ هذا الإشكال متوجه إلى قول المصن ف فى كتابه(الدروس) بعد ذكر الوجوه 
الخمسة, حيث ذهب إلى أن الأقرب هو تفويض الأمر إلى ما يراه الناظر. 

(1) أي من دون ذكر قيد لما يراه الناظر. 

(4) أي بلا سبب و لا جهة. 

(9) يعني حين إذ كان الرجوع إلى رأي الناظر مطلقاً فنظره فرع الاستحقاق و عدم 
اااستحقاق. 

)٠١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الواقف, و الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الناظر. 

)1١(‏ أي بلا تحديد ولا قيد لما يراه الناظر. 


كن الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 
فلا إشكال(١).‏ 

(و منها!'' الطرق!", و فائدتها) في الأصل (الاستطراق. و الناس فيها 
شرع!*)) بالنسبة إلى المنفعة المأذون فيها(5, (و يمنع من الانتفاع بها!١!‏ فى 
غير ذلك) المذكور. وهو الاستطراق (ممّا يفوت به(" منفعة المارة) لا 
مطلقاً"”. (فلايجوز الجلوس) بها!'' (للبيع و الشراء) و غيرهما مسن 


)١(‏ أي فلا إشكال في الرجوع إلى ما يراه الناظر من المصلحة. 


القول في الطرق 
)١(‏ الضمير في قوله «منها» يرجع إلى المشتركات. 
(؟) الطرق جمع؛ واحده الطريق. 
الطريق» ج طرق و طرق و أطْرقَة, جج طدقات: السبيل يذكر و يوْنّت(المنجد). 
(4) الشؤع و الشرّع: المثل. يقال: الناس في هذا شرع واحد. و هم في هذا شرع أي 
سوأء(المنجد). 
(0) الضمير فى قوله «فيها» يرجع إلى المنفعة. 
(1) يعني يمنع من الانتفاع بالطرق في غير الاستطراق إذا زاحم الغير في 
الاستطراق, كما إذا جلس في الطريق بحيث دكؤن حلوسة فنها جانعا للماكة: 
(1) الضمير في قوله «به» يرجع إلى وعاء المررضولة البراد ها غير الاستارات. 
)0 أي سواء كان الانتفاع مانعاً من الاستطراق أم لا. بمعنى أنه لايمنع من الانتفاع 
بالطرق إذا لم يكن مانعاً للمارّة. 
(9) الضمير فى قوله «بها» يرجع إلى الطرق, و الباء تكون للظرفئة, فعلى هذا قوله 
«بها» يكون بمعنى «فيهاأ». 


كتاب إحياء الموات /في المشتركات /القول في الطرق ١‏ 
الأعمال(' و الأكوان'!'(إلا مع السعة حيث لاضرر) على المارّة لو مرّوا 


في الطريق بغير موضعه! ". و ليس لهم( حينئذ تخصيص الممه !0 بموضعه 
إذا كان لهم عنه مندوحة7"" لثبوت الاشتراك على هذا الوجه. و إطباق7" 


الناس على ذلك في جميع الأصقاء(8. 
ولا فرق في ذلك ١7‏ بين المسلمين و غيرهم, لأنّ لأهل الذمّة منه!١٠‏ 


1١)‏ ) كما إذا اشتغل فى الطريق بعمل غير البيع و الشراء. 

7 )كما إذا لم يشتغل في الطريق بعمل, بل كان في الطريق ق جالساً أو قائماً. 

ل ل يرجع إلى الجالس. 

)0( ضمير الجمع فى قوله «لهم» يرجع إلى المارّة. و الجمع باعتبار الجماعة. 
والمراد من قوله «حينئذ» هو حين إذ كان الطريق ذا سعة. 

(0) قوله «ممرٌ» مصدر من مت و مُرُوراً و مَمَرَاً: جاز و ذهب (المنجد). 
والضمير فى قوله «بموضعه» يرجع إلى الجالس. 

(1) المَنْدوحَة من النَدّْحَة و الْدّحَة تلت و بالضم -: ما انسع فك ل رضن وك 
يقال: «لك عن هذا الأهز منتدح و مد وانحة4 أي سعة(أقرب الموارد). 

(0) بالجرٌ, عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله «لثبوت الاشتراك». و الاطباق 
بمعنى الاتفاق والتسالم. 

(8) الأصقاع جمع, مفرده الصقع. 
الصفع. ج اصْقاع: الناحية(المنجد). 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ثبوت الاشتراك. 

(١٠)الضمير‏ فى قوله «منه» يرجع إلى حق الاشتراك. , بعني أن لغير المسلمين من أهل 
الذمّة حقّ الاستطراق, كما هو الثابت للمسلمين. 


ما للمسلمين في الجملة(". 

(فاذا فار 1 المكا.: ن الذي جلس فيه للبيع و غيره (بطل حقّه(") 
مطلقاً. لكن١‏ )كان متعلقاً بكونه فيه وقد زال | كان رحله بناشاء 
لاختصاص ذلك( بالمسجد. 

وأطلق المصئّف في الدروس و جماعة بقاء حقّه"" مع بقاء رحله. 
لقول أميرالمؤ منين ليا «سوق المسلمين كمسجدهم»7”, و الطريق على 


)١(‏ أى لأنّ لأهل الذمّة حمَّاً إجمالاً. لأنهم لايستحقّون المرور فى الطرق المنتهية 
إلى أمكنة العبادة مثلاً فى صورة انحصار الطريق إليها. 0 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى الجالس. 

(*) أي بطل حقّ الجالس مطلقاًء سواء بقي رحله فيه أم لا. 

(؛) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى الحق, و في قوله ابكونه» يرجع إلى الجالس, 
و في قوله «فيه» يرجع إلى المكان. يعني أنّ حقّ الجالس كان باقياً مادام جالساأً 
فى المكان. فاذا فارق المكان بطل حقه. 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى كونه فى ذلك المكان. 

[1) أي لاختصاص بقاء الحقّ ببقاء الرحل في المسجد. 

(7) الضميران فى قوليه «حقّه» و «رحله» ا إلى الجالس. 

(8) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
محمّد بن يعقوب بإسناده عن طلحة بن زيد واعن مولانا أبي عبدالله 9 قال: قال 
أميرا لمؤ منين لي1: سوق المسلمين كمسجدهمء فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به 
إلى الليل وكان لايأخذ على بيوت السوق كراء(الوسائل:ج اص 061 ب 41 من أبواب 
أحكام المساجد من كتاب الصلاة ح ؟). 


كتاب إحياء الموات /في المشتركات /القول في الطرق ١‏ 


هذا الوجه١'‏ بمنزلة السوق. 

ولافرق مع سقوط حمّه على التقديرين! بين تضرّره!" يتفرّق 
معامليه و عدمه. 

واحتمل في الدروس بقاءه!) مع الضرر. لأنّ أظهر المقاصد أن 
يعرف7*) مكانه ليقصده(" المعاملون إلا مع طول زمان المفارقة!!/ 
لاستناد الضرر حيئئذ إليه(0, 


57 ببقاء النهار. فلو دخل الليل 
متا عند ححا بالخبر الساق' ''أحيث قال فيه: «فمن سبق إلى مكان 


فهو أحق به إلى الليل». 


)١(‏ هذا تتمّة كلام الشارح4؛ و ليس تتمّة الحديث. 
والمراد من قوله «هذا الوجه» هو كون الطريق واسعة. 

(1) المراد من «التقديرين» هو سقوط حمّه مع عدم رحل أو معه أيضاً. 

(؟) الضميران فى قوليه «تضرّره» و «معامليه» يرجعان إلى الجالس. أي وإن تفرّق 
ايها ملوته فى مكان بجارينه و يعرف وتراقيه: 

(؛) أي بقاء حقّ الجالس. 

(0) بصيغة المجهولء و نائب الفاعل هو قوله «مكانه». 

(1) أي ليجىء إليه الذين يقصدون المعاملة معه. 

(0) فاذا طال زمان المفارقة عن مكانه بطل حيّه. 

(8) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الجالس الذي فارق مكان جلوسه مدة طويلة. 

بعني أن الضرر في هذه الصورة يستند إلى نفسه. 

[4) الشمير فى اقوله او علد يريج إلى الجالس في الطريق. 

)٠٠ :‏ قد ندم ذكر الخبر بتمامه فى الهامش 8 من الصفحة السابقة. 
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و يشكل'' بأَنّ الرواية تدل بإطلاقها على بقاء الحقّ إلى اليل سواء 


كان له(" رحل أم لا. 
و الوجدا" بقاء حقّه مع بقاء رحله ما لم يطل الزمان أو يضرّ بالمارّة. 


ولافرق في ذلك بين الزائد عن مقدار الطريق!*) شرعاً وما دونه إلا 


أن يجوز إحياء الزائد. فيجوز الجلوس فيه١')‏ مطلقاً. 
و حيث يجوز له(" الجلوس يجوز التظليل!) عليه بما لايضرٌ بالمارّة 


)١(‏ أي يشكل الاستناد إلى الخبر السابق في الحكم ببقاء حقّه بشرطين: 
أ: بقاء الرحل. 
ب: بقاء النهار. 
فإنْ الخبر لم يتعرّض لبقاء الرحلء بل هو مطلق. 
(") أي سواء بقي رحل للجالس أم لا. 
(1) يعني أن الوجه عند الشارح 4 هو بقاء حقّ الجالس في الطريق بشرطين: 
أ بقاء رحل الجالس. 
ب: عدم الاضرار بالمارّة أو عدم طول الزمان. 
(؛) أي لا فرق في الحكم ببقاء حقّ الجالس بالشرطين المذكورين بين كون الطريق 
زائدة عن مقدارها الشرعيّ وبين عدمه. 
(0) المقدّر الشرعيّ فى الطريق هو خمسة أذرع أو سبعة. 
(1) الضمير في ا يرجع إلى الزائد. و قوله «مطلقأ» أي سواء أَضْرٌّ بالمارّة أم 
لد : ء١‏ 
)07( الضمير في قوله «له» يرجع إلى الجالس. 
(8) بأن يجعل على رأسه ما يظلّه بشرط عدم إضراره بالمارّة. 
و الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى الجالس. 
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دون التسقيف!7 "او بناء(' دكّة و غيرها!" إلا على الوجه المرخّص!؛) فى 
الطريق مطلقاً!*. وقد قله( ١‏ 

و كذا الحكه'" في مقاعد الأسواق المباحة» و لم يذكرها!" المصّف 
هناء و صرّح في الدروس بإلحاقها!"' بما ذكر في حكم' ''' الطريق. 


)١(‏ أي لايجوز للجالس أن يجعل على رأسه سقفأ في صورة جواز جلوسه في 
الطريق. ' 

(1) بالجرٌّ. عطف على ما اضيف إليه «دون». 

(؟) أي و دون بناء غير الدكّة فى مكان جلوسه. يعني لايجوز بناء غير الدكّة, مثل 
رص محل الجلوس و رصفه. 

(؛) المراد من «الوجه المرخص» هو عدم إضراره بالمارّة. 

(0) أي لمن أراد الجلوس أو غيره. 

(1) إشارة إلى قوله المتقدم فى الصفحة ١537‏ «و منها الطرقء. و فائدتها 
الاستطراق...إلخ». 1 

(0) المراد من «الحكم» هو بقاء الحقّ مطلقا أو مع بقاء الرحل أو إلى الليل. يعني أن 
الحكم المذكور جار فى مقاعد الأسواق أيضاً. 

81 المي فى قوله:«لم يذكرهاه يرس إلى مقائعد الأسيواق. ينعت أن اباتك ف 
لم يذكر مقاعد الاسواق في هذا الكتاب. لكن صرّح بإلحاقها بالطريق في 
كتابه(الدروس). 

(4) الضمير في قوله «بالحاقها» يرجع إلى المقاعد. 

)٠١(‏ أي ما ذكر في خصوص حكم الطريق. 
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(و منها('' المياه!"' المباحة) كمياه!' العيون في المباح و الآبار 


لمباحة !2 و الخيوتة 5 (*) و الأنهار الكبار كالفرات!) و دجلة!") والنيل!/ و 
عب لم يُجرها مجر بنيّة التملك. 57000 


القول في المياه المباحة 

)١(‏ الضمير في قوله «منها» يرجع إلى المشتركات. وهذا أحد الأمور الني ترجع 
أصول المشتركات إليها, كما تقدم فى الصفحة 18١94‏ حيث قال الشارح ل 
«وهى انواع ترجع اصولها إلى ثلاثة». 

(1) المياه جمعء مفرده الماء. 
الماء: هو المائع المعروف, (أصله مَوّه) و تصغيره مُوَيْه ج يبياه و أَمُواه(المنجد). 

(؟) مثال العيون المباحة هو العين الجارية في المكان المباح. و قوله «في المباح» 
قيد لاخراج العين الجارية في المكان المملوك. 
) بالجرّ. علطف على قوله «العيون». أي كمياه الآبار المباحة. 
والمراد من «الآبار المباحة» هو الآبار التي حفرت في الأراضي المباحة من 
دون مالك لها. 

(0) جمع الغيث, وهو المطر. 

(1) الثُرات: نهر عظيم يلتقى مع دجلة في البطائح فيصيران نهرأ واحدأً. ثم يصب 
عند عبّادان في بحر فار س (أقرب الموارد). 

(0) دجْلة: هو أحد النهرين العظيمين في العراق» يجوز “أنيئه على اللفظ و تذكيره 
على نيّة ة النهر, وربّما دخلته «ال» فيقال: «الدجلة»:«المنجد). 

(4) الديل: نهر مصرء و يُعرّف ببحر النيل أأيضاًأقرب الموارد). 

(1) أي الأنهار الصغار التي لم يجره! أ د .#صد التملك. مثل الأنهار الجارية ني 
بعض البلاد و القراء. ْ 
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فإن الناس فيها!١)‏ شرع (فمن سبق إلى اغتراف (") شيء منها فهو أولى 5 
و يملكه'" مع نيّة التمّك). لأ( المباح لايملك إلآ بالإحراز و النيّة. 

و مقتضى العبارة!*' أن الأولويّة تحصل بدون نيّة التملّك. بخلاف 
الملك ١7‏ تنزيلاً للفعل!" قبل النيّة منزلة التحجير (0) 

وهو ١7‏ يشكل هنا بأنّه إن نوى بالإحراز الملك فقد حصل الشرط "١١‏ 
و إلا0١'‏ كان كالعابث لايستفيد أولويّة. 


)١(‏ الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى المياه. 

(؟) اغترف الماء بيده: أخذه بها (المنجد). 

(؟) الضمير الملفوظ فى قوله «يملكه» يرجع إلى شىء اغترفه من الماء. 

(؛) هذا تعليل لاشتراط النيّة في حصول الملك بأنّ المباح لايملك إلا بشرطين: 
أ الاحراز. 
:فيد الماك 

(0) أي قول المصنّف وه «فمن سبق. ..إلخ» يقتضى عدم | شتراط النيّة فى حصول حق 
الأولوية. 

(1) يعني أن الملكيّة لاتحصل إلا بقصد التملك, كما قال المصنّف «و يملكه مع نيّة 
التملك». 

(0) المراد من «الفعل» هو الاغتراف و الاحراز. 

(8) يعنى كما أن التحجير لايفيد إلا الأولويّة كذلك الاغتراف من دون نئة ااتملّك 
لايفيد إلا الأولوية لا الملك. 

(1) أي حصول الأولويّة بالإحراز أي الاغتراف. 

)0٠١(‏ وهونة التملك. 

() أي إن لم ينو المغترف الملك يكون كالعابث في عمله. فلايفيد الأولويّة. كما 


س» 
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(و من أجرى منها) أي من المياه المباحة (نهراً) بنيّة التملّك (ملك7١)‏ 
الماء المجرى فيه) على أُصم القولين. 

و حكي عن الشيخ إفادته الأولويّة خاصّةً, استناداً إلى قوله ككل(" 
«الناس شركاء في ثلاث: النار و الماء و الكلأ», و هو(" محمول على 
المباح منه() دون المملوك إجماعاً. 

(و من أجرى عيناً) بأن أخرجها!”) من الأرض و أجراها على وجهها 
(فكذلك) يملكها مع نيّة التملّك. و لايصمٌ لغيره(") أخذ شىء من مائها إلا 


ناذئه(7) 


ولوكان المجري جماعة ملكوه!) على نسبة عملهم لا على نسبة 


ه لايفيد الملك. 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى «من» الموصولة في قوله «من أجرى» المراد منها 
مجري النهر. و الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى النهر. 

(؟) الخبر منقول في كتاب مستدرك الوسائل: ج ١7‏ ص ١١4‏ ب ؛ من أبواب كتاب 
إحياء الموات ح ؟. 

(1) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى قولهع. 

(؛) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى كل واحد من الثلاث. 

(6) الضميران الملفوظان في قوليه «اخرجها» و «اجراها» يرجعان إلى العينء و 
الضمير في قوله «وجهها» يرجع إلى الأرض. 

(1) أي لايجوز لغير من أجرى العين على وجه الأرض أخذ شيء من الماء. 

(1) الضمير في قوله «باذنه» يرجع إلى من أجرى العين. 

(4) جواب شرطء و الشرط هو قوله «لو كان». والضمير فى قوله «عملهم» يرجع 
إلى الجماعة. 
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خرحهه إلآان يكون الخرج تابعاً للعمل 7" 

شورق التووس الوضوو و القمل و تظهير التوي ننه" عا 
بشاهد الحال إلا مع النهى !4 

ولايجوز ذلك7* من المحرّز في الإناء ولا ممًا يظنّ الكراهة فيه(" 
طلقا 

ولولم ينته الحفر في النهر و العين إلى الماء بحيث!") يجري فيه فهو (؟) 


ل دن 


(وكذا) يملك الماء (من احتقن١١''‏ شيئاً من مياه الغيث أو السيل). 


)١(‏ كما إذا لم يحفر الجماعة العين بالمباشرة: بل استأجروا أحدأ لاجراء العين و 
حفرها متساوين أو بالتفاوت, فيملكون العين بنسبة خرجهم. 

(1) الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى ماء العين المملوكة. 

(6) ينو تحوين المضئّ نه ماد كزيمن ماء العين المملوكة اما هو للعمل بشاه د الغال: 

[لااأى فى ساحب التن عن الأسضنا قرو لاخخر ان 

(5) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر من الوضوء و الفسل و تطهير الدوب 
بالماء المحرز فى الاناء. 

)3 الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «منا بظنٌ». 

() أي سواء كان ن الماء محر زا في الإناء أو جارياً فى العيون. 

(4) أي لم ينته الحفر إلى ماء يجري في النهر. ‏ 

(1) الضمير فى قوله «فهو» يرجع إلى الحفر. 

)٠ .)‏ أي كما نقدّم في الصفحة 11١‏ كون الشروع في الإحياء مفيداً للأولوية َه لا الملك. 

(١١)احتقن‏ من حَقَنّهِ حَقناً: حَبَّسّه (أقرب الموارد). 


لتحقّق الإحراز مع نيّة التملّك كإجراء١"‏ النهر. 

و مثله(" ما لو أجرى ماء الغيث فى ساقية!" و نحوها إلى مكان بنيّة 3 
التملك. سواء أحرزها!؟) فيه ذه أولانعش او أسررها فى يتلاك الفبير وان 
كان(0) غصياً للمحرّز فيه إلا إذا أجراها 7" ابتداءً فى ملك الغير, فانّه لايفيد 
ملكا مع احتماله!"", كما لو أحرزها!/ في الآنية المغصوبة بنيّة التملّك. 

(و من حفر بثراً ملك الماء) الذى يحصل فيه!) (بوصوله("'إليه). أي 


)١(‏ فإذا أجرى النهر بنيّة التملّك تحقّق الاحراز. 

(1) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى الاحتقان المفهوم من قوله «احتقن»: 

(؟) الساقيّة: النهر الصغيرء و هو فوق الجدول و دون النهر, ج ساقيات و سَوأقٍ (أقرب 
الموارد). 

(؛) الضمير الملفوظ في قوله «أحرزها» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «مالو 
أجرى». والتانيث باعتبار المياه. و الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى المكان. 

(0) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى مجري الماء. يعنى أنّ المجري يملك الماء 
المحرّز فى ملك الغير و إن كان غاصباً بالنسبة إلى ى المكان الذي أحرز الماء فيه 
لتصبّفه فى مال الغير بلا إذن منه. 

(1) أى إلا إذا أجرى المياه ابتداءٌ فى ملك الغير, نه حينئذ لايملكها. 

() أي يحتمل أن يكون اجراء الماء في ملك الغير أيضاً مفيدأً للملك له. 

)0 يعني كما لو أحرز المياء ة في الآنية المغصوبة بنيّة التملكء فإنه حينئذ يحصل له 


الملك؛ 
(1) الضمير فى قوله «فيه») يرجع إلى البئر. و الحق الارتيان بالضمير مولا لكون البئر 


)٠١(‏ الضمير فى قوله «بوصوله» يرجع إلى الحافرء و في قوله «إليه» يرجع إلى الماء. 
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إلى الماء إذا ة قَضَدَ التملك. 

(ولو سبيت . بالماء (و المفارقة فهو أولى به مادام نازلا(" 
عليه), فاذا فارقه!" بطل حة حقه, فلو عاد(غ), بعد المفارقة ساوى غيره على 
الأقوى. 

ولو تجرد(”* عن قصد التملّك والانتفاع فمقتضى القواعد السابقة عدم 
الملك و الأولوية معا كالعابث. 

زو منها(١)‏ المعادت!")), وهى قسمان: 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الحافر. يعنى لو قصد حافر البثر الانتفاع من مائها لا 
التملّك فهو أولى من الغير بالنسبة إلى الماء الحاصل فى البثر. 

(1) أي مادام الحافر حاضراً عند البثر. | 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى الحافر. و ضمير المفعول يرجع إلى البثر, و الضمير 
فى قوله «حقه» يرجع إلى الحافر. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى حافر البثر. و كذلك الضمير فى قوله «غيره». 

81) فا نهو القتن انان إلى الخافر وتيف اذ له زتضيد اننا قرم يدر اشر الماك 
ولا الانتفاع لم يحصل له الملك و لا حقٌ الأولويّة. لأنّه يكون كالعابث. 


القول فى المعادن 
1 لضي في قوله تانهاء تربع إلى المشتركات. . يعني من أنواع المشتركات الى 
ترجع أصولها إلى ثلاثة المعادن. كما قال فى الصفحة 14١0‏ في قوله«و 
هي أنواع أصولها إلى ثلاثة». 
(1) المعادن جمع؛ مفرده المعدن. 
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ظاهرة!'. و هي التي لايحتاج تحصيلها!" إلى طلب كالياقوت!" و 
برام" والقير'”والفط'" والملح والكبريت7" و أحجار الرحى وطين 
الغسلء و باطنة(4, و هي المتوقف ظهورها!؟ على العمل كالذهب و الفضّة 
والحديد والنحاس!١'‏ والرصا ص١١‏ و لبور(" و الفيروزج. 


+ المَمْدِن كمَجلِس: منبت الجواهر من ذهب و فضّة و حديذ و نحوه. و_مكان كل 
شىء فيه أصله و مركزه, و منه يقال: فلان معْدِن الخير والكرم أي مكان أصله و 
مركزه. ج مّعادِن (أقرب الموارد). 

)١(‏ أى معادن ظاهرة. 

(1) الضمير فى قوله «تحصيلها» يرجع إلى المعادن الظاهرة. 

(*) الياقوت, الواحدة ياقُونّة. ج يواقيت: حجر كريم صَلْبٍ رزين شقاف تختلف 
الوانه «يونانيّة»(المنجد). 

؛) البرام جمع, مفرده البرمة. 
البدْمّة: القدر من الحجرء ج يرام و برام (أقرب الموارد). 

(0) القير: مادة سوداء يُطْلى به السفن و الاابل و غير ها (المنجد). 

(1) التفط و النفط: دهن معدنيٌ سريع الاحتراق توقد به النار و يُتّداوى به«المنجد). 

(0) الكثريت: مادّة معدنيّة صفراء اللؤن شديدة الانقاد. الياقوت الاحمر, الذهب 
الأحمر, يقال: ذهب كبر م يت أي خالص أو خالصة(المنجد). 

(8) عطف على قوله «ظاهرة». يعنى 0 نْ القسم الثاني من المعادن هو المعادن الباطنة. 

(1) أي يحتاج ظهورها إلى العمل. . 

)٠١(‏ التحاس -_بتثليث النون : معدن معروف, سمّي بذلك لمخالفته الجوا هر الشريفة 
كالذهب و الفضة(المنجد). 

)1١1(‏ الرّصاص: معدن معروف, سمّي يذلك لتداخل أجزائه(المنجد). 

(17) التلور و البلّؤر: نوع من الزجاج؛ جوهر أبيض شفًاف(المنجد). 
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(فالظاهرة(١)‏ لاتملك بالاحياء. لأنّ إحياء المعدن إظهاره!'' بالعملء و 
هو" غير متصوّر في المعادن الظاهرة؛ لظهورهاء بل بالتحجيرا؟' أيضاً. 
لأنّه(*) الشروع بالإحياء, و إدارة(١!‏ نحو الحائط إحياء للأرض على 
وجه !"لا مطلقاً!0, بل الناس فيها") شرع الاماء!"' و غيره. 


)١(‏ أي المعادن الظاهرة لاتملك بالاحياء, لأنها محياة بنفسهاء لكونها ظاهرة. 

(1)الضمير في قوله «أظهاره» يرجع إلى المعدن. 

(؟) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الإظهار. يعني أن الاظهار للمعادن الظاهرة 
لانتضدن لآنها ظاهرة بتفسها: ' 

(4) يعنى أن المعادن الظاهرة لاتملك بالتحجير أيضأ. فلو حجّر المعادن ييجعل 
الحائط في أطرافها لم يحكم بحصول الملك للمحجّر. 

(0) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى التحجير. و هذا دليل لعدم حصول الملك 
بالتحجير للمعادن الظاهرة, و هو أن التحجيرشروع في الإحياء و الحال أن 
المعادن الظاهرة لايتصوّر فيها الاحياء, كما تقدّم آنفاً. 

(1) هذا مبتدأ.خبره قوله «إحياء للأرض». و هذا جواب توهّم, فالتوهم هو أن إدارة 
نحو الحائط كما هى إحياء للأرض و توجب التملّك فكذلك فى المعادن الظاهرة. 
و الجواب هو أن إدارة الحائط إنّما توجب الملك إجمالاً لا مطلقاً فار إدارة الحائط 
إِنْما توجب الملك عند قصد الزراعة بها أو إيجاد المربض و الحظيرة لا مطلقاً. 

(0) أي على وجه قصد الزراعة أو بناء الحظيرة. 

(4) أي سواء قصد الزراعة فى الأرض أم لا. 

(؟) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى المعادن الظاهرة. يعني أنّ الناس مشتركون في 
المعادن الظاهرة بلا تفاوت بينهم فى ذلك. 

)٠١(‏ يعني أن الإمامنقة أيضاً مثل سائر الناس في الاشتراك في المعادن الظاهرة. 
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(و لايجوز أن يقطعها(١)‏ السلطان العادل) لأحد على الأشهر, لاشتراك 
الناس فيها. 

و ربّما قيل بالجواز'". نظراً!'' إلى عموم ولايته؛ و نظره. 

(و من سبق إليها(*) فله أخذ حاجته). أي أخذ ما شاء وإن زاد عمًا 
يحتاج إليه. لثبوت الأحقيّة بالسبق7", سواء طال زمانه!'" أم قصر. 

(فإن توافيا(") عليها) دفعةَ واحدة (و أمكن القسمة) بينهما (وجب 


)١(‏ قوله «يقطعها» بضم الياء ‏ فعل مضارع من باب الافعال؛ و الضمير فيه يرجع 
إلى المعادن الظاهرة. يعني لايجوز للسلطان العادل و هو غير الامام 
المعصوم لي أن يعطي المعادن الظاهرة لأحد على وجه الهديّة أو الهسبة على 
القول الأشهر من القولين في مقابل القول المشهور بالجواز. 

1 أي بجواز إقطاع السلطان العادل. 

(؟) مفعول له تعليل لجواز إقطاع السلطان العادل. 

(؛) الضميران في قوليه «ولايته» و «نظره» يرجعان إلى السلطان العادل. يعني أن 
القائل بالجواز علّله بعموم ولاية السلطان العادل و عموم نظره حنّى في إقطاع 
المعادن لمن شاء. 

(0) الضمير في قوله «إليها» يرجع إلى المعادن الظاهرة. يعني أن كل من سبق إلى 
اخْد شيء من المعادن الظاهرة فهو أحقّ به. 
5) فاذا قبل بكون الآخذ أحقّ بما أخذه من المعادن الظاهرة لم يقيّد أخذه بمقدار 
الاحتياج, بل يجوز له الأخذ أيّ مقدار شاء. 
) الضمير في قوله «زمانه» يرجع إلى السبق. ؛ يعنى لا فرق بين كون زمأن سبق 
السابق طويلاً أو قصيراً. 

6 تعتى لو سبق اثنان إلى الأخذ من المعادن الظاهرة دفعةَ واحدة وجب تقسيم ما 


مسو 
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قسمة الحاصل) بينهما!'. لتساويهما فى سبب الاستحقاق!"' وإمكان الجمع 
بينهما فيه(" بالقسمة و إن !)لم يمكن الجمع بينهما للأخذ من مكان واحد. 
هذا(" إذا لم يزد المعدن عن مطلوبهاء و إل7") أشكل القول بالقسمة. 


جه أخذاه. 

1ق يب :نقنيم المقذار اللق اخذانينيما. 

(؟)فان كلا الاحدين تساويان :فق سب الاتحماق .وهو السيق الى الخد سن 
المعادن الظاهرة. 1 

(*) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الحاصل. يعني أن الواردين على المعادن 
الظاهرة لأخذ شىء منها وردا دفعة واحدة و أمكن تقسيم ما حصل لهما منها. 
تكرنان تسا ريو اق التتاصطل التسعمانه رودا البو 

(4) «إن» وصليّة. يعني ا لم يكن الجمع بينهما للأخذ من مكان واحد من المعادن, 
لضيق مكان الأخذ. 

و الحاصل هو أن الجمع بين اثنين آخذين من مكان واحد من المعادن و إن لم 
يمكق. بحست المكان: لككيهما اذا وودا ذفعة واحدة و اذا متيا شيك فتسنا 
الحاصل بينهما بالسوية. 

(0) المشار إليه فى قوله «هذا» هو تقسيم الحاصل بينهما. يعنى أن الحكم بتقسيم 
الخاضل مهما ماقو فى عور عدم روراوة تعد عن المقد ارا لذي روطنائة: 
بمعنى أن الحاصل من المعدن انحصر في مقدار مطلوب للواردين عليه و لم يزد 
عيه, 

(3) أي إذا زاد المعدن عن مطلوب الواردين أشكل الحكم بتقسيم ما حصل لهما 
بينهما بالسويّة. 

(17) ضمير التثنية فى قوله «اختصاصهما» يرجع إلى المتوافيين دفعةً واحدة و 


»> 
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(وإلا) يمكن القسمة بينهما لقلّة المطلوب'' أو لعدم قبوله" لها 
(أقرع!؟)) بينهماء لاستوائهما!*) في الأولويّة وعدم إمكان الاشتراك 77 و 
استحالة!" الترجيح يحمء فأشكل (8) المستحة” فعيّن بالقرعة, لأنها(") لكل أمر 
مشكلء, فمن اه القرعة الخزو! '') أجمع. 

ولو زاد عن حاجتهما و لم يمكن أخذهما دفعة لضيق المكان فالقرعة 


- الضمير في قوله «به» يرجع إلى المعدن. أي لعدم اختصاص المعدن بهماء وكأدً 
هذا من باب القلب. 

)١(‏ أي حين إذ زاد المعدن عن مطلوبهما. 

(؟) يعني أنّ عدم إمكان القسمة بينهما إِمَا هو لكون المأخوذ قليلاً بحيث لايكون 
قابلاً للتقسيم أو لعدم كون المأخوذ من المعادن قابلاً للتقسيم. 

(؟) الضمير في قوله «قبوله» يرجع إلى الحاصل من المعدن, و في قوله «لها» يرجع 
إلى القسمة. 

(؛) جواب شرطء و الشرط هو قوله «وإلا لم يمكن القسمة». 

(0) يعني أَنَّ الواردين على المعدن يكونان متساويين في الأولويّة. 

(1) يعني أن الحكم بالقرعة بينهما إِنّما هو لعدم إمكان اشتراكهما في المعدن. 

(0) بالجد, عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله «لاستوائهما». يعني أَنْهما إذا 
وردا على المعدن دفعةٌ واحدة لم يمكن الترجيح لأحدهما. 

(8) أي يشكل تمييز المستحقّ من المتوافيين؛ و القرعة لكل أمر مشكل. 

(1) الضمير في قوله «لأنها» يرجع إلى القرعة. 

)٠١(‏ فاعله هوالضمير العائد إلى من أخرجته القرعة,و ضمير المفعول يرجع إلى المعدن. 
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أيضاً؟') وإن أمكن القسمة, و فائدتها('" تقديم من أخرجته في أخذ 
حاجته. 
ومثله”" ما لوازدحم اثنان على نهر!) ونحوه!*) ولم يمكن الجمء (3 
ولو تغلب!" أحدهما على الآخر أثم. و ملك هنا( بخلاف تغلبه 
على أولويّة التحجير ('' و الماء الذي ١0‏ لايفي بغرضهما. 


)١(‏ يعنى كما حكمنا فى فرض عدم إمكان تقسيم الحاصل من المعدن بين 
المتوافيين بالقرعة كذلك يحكم بالقرعة فى صورة عدم إمكان أخذهما دفعة 
أده 

)١(‏ الضمير في قوله «فائدتها» يرجع إلى القرعة. يعني تكون فائدة القرعة فى هذا 
الفرض هي تقديم من أخرجته القرعة فى الأخذ. 

(*) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى التوافي على المعدن و الورود عليه دفعة 
وانكذة. 

(4) كما إذا ورد اثنان على نهر لأخذ الماء منه. 

(0) أي و نحو النهر من القناة و العين و البثر: 

(1) أي ولم يمكن الجمع بين الواردين على النهر أو العين أو القناة. فإذاً يقرع بينهماء 


(1) يعنى لو استولى أحدهما على الآخر فى الأخذ من المعدن كان آثمأ وعاصياً, 
لكن يملك ما أخذه منه. 


(8) المشار إليه في قوله «هنا» هو المعدن. 

(1) يعني أن الحكم بتملّك المتغلّب على الآخر فيما يأخذ من المعدن بخلاف الحكم 
في المتغلّب بالنسبة إلى حقّ التحجير, فإنّه لايملك ما يأخذه. 

٠١‏ أي بخلاف التغلّب على الماء الذي لايفي بغرض كلا الواردين. فإنٌ المتغلّب 


سه 


والفرق('" أن الملك مع الزيادة لايتحقّق, بخلاف ما لو لم يزد. 
(و) المعادن!'' (الباطنة تملك! ببلوغ نيلها). و ذلك!؟) هو إحياؤها و 


اتذولد!؟! تجح 


و لوكانت!' على وجه الأرض أو مستورة بتراب يسي را" لايصدق 

ج لايملك الماء الذى لايفى بغرض كلهماء بل فيه يحكم بالاشتراك. 

3 أ« الترق من كيادة الناء عن غرهونا وعدم اياده هر 1 النلك الخ ستهيا 
لايتحمق فى صورة الزيادة عن حاجتهماء بخلاف ما لو لم يزدء فإنّ الملك للآخذ 
منهما يتحقق؛ فيحتاج التعبين إلى القرعة. 

كا من حواشى الكتاب: يعنى أن الملك لغير التغليب على تقدير الزيادة لايتحقّق. فما 
اخذه السلته ركه الأحق قلا لخن غير المعفلت من الناقره يقاذ ف مال اذ 
فان ذلك مشترك ينيدا لاتملكه المتعلى بالغليي: للتغليب (الحديقة). 
حاشية أخرى: و فيه وجود الأولويّة مطلقاً والملك محل الكلام؛ و الفرق غير 
واضح(الحديقة). 

(؟) هذا شروع في بيان حكم القسم الثاني من المعادن. 

(*) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المعادن, و كذلك الضمير فى قوله «نيلها». 

١؛)‏ المشار إليه في له 1لافه هو يلون ليلهاذ رفني أن البرادانسه هر الانحاء. 

(5) الضمير في قوله «دونه» يرجع إلى الإحياء. يعني أن الوارد على المعادن الباطنة 
اذا لم ينل إلى حدٌّ الاحياء كان عمله فيها تحجيراًء و هو لايوجب الملك. بل 
بوجب الأولويّة. 

(1) اسم «كانت» هو الضمير العائد إلى المعادن. يعني لو كانت المعادن على وجه 
الأرض بحيث لاتحتاج إلى الحفر لم يتحقّق الملك لها إلا بالحيازة. 

(7)اي كانت المعادن مستورة بتراب قليل بحيث لايصدق على رفعه إحياء في 
العراق 
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معه(١'‏ الاحياء عرفاً لم يملك بغير الحيازة كالظاهرة. 

هذا(" كله إذا كان المعذن في أرض مباحة. فلو كان في أرض مملوكة 
اي 

وكذا لو أحيا أرضاً مواتاً فظهر فيها معدن, فإنّه؛' يملكه و إن!*)كان 
ظاهرا إلا أن يكوناظهوزوتينابقا على إخاثة. 

وحيث يملك المعدن يملك 00 وهو منتهى عروفه عادة و 
مطرح'"' ترابه و طريقه و ما يتوقف عليد!") عمله إن عمله7؟) عنده. 


)١١‏ الضمير فى قوله «معه» يرجع إلى كونها مستورة بتراب يسير. 

(") المشار إليه في قوله «هذا» هو حصول الملك بالبلوغ إلى حدٌ الإحياء. يعني أن 
الحكم المدكون لبد ال اذاكاقك المعاذق قن ارفن ساحة 

(؟) الضمير في قوله«فهو» يرجع إلى المعدنءو في قوله«بحكمها» يرجع إلى الأرض. 

(؛) الضمير في قوله «فإِنه» يرجع إلى محيى الأرض, و الضمير الملفوظ هى قوله 
«يملكها» برجمع إلى المعدن. 

(0) «إن» وصليّة. يعنى و إن كان المعدن ظاهراً على وجه الأرض التى أحياها 
كرطاغوه كرق طهور التعدن سابقاً على الإحياء, فلو كان كذلك لم يملكه محيي 
الأرض إلا بالحيازة؛ كما تقدّم في البحث عن المعادن الظاهرة. 

(1) اي يملك حريم المعدن. و الضمير في قوله «و هو» يوجع إِلى الحريم. يعني أن 
المراد من حر يم المعدن هو ما ينتهي إليه عروقه فى العادة. 

(0) يعني أن حريم المعدن هو مطرح ترابه أيضاً عند الحفر و كذلك طريقه. 

(0) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ما يتوقف». وفي 
كوله «عمله» يرجع إلى المعدن. 

(9) الضمير الملفوظ في قوله «عمله» برجع إلى ما ذكر من طرح التراب و غيره؛ و 

س» 


2" الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 

ولوكان المعدن في الأرض المختصّة١١)‏ بالإمام ة فهو" له تبعاً 
لها(" و الناس47) في غيره شرع علين الأقوى, و قد تقدّم الكلام!*) في 
باب الخمس. 


ج الضمير في قوله «عنده» يرجع إلى المعدن. 

)١(‏ كأرض أخذها المسلمون في حال الغيبة!من الشارح#8). 

(؟) الضمير فى قوله «فهو» يرجع إلى المعدن, و في قوله «له» يرجع إلى الارمام لي. 

(') الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الأرض. يعني أن تعلق المعدن الموجود في 
الأرض المختصّة بالإمام يه إِنْما هو لتبعيّة المعدن للأرض. 

(؛) أي المعدن الذي هو فى غير الأرض المختصّة بالإماملهة يشترك فيه الناس, كما 
إذا وجد فى الأراضي المفتوحة عنوةٌ و هي عامرة. 

(5) أي تقدّم الكلام فى خصوص المعادن الموجودة فى غير الأرض المختصّة 
بالإمام نه في كتاب الخمس. ١‏ 
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كتاب الصيد'" و الذباحة 


الصيد و الذباحة 


)١(‏ خبر لبتداً حذوف هو «هذا». يعنى أنّ هذا هو كتاب الصيد و الذباحة. 


0 


الصَّيْد من صاده يَصِيدٌه و يَصَادٌه صَيْداً: قنصه و أخذه بحيلة, كما تصاد الطيور و 
السباع, فهو صائد و ذاك مصيد. 

الصَيْد: مصدرء و ما يصاد. و قيل: ما كان ممتنعا و لا مالك له(أقرب الموارد). 
الذراحة - بفتح الذال من ذَبَحَ ذيحاً و ذباحاً: سوه و قَتَقّْه و تحر (أقرب الموارد). 
بو جعواق الككابيه !ناته الكذاني ب السند و الذياتئة لاه سيل اللتيوان رحد 
وجي ١‏ اليد 4 لق العلل االملى أون الدب بالمش الاضه القامل اعرد 
العقر المزهق و نحو ذلك للحيوان المتردى فى البئر و نحوهاء فكلا الاسمان حيئذ 
مصدر أو اسم مصدر. و قد يقال فى العنوان: الصيد و الذبائح, فالصيد هنا بمعنى 
المصيد. و الذبائح جمع ذبيحة و الاصطياد على معنيين: 

أحدهما إثبات اليد على الحيوان الوحشي بالأصالة الحلّل المزيل لامتناعه بآلة 
الاصطياد اللغويّ و إن بتي بعد ذلك على الحياة و أمكن تذكيته بالذبح. 

الثاني عقره المزهق لروحه بالة الصيد على وجه يحل أكله. 

و الصيد بالمعنى الأوّل جائز بكل آلة. و بالمعنى الثاني بالكلب المعلّم وحده 
بالجملة(الحديقة). 


20 الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 


وفيه!') فصول ثلاثة: 


)١(‏ الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الكتاب. يعني أن في كتاب الصيد و الذباحة 
فصولا ثلاثة: 
الفصل الأوّل فى آلة الصيد. 
الفصل الثاني فى الذباحة. 
الفصل الثالث في اللواحق. 
و سيأ تفصيل كلّ واحد من الفصول الثلاثة إن شاء الله تعالى في محله. 


(الأوّل!" فى آلة الصيد) 


(يجوز الاصطياد!") بمعنى إثبات7' الصيد و تحصيله (بجميع الاته) 
3 9 تحصيله! بها من السيف و الرمح!” والسهم والكلب والفهد(١!‏ 


آلة الصيد 
جواز الاصطياد بجميع الأللات 
)١(‏ يعني أنَّ الفصل الأوّل هو في بيان آلة الصيد. 
(؟) الاصطياد مصدر من باب الافتعال, قلبت تاؤه المنقوطة طاء. 
9 وي يي والضمير في قوله «تحصيله» يرجع إلى الصيد. 
؛) أي يمكن تحصيل الصيد بالالة. والعمير و نوا و عميل» يرجع إلى الصيد, و في 
قوله «بها» يرجع إلى الآلة. 
(0) الوتح: عود طويل فى رأسه حربة يطعن بها العدوج رماح ا 
(1) القَهْد سبع يصاد به وهو من السباع ث ضيّق املق شديد الغضب ذو وثبات بعيد 
النوم. في الث «أنوم من فَهْده. ج فُهُود و أَفهّدراقرب الموارد). 
(0) الباز و البازيّ: ج أَبُواز و بّوازِ و بيزان و بُزاة: طير من الجوارح يصاد به. و هو 


م الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 
و|| ١‏ ('' والعقاب''' و الباشق!') و الشرك!؟) والحبالة(”) والشبكة'' و 


الفخ!" و البندق !2 و غيرها!؟» (و) لكن (لايؤكل منها) أي من الحيوانات 
المصيدة المدلول عليها!' بالاصطياد (ما لم يذك) بالذبح!١''‏ بعد إداركه 


جه أنواع كثيرة|المنجد). 

)١(‏ الصفر, جَ ضفر و صقور: طائر من الجوارح من فصيلة الصقريّات؛ يصاد به. كل 
طائر يصيد ما خلا النسر و العقاب(المنجد). 

(؟) العقاب, ج عِقَْبان و أَعْقُبٍ و جج عَقابين: طائْر من الجوارح يُطلّق على الذكر و 
الأنئى قوى ا لخالب وله منقار اعقف(المنجد). 

(؟) الباشق, ج بواشِق: طائر من أصغر الجوارحالمنجد). 

(؛) الشَرّك -تحدكةً -: حبائل الصيد, و ما يُنصب للطير, ج أشراك (أقرب الموارد). 

(0) الجبالّة _بالكسر : المصيدة, ج حَبائلء و منه الحديث: «النساء حبائل الشيطان», 
(أقرب الموارد). 

(1) الشّبَكّة: شَرَكة الصيّاد فى الماء و الب ج شَبَك و شباك(أقرب الموارد). 

(0) القَمّ ‏ بالفتح : آلة يصاد بهاء قال الخليل: «و هي من كلام العجم». ج فخا 
(أقرب الموارد). 

[) البندّق ‏ بضم الباء و سكون النون -: جسم كرويّ يصنع من طين أو حجر أو 
رصاص يرمى به للصيد., و منه في عصيرنا الحاضر البندقيّة و المسدس (تعليقة السيّد 
كلانتر). 

() الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى ما ذكر من الأمثلة. 

)٠١(‏ الضمير فى قوله «عليها» يرجع إلى الحيوانات المصيدة. يعني أَنْها تستفاد من لفظ 
«الاصطياد» ف قوله في الصفحة السابقة «يجوز الاصطياد». 

' أي بالذبح الشرعي.‎ )1١( 
لديم - بفتح الذال -: مصدر دب يَْيْحُ ذبحأ وزان َنم يع منْعا.‎ 


كتاب الصيد و الذباحة /فى الة الصيد/الة الصيد الحيوانيّة ١‏ 


حيًّ:'. (فلو أدركه) بعد رميه!' (ميتاً). أو مات قبل تذكيته (لم يحل!" إلا 


ما قتله الكلب المعلّم!؟)) دون غيره على أظهر”* الأقوال» والأخبار(", 


)١(‏ حال لضمير قوله «إدراكه». يعنى لايجوز أكل لحم الحيوان الذى اصطاده و أدركه 


حيّأ إلا بتذكيته الشرعيّة. 
آلة الصيد الحيوانيّة 
(؟) أي بعد الرمى للصيد وجده ميّتاً. فلايجوز أكله إلا أن يكون من الصيد الذي قتله 
كلب الصيد المعلّم. 


(9) فاعله هو الضمير العائد إلى الصيد الذي قتل بالرمى. 
(؛) بصيغة اسم المفعول, أي الكلب الذي عُلّم الصيد. 
(0) هذا قيد لقوله «دون غيره». اي دون غير الكلب المعلمء اما هو فورد إجماع بين 


الفقهاء. 
(1) يعني أنّ ما قتله الكلب المعلّم يجوز أكله مع الشرائط التي سيشير إلمها على أظهر 
الاقوالب الاخاى. 


اعلم أنه اختلفوا في جواز حل ما قتله غير الكلب المعلّم مثل جوارح الطير و 
السباع, فالمشهور بين الأصحاب -بل ادعى عليه المرتضى 4 إجماعهم عدم 
جواز أكل ما قتله غير الكلب المعلّم, و ذهب الحسن بن أبى عقيل #4 إلى حل صيد 
ما أشبه الكلب من الفهد و النهر و غيرهماء و جوّز الشيخ ة الصيد بالفهد, كما أفاده 
فى المسالك(من حاشية الشيخ علي 8). 

و من جملة الأخبار الدالة على جواز أكل ما قتله كلب الصيد المعلّم هو ما نقل في 
كتاب الوسائل: 

ند بن يعقوب بإسناده عن حكم بن حكيم الصيرفّ قال: قلت لأبي عبداش 148. 


سوه 


و يثبت١١)‏ تعليم الكلب بكوانة ا(بحيت 110 أي ينطلق!") (إذا 
أرسلء و ينزجر”") و يقف عن الاسترسال (إذا زجر) عنه. (و لايعتاد!؛) 
أكل ما يمسكه) من الصيد. (و يتحقّق ذلك الوصف) _و هو””)الاست رسال و 
الانزجار و عدم الأكل _(بالتكرار”") على هذه الصفات) الثلاث مراراً 


يصدق بها!" التعليم عليه عرفاً. ص5 


+ ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال: لا بأس بأكله(بأكل -خ ل). قلت: إِنْهِم 
يقولون: إِنّه إذا قتله و أكل منه فإنما أمسك على نفسه, فلا تأكله, فقال: كل, أ و ليس 
قد جامعوكم على أنّ قتله ذكاته؟ قال: قلت: بلى. قال: فها يقولون فى شاة ذبحها 
رجل أ ذكّاها؟ قال: قلت: نعم. قال: فإنٌ السبع جاء بعد ما ذكاها فأكل عفدا 
أتؤكل البقيّة؟ قلت: نعم, قال: فإذا أجابوك إلى هذا فقل طم: كيف تقولون: إذا ذكى 
ذلك و أكل منه لم تأكلواء و إذا ذكى هذا و أكل أكلتم؟!(الوسائل:ج ١1١ص‏ 8١٠ب‏ من 
أبواب الصيد من كتاب الصيد و الذبائح ح .)١‏ 

)١(‏ من هنا شرع المصّف 4 في بيان كون الكلب معلّماً. و الضمير في قوله «بكونه» 
يرجع إلى الكلب. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الكلب. أي يذهب إلى جانب الصيد إذا ارسل إليه. 

فد أي يتوقف عن الذهاب إذا منع منه. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الكلب. يعني من شرائط تحقق التعليم في الكلب هو 
عدم اعتياده لأكل ما يمسكه. 

(0) الضمير.فى قوله «و هو» يرجع إلى الوصف. 

(1) أي بأن تتكرّر هذه الصفات الثلاث. 

(/) الضمير 5 قوله «بهأ» يرجع إلى الأوصاف الثلاث (الاسترسال والانزجارو 
عدم الاعتياد للأكل). 


كتاب الصيد و الذباحة /فى آلة الصيد/الة الصيد الحيوانيّة 6" 


فإذا تحقّق كونه(') معلّماً حل مقتوله وإن خلا(" عن الأوصاف إلى أن 
يتكرّر فقدها(" على وجه يصدق عليه زوال التعليم عرفاًء ثمّ يحرم 
مقتوله(4. و لايعود(” إلى أن يتكدّر اتصافه(١‏ بها كذلك(", و هكذ|(8. 


(ولو أكل 7 نادراًء أو لم يسترسل نادراً لم يقدح) في تحقّق اد لتعليم 
عرفاً ولا فى زواله!"') بعد حصوله. كما لايقدح حصول الأوصاف لده!١١)‏ 


)١(‏ الضميران فى قوليه «كونه» و «مقتوله» يرجعان إلى الكلب المعلّم. 

(؟)أي وإن كان الكلب خالياً عن الأوصاف الثلاث نادرا. 

(؟) يعنى إذا فقد الكلب المعلّم الأوصاف الثلاث ‏ بحيث يصدق زوال التعليم ‏ حرم 
مقتوله. 

(؛) أي يحرم مقتول الكلب الفاقد للأوصاف الثلاث المعلوم فقدها بالتكرار. 

(5) فاعله هو الضمير العائد إلى الوصف. 

(1) الضمير في قوله «اتصافه» يرجع إلى الكلب. و في قوله «بها» يرجع إلى 
الأوصاف. 

(/0) قوله «كذلك» يشير إلى كون الكلب واجداً للأوصاف المذكورة المعلومة بالتكرار. 

(4) أي و هكذا يحل مقتوله إلى أن تزول الأوصاف عنه. و يحرم إلى أن يتّصف بها 
ثانياً و.... 

(1) أي لو أكل الكلب المعلّم الصيد نادراً أولم يطع الأمر و الغبي نادراًلم يقدح ذلك في 
الحكم بحليّة مقتوله. 

)٠١(‏ الضميران في قوليه «زواله» و «حصوله» يرجعان إلى التعليم. 

)1١١(‏ يعنى كا لايقدح حصول الأوصاف المذكورة للكلب المعلّم نادراً فى عدم كونه 


شف الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 
ادرأء وكذا لايقدح شربه١'"الدم.‏ 
(و يجب) مع ذلك" بمعنى الاشتراط "١‏ أمور!), (التسمية!*) لله تعالى 


من المرسل (عند إرساله(") الكلب المعلّم, فلو تركها!") عمداً حر (8) 
ولوكان'!') نسياناً حا"١١٠)‏ ا 


)١(‏ الضمير في قوله «شربه» يرجع إلى الكلب المعلّم. يعني و كذا لايقدح شرب كلب 
المعلّم دم ما يصيده. 


شروط الاصطياد بالكلب المعلّم 

(؟) المشار إليه في قوله «ذلك» هو كون الكلب معلماً. 

(؟) يعنى أن المراد بالوجوب ليس إِلآ وجوباً شرطيّاً لا تكليفيا؛ ببعنى أنه إذا لم توجد 
الشرائط المذكورة لم تحصل التذكية, فلايحلٌ الأكل. 

(]) فاعل لقوله «يجب». 

(0) يعنى أنّ الأمر الأوّل من الأمور التي تشترط في التذكية هو ذكر اسم الله عر و جل 
من قبل الذي يرسل الكلب إلى جانب الصيد. 

(1) الضمير في قوله «إرساله» يرجع إلى المرسل المفهوم من القرائن. و هذا من باب 
إضافة المصدر إلى فاعله, و مفعوله «الكلب». 

(1) الضمير الملفوظ فى قوله «تركها» يرجع إلى التسمية. 

(8) فاعله هو الضمير العائد إلى الصيد الذي أخذه الكلب. 

(9) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الترك. يعنى لو ترك المرسل التسمية نسياناً 
م يحكم بالتحريم بشرط عدم التفاته إلى القرك قبل الإصابة, و إل تجب, فلو تركها 
حينئذ حرم الصيد. 

)٠١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الصيد. 


كتاب الصيد و الذباحة /فى آلة الصيد /شروط الاصطياد بالكلب المعلم يفف 


إن لم يذك رذ" قبل الإصابة, و إلا اشترط استدراكها !"عند الذكر و لو مقارنة 
لها7". 

و لو تركها!؟) جهلاً بوجوبها!” ففى إلحاقه بالعامد"" أو الناسي 
وجهان. من آنه (4) عامد, و الث أن “ الناس في سعة - اونا لم 017 و 
العقر "١!‏ امسن في بعض فوائده بالناسي. 


والوتعقد 7 3اتركيا عند الارشال: ثم استدركها قبل الإصابة ففى 


)١‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المرسل. 
(؟) الضمير فى قوله «استدراكها» يرجع إلى التسمية. 
() الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الإصابة. يعنى إذا تذكر المرسل نسيان التسمية 
قبل الاصابة وجب عليه الاستدراك. 
ميو سب و اي يرجع إلى التسمية. 
) الضمير فى قوله «بوجوبها» يرجع إلى التسمية. يعنى لو ترك المرسل التسمية عند 
إرسال الكلب إلى الصيد مع جهله بوجوبها ففيه وجهان. 
(1) أي الوجه الأوّل هو إلحاقه بالعامد.فيحكم بحرمة الصيد الذى أخذه الكلب و قتله. 
() أي الوجه الآخر هو إلحاقه بالناسى. فلايحكم بحرمة ما قتله الكلب. 
(4) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى اثارك: نهدا هووكا الوجه الأوّل, و هو الحاقه 
بالعامد. 
(1) هذا دليل إلحاقه بالناسي. فلايحرم أكل ما قتله الكلب. 
(١٠)السّعَة‏ مح كة -: الانّساعء والجدّة, و_الطاقة, و منه فى القرآن: «لينفق ذو سعة 
من سعته 2# أي على قدر غناه و سعته, والهاء عوض من الواو(أقرب الموارد). 
)1١(‏ الضمير الملفوظ في قوله «ألحقه» يرجع إلى الجاهل. 
)١١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المرسلء و الضميران في قوليه «تركها» و «استدر ( 


سه 


1" الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 
الاجزاء قولان, أقربهما! الاجزاء. لتناول الأدلّة له. مثل (وَ لاتأكلُوا با 
َم يدْكَرِ اشم الله عَلَيِ4". و فَكُلُوا مما أمسكن عَلَيِكُمْ وَاذْكدُوا اسم لله 
عَلَئْه ١»‏ وقول الصادقحهِا: «كل ممًا قتل الكلب إذا سمّيت عليه»!؟ و 
لأنه(*) أقرب إلى الفعل المعتبر فى الذكاة. فكان(') أولى. 





<- يرجعان إلى التسمية. 

)١(‏ أي أقرب القولين هو كون استدراك التسمية قبل الإصابة بحزياً لحليّة الصيد. 

(؟) الآآية ١7١‏ من سورة الأنعام. 

() الآية ؛ من سورة المائدة. 

(4) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
محتد بن يعقوب بإسناده عن عبدالرحمن بن أَبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله ليه 
عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيداً فأكل منه آكل من فضله قال: كل ما قتل الكلب 
إذا سيت عليه فاذا كنت ناسياً فكل منه أيضاً وكل فضله(الوسائل: ج 1١7‏ ص ٠‏ ب” 

من أبواب الصيد من كتاب الصيد و الذبائح ح 8). 

4) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى الاستدراك قبل الااصابة. 

)3 ا «كان» هو الضمير العائد إلى الاستدراك. يعني أَنّ الاستدراك أولى من 
التسمية عند الارسال, لكونه أقرب إلى الفعل المعتبر في الذكاة. 

(1) أي وجه منع إجزاء استدراك التسمية قبل الإصابة هو الاستناد إلى بعض 
الأخبار, و من الأخبار المستند إليها هي المنقولة في كتاب الوسائل: 
على بن إبراهيم في تفسيره بإسناده عن سيف بن عميرة مثله [أي مثل الحسديث 
الثالث من الباب] و زاد, ثم” قال: :كل ثئيء من السباع سك الصيد على نفسها إلا 


هه 


9 َ 
كتاب الصيد و الذباحة /فى الة الصيد /شروط الاصطياد بالكلب المعلم ف 


دلالة بعض الأخبار على أن( محلّها الإرسالء و لأنه!')إجماعيّء و غيره 
واشكر كقفوو لاغيرة!" كييمة غير العوهل: 
ولو اشترك في قتله! )كلبان معلّمان اعتبر تسمية مرسليهما!*. فلو 
تركها!") أحدهما أوكان أحد الكلبين غير مرسل أو غير معلّم لم يحل”". 
والمعتبر من التسمية هنال" و في إرسال السهم و الذبح والنحر ذكر ا" 
الله المقترن بالتعظيه! "١‏ ل يا لظ 


+ الكلاب المعلّمة, فإنّْما سك على صاحبهاء و قال: إذا أرسلت الكلب المعلّم فاذكر 
اسم الله عليه. فهو ذكاته(الوسائل: ج 17 ص ٠١8‏ ب ١‏ من أبواب الصيد من كتاب الصيد و 
الذبائم ح 6). 

)١[‏ الجارٌ و الجرور يتعلّقان بقوله «دلالة»» و الضمير في قوله «محلها» يرجع إلى 
التسمية. يعني أن بعض الأخبار يدل على أنّ محل التسمية هو الإرسال. فلايكفي 
الاستدراك قبل الاصابة. / 

(؟) أي إجزاء التسمية حين الارسال إجماعيّ. بخلاف الاستدراك قبل الاصابة. فانّه 
مورد خلاف يوجب الشك فى إجزائه. ْ 

(؟) أي لااعتبار بتسمية غير المرسل في تذكية ما يصيده الكلب المعلّم. 

(؛) الضمير فى قوله «قتله» يرجع إلى الصيد. 

(0) أي يعتبر التسمية من كلا مرسلي الكلبين اللذين قتلا الصيد. 

(1) الضمير في قوله«تركها» يرجع إلى التسمية,و في قوله«أحدهما» يرجع إلى المرسلين. 

() جواب شرطء و الشرط هو قوله «فلو تركها». 

(4) المشار اليه ف قوله «هنا» هو إرسال الكلب للصيد. 

(9) خبر لقوله «المعتبر». 

)٠١(‏ يعني يعتبر في التسمية ذكر الله عر و جل بالتعظيم. فلايكفى ذكر لفظ «الله» خالياً 


.0 الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 
لأنه( ١‏ المفهوم منه كإحدى التسبيحات الأربع!". 

وفي «اللَّهم اغفر لي وارحمني» أو «صل على محمّد و آله» 
قولان0", أقربهما الإجزاء دون ذكر الله( ؟) مجرّداً مع احتماله!0, 
لصدق الذكرء و به قطع الفاضل7". 

وفى اشتراط وقوعه'" بالعربيّة قولانء من صدق الذكرا*, و 
تضر يم(" القر أن باسم الله تعالى العربيئ. 


عن التعظير لكن لو أضاف إليه الباء الجارّة فهي تدل على التعظيم. لأنّ المعنى 
حينئذ الاستعانة منه تع لى. 

© قال في التنقيح: نحو بسم الله فإِنّ المراد بالباء الاستعانة به. و فيه إإشسعار بعظمته 
المستعان به, و كذا يجوز «الله أكبر و سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله». 

)١(‏ الضمير فى قوله «لأنّهه يرجع إلى اقتران ذكر الله بالتعظيم. يعنى أن المفهوم من 
اشتراط ذكر الله هو ذكر الله مع التعظيم. 

(؟) التسبيحات الأربع هو قول «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر». 

(") مبتداً 0 خبره المقدم قوله «و في اللهم...إلح». 

(4) يعنى لايجزي عند الارسال ذكر لفظ «الله» خالياً عن التعظم. 

)0( أي يحتمل إجزاء ذكر الله يحرّداً عن التعظيم. 

(1)المراد من «الفاضل» هو العلامة #. 

(0) أي فى اشتراط وقوع ذكر الله بالعربيّة قولان. 

(8) هذا هو دليل عدم اشتراط العربيّة, فيكنى ذكره بالفارسيّة بان يقول «به نام 
خدا»» أو بغيره من اللغات. 

(1) بالج,عطف على مدخول «منء الجارّة فى قوله «من صدق الذكر».و هذا هو دليل 


هوه 
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والأقوى الاجزاء('. لأنّ المراد من الله تعالى فى الآية!''الذات لا 
الاسمء و عليه!'' يتفرّع ذكر الله أسااامخطة له اق 


فعلى الأوّل١١'‏ يجزيء لصدق الذكر!" دون الثاني(, و لكن هذا!ا 
ممّا لم ينبّهوا عليه. 


اشتراط العربيّة في ذكر الله تعالبى حين التسمية, و هو أن القرآن صرّح باسم الله 
العربى في قوله تعالى: 9 و اذكروا اسم الله ». 

)١(‏ أي الأقوى عند الشارح 4 هو كفاية التسمية بغير العربى أيضاًء لأنّ المراد من 
قوله تعالبى: «إو اذكروا اسم الله» هو ذكر ذاته تعالى. فبأىّ لفظ و لغة وقع أجزاً. 

(1) والمراد من قوله «الآية» هو جنس الآية, لأنَ المذكور في الصفحة 7؟1 و ما بعدها 
هو ايتان لا أآية واحدة. 

(؟) الضمير في قوله«عليه» يرجع إلى كون المراد من الذكر هو ذكر ذاته تعالى لا الاسم. 

(؛) الضميران قْ قوليه «بأسمائه» و«به» يرجعان إلى الله تعالى. 

4) بالجرّء صفة لقوله «أسمائه». يعني إذا كان المراد من ذكر الله هو ذكر ذاته عند 
الاارسال كفى ذكر اسمائه المختصّة به. مثل «الخالق» و «القادر» و«الرازق» و 
«امحيى». 

40 امزال سو ب ؤالا لورهو قون الراك م 21 اند هو فك ذان سما 

(/) فإِنّ الذكر يصدق بأيّ لفظ يذكر الله عرٌ و جل به. 

(4) المراد من «الثاني» هو كون المراد من التسمية ذكر لفظ «الله». فلايكني ذكر أسمائه 
الختصّة به عند الإرسال. 

() المشار إليه في قوله «هذا» هو كون المراد من الله تعاللى هو الذات لا الاسم. يعني أن 
الفرع المذكور مما لم ينيّه عليه الفقهاء. 


فق الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 


أنريكون 7 المرمل مسلما أو بحكمه) كولده!" المميّز غير البالغ. 
9 أو أئى. فلو أرسله7" الكافر لم يحل وإن سمّى!2. أو كان ذمياً!0) 
على الأصح. 
وكدا الناضب !"انين السدلمين والمعكل "ما رهما من 
المخالفين!/ ففي حل صيده الخلاف الآتي في الذبيحة. 
و لايحل صيد الصبى غير المميّز!'' و لا المجنون, لاشتراط القصد١ ١"‏ 
و أمّا الأعمى فإن تصوّر!١')‏ فيه قصد الصيد حل صيده. 0 


)١(‏ عطف على قوله «التسمية». يعنى أن الثاني من الأمور الواجبة في تسذكية الصيد 
الذي قتله الكلب المعلّم هو أن يكون مرسل الكلب مسلماً أو يحكمه. 

(؟) هذا مثال لكون المرسل بحكم المسلم. 

(؟) الضمير في قوله «أرسله» يرجع إلى الكلب. 

(؛) يعني و لو أت الكافر بالتسمية عند إرسال الكلب إلى الصيد. 

(0) أي النصران و المبوديّ و الجوسئّ إذا التزموا بشرائط الذمّة. 

(1) والناصب هو الذي يلازم عداوة أهل البيت :2 الذين أذهب الله عنهم الرجس 
و طهّرهم تطهيراً. |" 

(0) المجسّم هو الذي يعتقد بتجمّم الله, تعاللى عن ذلك علوًا كبيرا. 

(8) يعنى فى حلَّيّة ما يصيده أهل السنّة خلاف بين الفقهاء الإماميّة, كما اختلفوا أيضأ 
حصن ظ 
4) بخلاف الصبى المميز, فإنّ ما يصيده هو يكون حلالاً. 

) 0 القصد يشترط في صحّة الصيد و حليّته. وهو لايتحقّق من الصبى الغير 
المميز و اليجنون. 

)1١(‏ بصيغة الجهول, و هو من باب التفقل؛ ر.نائب الفاعل هو قوله «قصد الصيد»» و 


5 ًَ 
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وإل0" فلا. 

أو أنترويلة!"! الآضطل) ذا فلو اجعرمز "يدق كفنية او ارسلة لا 
للصيد. فصادف صيداً فقتله لم يحل و إن زاده!؟) إغراء !0 

نعمء لو زجره فوقف!"2, ثم أرسله حل. 

(و أن لايغيب الصيد) عن المرسل (و حياته("' مستقرّة) بأن يمكن أن 
يعيش /*ا و لو نصف يومء فلو غاب7١كذ‏ لك لم يحلء لجواز استناد القتل ٠١!‏ 


الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى الأعمى. 

 هدصقي يعني لولم يتصوّر في الأعمى قصد الصيد لعدم بصره بالصيد حقٌٍ‎ )١( 
م بحل صيده.‎ 

(1) الضمير الملفوظ في قوله «يرسله» يرجع إلى الكلب. 

(*) فاعله هو الضمير العائد إلى الكلب. يعنى لو ذهب الكلب بلا إرسال إلى الصيد, أو 
ارسلة الرسل لاتق العيه تاهيوو أذ الصيد كله لحل أكلة. 

(4) فاعله هو الضمير العائد إلى صاحب الكلبء و «إن» وصليّة, و ضمير المفعول فى 
قوله «زاده» يرجع إلى الكلب. 1 

(8) سنا و ترعيا. 

(1) يعنى لو منع صاحب الكلب من ذهابه إلى الصيد فوقف, ثم أرسله فأخذ الصيد و 
قتله حل أكله. 

() الواو للحاليّة, و الضمير في قوله «حياته» يرجع إلى الصيد. 

(8) فاعله هو الضمير العائد إلى الصيد. يعنى أن المراد من حياته المستقرّة بقاوه ولو 
بمقدار نصف اليوم. ١‏ 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الصيد, و قوله «كذلك» إشارة إلى حياته المستقرّة. 

)٠١(‏ يعني لاحتال اسستناد قتل الصيد الذي غاب في حال حياته المستقرّة إلى غير 


سي 


0" الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 


إلى غير الكلب. سواء وجد الكلب واقفأ”') عليه أم لاء و سواء وجد!') فيه 
أثراً غير عضّة!" الكلب أم لاء و سواء تشاغل!)عنه أم لا. 


و أولى منه(*) لو تردّى من جبل و نحوه! "و إن لم يغب فإنَ الشسرط 
موته!!) بجرح الكلب حبّى لو مات بإتعابد!8) ا 


٠‏ الكلب. فهذا الاحتال يمنع من حليّته. 

)١(‏ يعني لا فرق في الحكم بعدم حل الصيد المذكور بين أن يجد الكلب واقفأ على الصيد 
المقتول أم لا. 

) تالت هر التجوو اناك إل بستالحي لقنو التسير ال قزلة اناه برعي إلى 
الصيد المقتول. 

8١‏ القعة دن عَصَّد عضا اكه سنال راقرب النواردم: 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الكلب, و الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الصيد. 
و قوله «تشاغل» اي اعرض و أنصرف عنه. 

(4االعمرن ورله وم يرجع إلى غياب الصيد. ؛ بعنى أن الأولى في الحكم بعدم 

حليّة الصيد المقتول بعد غيابه مسكدة الحباةاهو تراه من جيل و وه وان م يغب 

عن الأبصار. 
وجه الأولويّة هو عدم استناد موت الصيد في صورة القردي إلى جرح الكلب 
الذي هو شرط حلَيّته. 

(1) الضمير في قولهدنحوه» يرجع إلى الجبل.و القردّي من نحو الجبل كالسقوط. في البغر 

(1) الضمير فى قوله «موته» يرجع إلى الصيد. ؛ بعني أن شرط حليّة الصيد هو موته 
جرح الكلب. 

[4) قوله «إتعابه» يحتمل رجوع الضمير فيه إلى الكلب فيكون من قسبيل إضافة 


سه 
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رفوك به 1 

نعه(", لو علم انتفاء سبب خارجي. أو غاب!؟) بعد أن صارت حياته 
غير مستقرة و صار في حكم المذبوح, أ تردى !"ا كذلك ل 

و يشترط مع ذلك( كون الصيد ممتنعاً!", تسسواء كيان وش اا أم 


المصدر_وهوالاتعاب من باب الافعال إلى فاعله. 
ويحتمل أيضأ رجوع الضمير إلى الصيد, فيكون من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله. 
)١(‏ الضمير في قوله «غمّه» يرجع إلى الصيد. يعني لو مات الصيد بشدٌ فم الكلب 
بحيث لم يحصل إلى حدّ اجرح لم يحل أيضاً. 
العم واحد العُمُومء و العَمْ و العُثّة: الكّزْب, و قد غَمّه الأمر يَعّْه غَمَاُ فاغمَت و انم 
حكاها سيبويه بعد اعْمَّتَ قال: و هي غربيّة (لسان العرب). 
(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى الصيد.و هو جواب شرط.والشرط هوقوله«لومات». 
(؟) استدراك عن قوله في الصفحة ١17‏ «فلو غاب كذلك لم يحل». 
(؛) هذا أيضاأ استثناء من قوله «فلو غاب كذلك لم يحل». يعني لو غاب الصيد بعد 
حصول جرح الكلب و حياته غير مستقرّة حكم بحليّنه. 
(0) فاعله هو الضمير العائد إلى الصيد, و المشار إليه في قوله «كذلك» هو عدم الحياة 
المستقرّة في الصيد. يعنى لو تردّى الصيد في حال عدم استقرار حياته حكم أيضاً 
(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الشروط المذكورة من كون الصائد مسلماً وكون 
الكل كلما والعسية عند الارسال بو ان برسلة للاصطياد و أن لايغيب و حياته 
(:) أي كون الصيد لايألف الناس. 
(4) بأن كان الصد وحشيًاً بالذات, مثل الحيوان البر. 


ضف الجواهر الفخرية (ج )١8‏ 


أهلياً(". فلو قتل('" غير الممتنع من الفروخ "١‏ أو الأهليّة!؟) لم يحل 
او يؤكل أيضاً) من الصيد (ما قتله السيف و الرمح و السهم وكل ما فيه 
صل0*) من حد يد سواء خرق 17 أم لا حنّى لو قطعه(" بنصفين اختلفالة 
أم اتفقاء تحر كا أم لا حلا إلا أن يكون ما فيه(" الرأس مستقرٌ الحياة» فيذكى 
)١(‏ بأن كان أهلياً بالذات, ثم صار وحشيّاً و ممتنعاً. 
١؟)‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الكلب. 
(؟) الفروخ ‏ بضمٌ الفاء ‏ جمعء مفرده الفرخ. 
الردخ: ولد الطائر, و -كل صغير من المعيوان و النبات» ج فوخ و أفراخ وفراخ و 
خوخ أقرَيب الموارد). 
(1) بعني أن الحيوان الذي لامتنع مثل الدجاج و غيره لو قتله الكلب لم يحل. 


آلة الصيد الجمادية 

() النضل -_بالفتح -: حديدة السهم و الريح و السيف و السكين مالم يكن له مقبض؛ 
فاذا كان له مقبض فهو سيف<(أقرب الموارد). 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى النصل. 

(0) قاعل قوله «قطعه» هو الضمير الراجع إلى كل واحد من السيف و ما ذكر بعده. و 
ضمير المفعول يرجع إلى الصيد. يعني يؤكل كل ما قتله السبيف والرتم والسهم و 
كلّ ما فيه نصل, سواء خرق أم لا, حي لو قطع الصيد بنصفين حل النصفان. 

(6) فاعله هو ضمير التثنية الراجع إلى النصفين, و كذا القول فى «اتفقا» و « تحريا» و 
«حلا». 

9١‏ أي إلا أن يكون النصف الذي فيه رأس الصصيد مستقر الحياة, فيذكى و يحل. 
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و يحرم الآخ را" (والمعراض'"') و نحوه من السهام المحدّدة التي لا نصل 
فيها (إذا خرق 7" اللحم). فلو ققتل!) معترضاً لم يحل دون المتقّل 6١‏ 
كالحدر رو الغو 1 1 لاد إن ظرق وكاق التاق يون حير ”1 

والظاهر أنّ الدبّوس7) بحكمه!" إلا أن يكون محدّداً!''' بحيث 
يصلح للخرق و إن لم يخرق. 


)١(‏ أي ويحرم النصف الآخر الذي ليس فيه الرأس. 

(؟) بالرفع. عطف على قوله «السيف». يعنى و يؤكل أيضأ ما قتله المعراض 
المغراض - بالكسر _: سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه 
دون حذه (أقرب الموارد). 

(') فاعله هو الضمير العائد إلى المعراض. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى المعراض. يعنى لو قتل المعراض بإصابة عرصه للصيد 


46 
(0) المثقّل ‏ بصيغة اسم المفعول هو الشىء الثقيل الذي يقتل الصيد بثقله ةوالحو 
الشق. 


(1) البندق: كل ما يُرمى به من رصاص كروي (المنجد). 
(0) يعني لايحلٌ ما قتله الشيء المثقّل و لو كان هو بندقا من حديد و خرق الصيد 
)0 الدبُوس؛ ج دبابيس: المقمعة أي عضا هن حشب أو حد يد قْ رانينا شيء كالكره 


(المنجد). 
() الضمير في قوله «بحكئه» يرجع إلى البندق. يعنى أن الدبّوس لو قتل الصيد لم بحل 
كما تقدّم في البندق أَنّه لو قتل لم يحل. 


)٠١(‏ يعني إلا أن يكون الدبّوس محدّداً بحيث يمكن أن يخرق. فإنّه يحل ما قتله و إن 


م يخرق بالفعل. 


رف الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 
(كل ذلك ١7‏ مع التسمية!") عند الرمي أو بعده7" قبل الإصابة. 
ولو تركها!؟) عمد أو سهواً أو جهلاً فكما سبق. 
(و القصد) إلى الصيد. للروع العهم عر يقتت أو قصد الرمي 
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شروط الاصطياد بالآلة الجمادية 

)١(‏ المشار إليه فى قوله «ذلك» هو قتل الصيد بالآلات المذكورة حي يحل أكله. يعني 
يشترط فبها أمور: 
أ: التسمية عند الرمي. 
ب: القصد إلى الصيد. 

(؟) أي ذكر الرامى اسم الله تعالى كما تقدّم في قوله في الصفحة 14؟ «و المعتبر من 
التسمية...إلخ4». و سيأتي اشتراطه فى الذبح أيضاً. 

(؟) الضمير فى قوله «بعده» يرجع إلى الرمي. يعني لو ترك التسمية عند الرمي لكن 
أتى بها بعد الرمي و قبل الإصابة للصيد كنى. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الصائد, و ضمير المفعول يرجع إلى التسمية. يعني لو 
تركها عمدأً أو سهوأ أو جهلاً كان حكمه مثل ما سبق في الصفحة ١١1‏ و ومابعدها 
من أَنّهِ لو ترك التسمية عمدأ حرم الصيد بخلاف تركه سهوأ أو جهلاً؛ فإنْه لايحرم. 
4) الضمير فى قوله «يده» يرجع إلى الصائد, و الضمير الملفوظ في قوله «فقتله» 

اس الما ليان الرمي لا للصيد فقتله لم يحل أيضاً. 

7 ؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الرامى. مي 


كتاب الصيد و الذباحة /فى الة الصيد /شروط الاصطياد بالآلة الجماديّة كرف 


فأصاب ظبياً!١,‏ أو ظنّه!') خنزيراً فبان ظبياً لم يحل 

نعم, لايشترط قصد عينه! “حي وقصد فأخطا فقتل صيد 
حلء ولو قصد محلّلاً و محرّماً!©) حل المحلل. 

(والإسلام!) أي إسلام الرامي أو حكمه(١.‏ كما سلف. 

وكذا بشترط موته(" بالجرح و أن الارفيى !1 غتة وافية ياه مدةة 
و امتناع ١7‏ المقتول, كما مرّ. 


ا 


انير 


)١(‏ مفعول لقوله «فأصاب». يعنى لو قصد الرامى الخنزير فأصاب ظبيا فقتله لم يحل 

)١(‏ الضمير الملفوظ فى قوله «ظنّه» برضم إل الى 

(؟) يعنى لايشترط قصد عين الصيد و شخصه.بل لو قصد الصيد فأصاب أيّ صيد حل. 

(؛) فإذا رمى بقصد الخنزير و الظبي فأصاب الظبى و قتله حل 

(0) بالج بيه يعنى يشترط مع ما تقدّم من التسمية كون 
لزاني 

م ويتكيه يرع إلى الأسلام رعق يستزط الاتسلامى الراميى أذ 
حكم الإسلام, كبا تقدّم في قوله في الصفحة 177 «أن يكون المرسل مسلماً أو 
بحكنه». كأن يكون الرامى صبيّا ميزاً. 

(0) أي ومن شرائط حل الصيد غير ما ذكر هو موته بالجرح. 

(4) فاعله هو الضمير العائد إلى الصيد. و الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الصائد. 

(1) أي و الشرط الآخر في حل الصيد هو كونه تمتنعاًء كبا تقدّم في البحث عن الكلب 


المعلم. 


4 1# 1# 


5 الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 


(ولواشترك فيه(" التال' مسلم وكافر) أو قاصد”') وغيره أو م!؛) 
وغيره و بالجملة فالة جامع!” للشرائط و غيره (لم يحل(" إلا أن يعلم أن 
جرح المسلم) ومن بحكمه'"(أو كلبه!) _لوكانت الآلة كلبين!؟) 
فصاعداً (هو”'')القاتل) خاصّة وإن كان الآخر معيناً على إثباته!١"),‏ 

(و يحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة). لقبح التصرّ ف(" في مال الغير 


مسائل في الاصطياد بالكلب أو بالآلة 

)١(‏ الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى قتل الصيد, و فاعل قوله «اشترك» هو قوله «التا 
مسلم و كافر». 

)١(‏ بصيغة التثنية. سقطت النون بالاضافة. 

(6) أي آلنا قاصد و غير قاصد. 

(؛) أي اشترك في قتل الصيد آلتا من “تى و من لم يسم 

(5) أي إذا اشترك آلة شخص واجد للشرائط مثل الإسلام و القصد و التسمية و 
غيرها و شخص غير واجد للشرائط المذكورة و قتلا الصيد لم يحل. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الصيد المقتول. 

(1) مثل الصبى المميز. 

(8) الضمير في قوله «كلبه» يرجع إلى المسلم. يعني إلا أن يعلم أن جرح كلب المسلم 
قتل الصيد. 

(1) كما إذا أرسل واجد الشرائط و غيره كلبهما للصيد. 
)٠١(‏ يعني لو علم كون جرح المسلم أو جرح كلبه قاتلً للصيد حل. 

(١1)أي‏ وإن ن كان غير الواجد للشرائط أو كلبه معيناً على إثبات اليد على الصيد. 

(؟1) فإنّ التصرّف فى مال الغير بدون إذن منه يحرم, كما تقدم في كتاب الغصب. 


كتاب الصيد و الذباحة /فى آلة الصيد /مسائل فى الاصطياد بالكلب أو بالآلة  "8١‏ 


بغير إذنهء (و) لكن (لا يحرم الصيد بها('). و يملكه الصائد. (و عليه!" 
اخرة الآلة )و سواء كانت !"كلب اوملاتهاً. 

(و يجب عليه!؟) غسل موضع العضّة) من الكلب؛ جمعاً بين نجاسة!") 
الكلب و إطلاق الأمر('" بالأكل. 

و قال الشيخ: لا لاطلاق الأمر(6) بالأكل و1١‏ مم غير فين 


)١(‏ الضمير في قوله «بها» يرجع إلى الالة المغصوبة. و الضمير الملفوظ فى قوله «يملكه» 
يرجع إلى الصيد. 

(؟) أي يجب على الصائد الغاصب أجرة الآلة التى اصطاد بها. 

(؟) اسم «كانت» هو الضمير العائد إلى الآلة. | 

(؛) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الصائد. يعني يجب على الصائد أن يغسل محل 
عض الكلب من الصيد. 

(0) فإن نجاسة الكلب تقتضى نجاسة موضع عضّهء فيجب غسله. 

(1) يعني أن إطلاق الأمر بجواز أكل ما اصطاده الكلب يقتضي عدم وجوب الغسل, 
فيجمع بينهم| با لحكم بوجوب غسل موضع عض الكلب. 
و المراد من «الأمر»هو الأمر الوارد في رواية منقولة في كتاب الوسائل.و هى هذه: 
محمد بن يعقوب بإسناده عن القاسم بن سلوان عن أب عبدالشه لي في حديث قال: 
إذا صاد الكلب و قد سّى فليأكل و إذا صاد ولم يسم فلا يأكل, و هذا مما علّمتم من 
الجوارح مكلبين (الوسائل: ج ص 110 ب ١7‏ من أبواب الصيد من كتاب الصيد و الذبائح ح .)١‏ 

() أي لايجب غسل موضع عضّة الكلب من الصيد. 

(4) وهوما تقدم في الرواية المنقولة في ال هامش 1 من هذه الصفحة. 

(1) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الصيد. 


117" الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 
بالغسلء و إِنّما يحل المقتول بالآلة مطلقاً!')إذا أدركه! ميّاً أو فى 
كه( ١‏ 
(ولو أدرك(؛) ذو السهم أو الكلب الصيدَ) مع إسراعه!" إليه حال 
الإصابة (و حياته(١)‏ مستقرّة ذكاه. و إلآ) يسرع'" أو لم يذْكّه (حرم إن 
اسع الزمان!* لذبحه) فلم يفعل ١!‏ حتّى مات. 
ولو قصرالزمان عن ذلك!'') فالمشهور حلّه وإن كانت حياته مستقرّة. 


)١(‏ سواء كانت آلة الصيد كلبأ أم غيره. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى الصائد. و ضمير المفعول يرجع إلى الصيد. 

ف (؟) الضمير فى قوله «(حكمه» يرجع ال المت يعنى و يحل المقتول بالآلات المذكودرة 
إذا أدركه الصائد مقتولاً أو بحكم الميّت. 
والمراد من الميّت حكداً هو المصيد من دون حيأة مستفرٌ 

(4) أي لو أدرك الصائد بالسهم أو بالكلب المعلّم الصيدَ ذا حياة مستقرّة وجب عليه 
التذكية. 

(0) الضمير فى قوله«إسراعه» يرجع إلى ذي السسهم, و في قوله «إليه» يرجع إلى الصيد. 

(1) الواو للحاليّة, و الضمير في قوله «حياته» يرجع إلى الصيد, و كذلك الضمير 
الملفوظ فى قوله «ذكاء». 

() أي إن لم يسرع الصائد إلى الصيد بأن أبطأ فى السير إليه, أو أسرع و لم يذكه ‏ 
حكم بحرمة الصيد. | 

(8) أي إن كان الزمان متّسعأ لذبح الصيد و لم يذبحه حت مات حرم. 

(9) فاعله هو الضمير العائد إلى الصائد. أي إذا لم يذكَ الصيدَ مع انّساع الزمان لذبحه 
حتى مات حرم. 

)١ .(‏ المشار إليه في قوله «ذلك» هو الذبح. 


كتاب الصيد و الذياحة /فى آلة الصيد /مسائل فى الاصطياد بالكلب أو بالآلة ‏ ”غ5 


والامتافاة'" بين امتعتران عضا تددو قتصون الرسسانة عن تذكيته مسع 
حضور الألة, لأنّ استقرار الحياة مناطه الامكان. و ليس كل ممكن 

ولوكان عدم إمكان ذكاته'' لغيبة الآلة التي تقع بها الذكاة أو فقدها!؟' 
- بحيث يفتقر إلى زمان طويل عادة -فائّفق موته!* فيه لم يحل قطعاً. 


)١(‏ هذا دفع لتوهّم المنافاة بين عدم انّساع الزمان للتذكية و استقرار حياة الصيد. 
و الدفع بأنّ المراد من استقرار الحياة ليس إلا إمكان الحياة. 

(1) فإنٌّ إمكان كل شيء أعمّ من وقوعه. 

(؟) الضمير في قوله «ذكاته» يرجع إلى الصيد. 

3 ؛) يعنى إذا لم توجد الآلة للذبح إلا فى زمان طويل فائّفق موته لم يحل. 

(0) الضمير فى قوله «موته» يرجع إإى الصيد, و في قوله «فيه» يرجع إلى الزمان. 


د د 4 


(الفصل الثانى!" فى الذباحة) 


غلّب(') العنوان عليها -مع كونها أخصٌ ممّا يبحث عنه في الفصل!". 


الذباحة 
استدراك 
)١(‏ يعنى أن الفصل الثاني من الفصول الثلاثة اللتى قال عنها في أُوّل الكتاب «و فيه 
فصول ثلاثة» فى الذباحة. 
١؟)‏ فاعله هو الضمير العائد إلى المصّف #. و الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى 
الذباحة. و كذلك الضمير في قوله «كونها». 
(؟) ظرف لقوله «مما يبحث عنه». يعني أن المصّف غلب اسم الذباحة على ما يبحث 
عنه في هذا الفصل و الحال أَنْها أخصٌ مما يبحث عنه فيه من باب الجاز. 
و الحاصل أن ما يبحث عنه في هذا الفصل يشمل النحر و ذكاة السمك و الطعن, و 
الذكاة التى هى بعنى فري الأوداج فرد من أفراد ما يبحث عنه فيه, فتسمية هذا 
الفصل بعنوان الذباحة ليست إلا من باب التجوّز. 
(4) فإنّ تذكية الإبل إنما هي بالنحر, و تذكية السمك هي أخذه من الماء حيّاً. كما 
سيأتي تفصيلهاء و ليس شيء منهما بالذياحة. 


وذكاة السمك و نحوهآ'! خارج عنها!؟!_: تجوز" في بعض الأفراد أو 
أشهر ها( و لو جعل!” العنوان الذكاة كما صنع ١7‏ في الدروس!")_كان 
أجودء لشموله(/ الجميع. 

(و يشترط في الذابح الإسلام أو حكمه). وهو(" طفله الممير, 


)١(‏ الضمير في قوله «نحوه» يرجع إلى كل واحد من النحر و ذكاة السمك. 
و المراد من «نحوه» هو مثل الطعن للحيوان الذي لايمكن فري أوداجه. 

(؟) الضمير فى قوله «عنها» يرجع إلى الذباحة. 

2 مفعول له, تعليل لقوله «غلّب العنوان. ..إلخ». 
؛) الضمير فى قوله «أشهر ها» يرجع إلى الأفراد. 

مي 90-0 
ب«الذكاة» كان أجود. ْ 

(1) و فى بعض النسخ: «فعل». 

(0) قال المصنّف فى كتاب الدروس: «كتاب التذكية, و هي تحصل بأمور سنّة». 

(8) الضمير فى قوله «لشموله» يرجع إلى عنوان الذكاة. يعني أن عنوان التذكية يشمل 
النحر و غيره مما ذكر. 


0 المراد مدي اوم 8 ا خنه في حكم الإسلا ]بات 
أقول: قال الشيخ 59 ف 50 : أي ل أصليأ أم كافر 


ده 


كتاب الصيد و الذباحة /في الذباحة /شروط الذابح / 1" 


وثنتاً!١‏ كان أ ذَمَياً, سمعتث لسع" أم َ على أشهر ”" الأقوال. 
وذهب جماعة إلى حل ذبيحة الذمّيّ إذا سمعت تسميته. 
و اخرون إلى حل ذبيحة غير المجوسيّ مطلقا! 22 ويبه اخمازد 


+ المسلمين كالغلاة أم عابد نار. و سواء كان محكوماً عليه بكفره كطفله المميز أو 
غيره, و إرادة ما فصّل بعد من الأقسام غير متعارف منهة بعد ذكر الاطلاق إلا 
أن يراد الردّ على من خالفه. 

)١(‏ الوَنَني: من يتديّن بعبادة الوثئن, ج وَنَِيُون و هي وََيّه ج وَنَييّات. 
الوَئّن ‏ حركة -: الصنم, و قيل ما له جُنَة من خشب أو حجر أو فضّة أو جوهر 
يُنحَتء و كانت العرب تنصب الأوثان و تعبدهاء و هو مأخوذ من الواثن بمعنى 
الواتن(أقرب الموارد). 

(؟) أي سمعت تسمية الكافر عند الذبح أم لم يسمع. 

2 في مقابل ما ذهب إليه جماعة من حل ذبيحة الكافر إذا سمعت سف 

(؛) أي ذهب عواعة اخرض من النقيا ء إلى حل ذبيحة غير الجوسئٌ.سمعت تتشمته آم ل 

(0) يعني تدل على حل ذبيحة الكافر و غير الجوسىّ أخبار صحيحة ننقل ثلاثة منها 
من كتانب اران 
الأوّل: محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد الحلبى قال: سألت أبا عبدالشه له عن 
ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم. فقال: لا 9 به(الوسائل: ج ١7‏ ص 389 ب 77 من أبواب 
الذبائم من كتاب الصيد و الذبائح ح 4). 
الثاني: حمّد بن الحسن بإسناده عن عبدالملك بن عمرو قال: قلت لأبى عبدا له لا 
ما تقول في ذبائح النصارى؟ فقال: لابأس بهاء قلت: فإنّهم يذكرون عليها المسيح. 


مس 


معارضة(١)‏ بمثلهاء فحملت!' على التقيّة أو الضرورة. 
(و لايشترط الإيمان7") على الأصمّ!. لقول علي أميرالمؤمنين ا9ة: 


فقال: إنما أرادو ا بالمسيح الله (المصدر السابق:ح 6 
الثالث: حمّد بن ا حسن بإسناده عن يونس بن بهمن قال: قلت لأبى الحسن ن2ه: 
أهدى إل قرابة لي نصرانيّ دجاجاً و فراخاً قد شواهاء و عمل لي فالوذجة فآ كله 
فقال: لا نأك بذ اندر اناق 6 ْ 
)١(‏ بصيغة اسم المفعول. يعني أن الأخبار الصحيحة الدالة على حل ذبيحة الكافر غير 
الجوسىّ تعارض بمثلهاء و من هذه الأخبار المعارضة هو ما نقل في كتاب الوسائل, 
ننقل ثلاثة منها: 
الأُوّل: حبّد بن يعقوب بإسناده عن الحسين الأحمسئ عن أبى عبدا له هه قال: قال 
له رجل: أصلحك الله. إن نا جاراً قصّاباً فيجيء بعهوديّ فيذيح له حم يشقري 
منه المبود. فقال: لاتاكل من ذبيحته و لاتشتر منه(الوسائل: ج 1١7‏ ص 5815 ب 77 من 
أبواب الذبائح من كتاب الصيد و الذبائح» ح .)١‏ 
الثاني: حتد بن يعقوب بإسناده عن زيد الشحّام قال: سئل أبو عبدالله لي عن 
ذبيحة ة الذمَىّ فقال: لاتأكله إن سمى و إن ١‏ يسمٌ/المصدر السابق: اح 6). 
الثالث: تحّد بن يعقوب بإسناده عن تحمّد بن مسلم عن أبى جعفر للق قال: : سألته 
عن نصارى العرب. | تؤكل ذبائحم؟ فقال: كان على يه ينبى عن ذبائحهم و عن 
صيد هم و منا كحتهم (المصدر السابق:ح .)١‏ 
(؟) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الأخبار الدالة على جواز ذبيحة ة الذميّ غير 
الجوسي. ٠‏ يععىي أن كونها معارضة بمثلها وحب أن تحمل على التقيّة أو الفرورة. 
(5) أي لايشترط في الذابح كونه مؤمناً. 
والمراد من «الايمان» إقراره بإمامة الأمةَ الاثني عشر صلوات الله علمهم أجمعين. 
(4) في مقابل القول باشتراط الايمان في الذابح: كبا نقل عن ابن إدريس 8 أنه حصر 
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«من دان بكلمة الاسلاه(') و صام و صلى فذبيحته لكم حلال إذا ذكر !"ا 
اسم الله عليه»!". و مفهوم الشرط!/ أنه إذا لم يذكر اسم الله عليه 
لعا 8 

وهل يشترط مم الذكر اعتقاد وجوبه!''؟ قولان» من صدق 7" ذكر اسم 
الله عليه و أصالة!") عدم الاشتراط؛ و من اشترطه(؟) 00 


+ الحل على المؤمن و المستضعف الذى ليس منّا و لا من مخالفينا. 

)١(‏ المراد من «كلمة الاسلام» هو قول «لا إله إلا الله محّد رسول الله عيهُ». 

(") فاعله هو الضمير العائد إلى «من» الموصولة فى قولهها: «من دأن». 

() الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا: 
حمّد بن الحسن بإسناده عن تحمّد بن قيس عن أبي جعفرلكة قال: قال 
أميرام منينة: ذبيحة من دان بكلمة الإسلام و صام و صلى لكم حلال إذا ذكر 
اسم الله تعالى عليه(الوسائل: ج 17 ص 751 ب 18 من أبواب الذبائح من كتاب الصيد و الذبائح, 
.)١ 4‏ 

(14) أي الشرط المذكور في قولهة: «إذا ذكر اسم الله عليه». 

(0) يعنى أن مفهوم الشرط في قولهلة: «إذا ذكر اسم الله عليه» هو عدم حل الذبيحة 
إذا لم يدكر اسم الله علمها. 

(1) الضمير في قوله «وجوبه» يرجع إلى ذكر اسم الله. 

(1) هذا هو دليل لعدم وجوب الاعتقاد بوجوب ذكر اسم الله على الذابح؛ و هو أن 
الذابم إذا سمى صدق أنه ذكر اسم الله. 

(8) هذا هو الدليل الثاني لعدم اشتراط الاعتقاد بوجوب التسمية على الذابح. و هو 
أصالة عدم الوجوب عند الشكٌ فيه. 

(1) هذا هو دليل القول باشتراط اعتقاد الذابح بوجوب ذكر التسمية, و هو أن من 


# 


00" الجواهر الفخريّة (ج )١8‏ 


اعتبر إيقاعه! ١‏ على وجهه كغيره!' من العبادات الواجبة. 

والأوّل!" أقوى. 

و حيث لم يعتبر الإيمان صمّ مع مطلق الخلاف 7 (إذا لم يكن”” بالغاً 

حدّ النصب) لعداوة أهل البيت85#, فلاتحلّ حينئذ(') ذبيحته, لرواية!١)‏ 
أبى بصير عن أبى عبدالَه هد قال: «ذبيحة الناصب لاتحل»,. و 
لارتكاب! الناصب خلاف ما هو المعلوم من دين النبيَ يله بوته 
ضرورة فيكون كافراً. فيتناوله ما دل على تحريم ذبيحة الكافر. 


+ اشترط التسمية اعتبر إيقاعها بقصد الوجوب. 

)١(‏ الضمير في قوله «إيقاعه» يرجع إلى ذكر التسمية. 

؟) أي كغير ذكر التسمية من العبادات التي يعتبر فيها قصد الوجه. 

() أي القول الأوّل و هو عدم اشتراط الاعتقاد بالوجوب -هو أقوى عند 
الشارح إ#. 

(؛) المراد من «مطلق الخلاف» هو جميع فرق المسلمين,سواء كانوا من فرق أهل السنّة, 
مثل الشافعيّة و الحنفيّة أم من فرق الشيعة؛ مثل الفطحيّ و الواقى و غيرهما. 

() اسم «لم يكن» هو الضمير العائد إلى الذابح. يعني لايشترط الإيمان في الذابح 
بشرط عدم بلوغه حدٌ تصب عداوة الم 

(1) يعنى إذا بلغ حدّ التصب و هو المعروف بالناصبي م تحل ذبيحته. 

(؛) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١17‏ ص ؟1؟ ب من أبواب الذبائح من 
كتاب الصّيد و الذبائح ح ؟. 

(4) هذا هو دليل ان لحرمة ذبيحة الناصى» وهوأنٌ الناصبى ارتكب خلاف ما ثبتت 
ضرورته في الدين. و من ارتكب ذلك يحكم بكفره. و لاتحلّ ذبيحة الكافر. 


كتاب الصيد و الذباحة /في الذباحة /شروط الذابح 60" 


ومثله(')الخارجىت!' والمجسهو!". 

و قصر جماعة7) الحلّ على ما يذبحه المؤمن. لقول!" الكاظم ىه 
لزكريًا بن آدم: «إنّي أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت 
عليه و أصحابك إلا فى وقت الضرورة إليه». 

و يحمل!' على الكراهة بقرينة الضرورة: فإنها!"! أعمٌ من وقت تحل 
فيه(" الميتة. 

ويمكن حمل النهي الوارد فى جميع الباب!١‏ عليه عليهاء 1111 


)١(‏ أي و مثل الناصبى في حرمة ذبيحته هو الجسّم و الخارجي. 

. وهوالدي خرج و طغا على أميرالمؤ منين على طلا‎ )١( 

(؟) بصيغة اسم الفاعل.و هو الذي يقول بكون الله جسمانيّء تعاللى عن ذلك علوًأ كبيراً. 

(4) يعني قصر جماعة من الفقهاء حل الذبيحة على ما يذبحه المؤمن. أي الإماميّ الاثنا 

(0) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١7‏ ص ؟4؟ ب ١8‏ من أبواب الذبائح من 
كتاب الصيد و الذبائح ح 0. 
ولايخفى أن الاستدلال بالرواية على اشتراط الايمان في الذابح ما هو بأنّ 
الإمامنية نهى عن ذبيحة من يكون اعتقاده على خلاف اعتقاد زكريًا بن آدم و 
أصحابه. و من المعلوم أَنْه ليس معتقدهم إلا الايمان بالامة الائنى عشر 22 . 

(1) أي النبي الوارد في الرواية يحمل على الكراهة لا على الحرمة بقرينة ذكر الضرورة 
فيها. 

(0) أي الضرورة إلى أكل الذبيحة أعمٌ من وقت نحل فيه الميتة و غيره. 

(4) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الوقت. 

(1) المراد من «الباب» هو باب الذبيحة؛ و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى ذبح 


0" الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 


جمعا"':.ولعله؟" أولى من التعمل على التقية والضرورة. 
(و يحل ما تذبحه المسلمة و الخصيّ) والمجبوب7"(والصبي المميّز) 
دون المجنون!؟) و من لا يميّز. لعدم القصد (و الجنب!") مطلقاً (و 


الحائض) و النفساء. لانتفاء المانع مع وجود المقتضى ١!‏ للحل. 


فد سسعة:) 


(والواجب في الذبيحة أمور 


+ الخالف, و في قوله «علمها» يرجع إلى الكراهة. 
ولايخفى أن الجارٌ و الجرور في قوله «عليه» متعلقان بقوله «الوارد». و في قوله 
«علمها» متعلقان بقوله «حمل». 

)١(‏ أي للجمع بين الأخبار التي يدل بعضها على النبي عن أكل ذبيحة الخالف و بعضها 
على الجواز, كما تقدم. 

(؟) أي و لعلالجمع _بحمل النهي على الكراهة _أولى من الحمل على الثتية والضعرورة. 

5 ) اللجبوب هو المقطوع الالة. 

(؛) أي لاتحل ذبيحة المجنون و من لاتمييز له, لعدم القصد منهما. 

(0) بالرفع, ٠‏ عطف على قوله «المسلمة». 

(1) المقتضى للحلّ هو كون الذايح مسلماً جامعاأً لشرائط الذبح. 


الواجب في الزبيحة 
)/7( أي يجب فى ذبح الحيوان أمور سبعة: 
الأوّل: أن يكون الذيح بالحديد. 
الثانى: استقبال القبلة. 
الثالث: التسمية. 


كتاب الصيد و الذباحة /في الذباحة /الواجب في الذبيحة "0١‏ 


(الأوّل: أن يكون) فري()الأعضاء (بالحديد) مع القدرة عليه(" 
لقول7) الباقراهِةٍ: «لا ذكاة إلا بالحديد». (فإن خيف7؟) فوت الذبيحة) 
بالموت و غيره!*) (و تعذّر الحديد جاز بما يفري الأعضاء من ليطة(١))‏ -و 
هى القشر الأعلى للقصب المتصل به دزا 001 خادة) و هي حجر 
يقدح النار -(أو زجاجة67) لظ 


جه الرابع: النحر فى الإبل, و الذبح في غيره. 
الخامس: قطع الأعضاء الأربعة. 
السادس: الحركة بعد الذبح أو النحر. 
السابع: متابعة الذبم حي يستوفى قطع الأعضاء. 


الأوّل: الذبح بالحديد 

)١(‏ الفري من أفرى الأوداج: قطعها و شقّها فأخرج ما فيها من الدم (أقرب الموارد). 

(1) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الحد يد. 

(؟) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١7‏ ص ١0!‏ ب ١‏ من أبواب الذبائح من 
كتاب الصيد والذبائح ح .١‏ 

(غ) بصيغة المجهولء و نائب الفاعل هو قوله «فوت الذبيحة». 

6 أئ.حيف فوت الذبيحة فين اموت كفرا رمن يد الذابح لقدرته و ضعف الذابح. 

(1) اللِيْطة, ج لِئْط و لياط و ألياط: : قشرة القصبة التى تليط بها. أى تَلْزّق (المنجد). 

7 ) المزو ‏ بالفتم - : حجارة بيض رقاق برّاقة تقدح منها النارء و قيل: حجارة صلبة 
نجعل منها المظارٌ. و هى كالسكاكين ببح بهاء و تعرف بالصوان, الواحدة مَرْوَة 
(أقرب الموارد). ١‏ 

(4) الزجاج ‏ مثلثة : جسم شفاف يُصنع من الرمل و القلى, و الاناء أو القطعة منه 


غ0" الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 


مخيّر في ذلك ١١‏ من غير ترجيحء وكذا ما أشبها من الآلات الحادّة غير (؟) 
الحديد. لصحيحة!') زيد الشحّام عن الصادق لق قال: «اذبح بالحجر و 
العظم و بالقصبة و بالعود إذا لم تصب الحديد. إذا قطع الحلقوم و خرج الدم 
فلا بأس». و في حسنة!؟) عبدالرحمن عن الكاظم هه قال: سألنه عن 
المروة و القصبة و العود نذبح بها إذا لم نجد سكيناًء فقال: «إذا فري الأوداج 
فلا باس بذلك». 

(و في الظفرا"' و السن) متصلين!' و منفصلين (للضرورة قول 
بالجواز). لظاهر الخبرين السابقين!", حيث اعتبر فيهما قطع الحلقوم و 
فري الأوداج. ولم يعتبر خصوصيّة القاطع. و هو(8) ل 


+ زجاجة مثلَثة(المنجد). 

)١(‏ يعنى أن الذابح يتخير فها ذكر بلا ترجيح بين ما ذكر. 

(؟) يعنى إذا تعذّر الحديد جاز الذبح بما يفري الأعضاء و إن لم يكن من حديد. 
كتاب الصيد والذبائح ح 3 

(؛) المصدر السايق: ح .١‏ 

(0) الظّفر ‏ بالضمّ و الظْمُر ‏ بضمّتين ‏ و الظِفْر _بالكسر _شادً: مادّة قرنّة تثبت في 
أطراف الأصابع يكون في الإنسان و غيره؛ ج أظفار و أظافيرأقرب الموارد). 

ساديدا ا رشا 


موجود فيهما!١.‏ 

و منعه(" الشيخ في الخلاف محتجّاً بالإجماع و رواية'" رامع بن 
خديج أن النبيَكيُْ قال: «ما انهار الدم و ذكر اسم الله عليه فكلوا إلا ماكان 
تور !17 أوظترووها حتاكه عن ذلك 171 آنا البزة فعظي من الانسا :و 
أمَا الظفر(١)‏ فمدى 7" الحبشة». و الرواية عامية!08, والإجماع ممنوع. 


نعو تمك ان يقال مع اتصالهما!' إِنْه يخرج عن مسمّى الذبح. بل 


)١(‏ الضمير فى قوله «فيهما» يرجع إلى الظفر و السن. 

(؟) الضمير الملفوظ في قوله «منعه» يرجع إلى الذبح بالظفر و السنٌّ. يعنى أن الشيخ إ# 
منعه فى كتابه(الخلاف) بالإجماع و برواية نافع بن خد يج. 

(؟)لم تنقل الرواية في كتب الإماميّة. و أرجعها اليد كلانتر إلى كتاب نيل الأوطار. 
الجزء 4 ص ١18-١17‏ الطبعة الثانية, الحديث 1, و ألفاظها في المصدر هذا كذلك: 
«ما انهر الدم و ذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنأ أو ظفرأ. و سأحدّئكم عن 
ذلك. أمّا السنّ فعظم, و أَمّا الظفر فدى الحبشة». 

(؛) يعنى لاتأكلوا مما أنهر الدم إذا كان السنّ و الظفر. 

(0) يعني قال يَييية: سأخبركم بوجه المنع من الذبح بالسنّ و الظفر. 

(3) يعني و أمّا وجه المنع من الذبح بالظفر هو أنه سكين أهل الحبشة. 

(0) المدى والمدى وَالمذيات والمديات جموع, ؛ مفردها المدية. 
المذية والمدية والمدية: الشفرة الكبيرة(المنجد). 

) 8) هذا رد من الشارح 4 لما استدل به الشيخ 4 على عدم جواز الذبح بالسنّ و 
الظفر, ببيان أن الرواية ليست منقولة من طرق الشيعة و أن الإجماع ممنوع, فلا 
اعتبار لما استدل به. 

(1) يعني أن الذبح مع اتصال الظفر و السنّ ببدن الذابح يخرج عن مسكَّى الذبح. 


6م الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 


هو(١)‏ أشبه بالأكل و التقطيع!". 

واستقرب المصنّف في الشرح المنع منهما(" مطلقاً!». 

وعلى تقدير الجواز!* هل يساويان غيرهما ممّا يفري غير الحديد. أو 
عر ةا غسلن عسيرهنا مطلق07؟ مقتضى!" استدلال السجهذة 
بالحديثين!"الأوّل!١/‏ وفي الدروس اسستقرب الجواز بهما!١"ا‏ 


+ فلايكون ذبحاً. 

)١(‏ يع بعني أن الذي بالسنّ و الظفر المتصلين ببدن الذابح يشبه الأكل لا الذبح. 

(1) يعني أن الذبح بالسنّ و الظفر المنٌصلين ببدن الذابح يشبه التقطيع لا الذبح. 

(؟) الضمير في قوله «منبم|» ير- جع إلى الظفر و السنّ. يعني أن المصنّف ف استقرب المنع 
من الذبح بهما مطلقاً. 

(؛) أي سواء انّصلا ببدن الذابح أم انفصلا عنه. 

(5) يعنى بناءً على جواز الذبح بالظفر و السنّ هل هما يساويان غيرهما نما يفري 
الأوداج أو بقطع الحلقوم غير الحديد. أم يترتبان على غيرهما؟ 

(1) بمعنى أَنْه لو تكن من الذبح بغيرهما من الآلات لم يجز له الذبح بهما. 

(0) أى سواء انّصلا بالبدن أم انفصلا عنه. 

(8) هذا مبتدأ. خبره قوله «الأوّل». يعنى مقتضى الاستدلال بالحديثين المتقدمين هو 
الأوّل. 

(1) المراد من «الحد يئين» هو ما نقله الشارح له من الصحيحة والحسنة في الصفحة 01؟. 

. المراد من «الأوّل» هو عدم الترتب, بل جواز الذبح بهم| في مرتبة غيرهما.‎ )٠١( 

)1١(‏ الضمير في قوله «بهما» يرجع إلى الظفر و السن. يعنى أن المصّف له استقرب في 

كتابه(الدروس) جواز الذبح بالظفر و السنً مطلقاً عند عدم غيرهما. 


كتاب الصيد و الذباحة /فى الذباحة /الواجب فى الذبيحة /00” 


مطلقاً!') مع عدم غيرهيا!"" :ووو "١‏ الظاهر هن تعليقة الحواز هما هذا 
على الضرورة: إذ لا ضرورة مع وجود غيرهماء و هذا!؛) هوالأولى. 

(الثانى!*: استقبال القبلة) بالمذبوح "١١‏ لا استقبال الذابح, و المفهوم 
من استقبال المذبوح الاستقبال بمقاديم بدنه, و منه!"! مذ بحه. 


+ 3 قال المصنّف في كتاب الدروس: «ثالثها: فري الأعضاء بالحديد مع القدرة, فلو 
فرى بغيره عند الضرورة حل كالليطة والمروة والزجاجة:, و لو عدم ذلك جاز 
بالسنّ و الظفر على الأقرب, متّصلين كانا أو منفصلين, و منع الشيخ منهما في 
المبسوط والخلاف إذا كانا منفصلين». 

)١(‏ أي سواء كانا منفصلين عن البدن أم متّصلين به. 

(؟) الضمير في قوله «غيرهما» يرجع إلى الظفر و السنٌ. 

(؟) أي جواز الذبح بالظفر أو السنّ عند عدم غيرهما يظهر من عبارة اللمصنّف 4ه فى 
هذا الكتاب, لأنه علق جواز الذبح بهما على الضرورة, و لاتحصل الضرورة مع 
وجود غير الظفر والسر من الآلات المذكورة. 

(4) المشار إليه في قوله «هذا» هو عدم جواز الذبح بالظفر و السنّ مع وجود غيرهما 
من الالات المذكورة, فالشارح #4 اختار لزوم رعاية الترتيب بينهما و بين غيرهما. 


الثانى: استقبال القبلة 
(0) أي الأمر الثاني من الأمور السبعة الو اجبة في الذبح هو استقبال القبلة بالمذبوح. 
(1) أي الواجب هو الاستقبال بالمذبوح إلى القبلة, و لايك استقبال الذابح مع عدمه 
50 
(0) أي و من جملة مقاديم بدن المذبوح هو محل الذبح منه. 


004 الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 

وربّما قيل بالاكتفاء باستقبال المذيم ١!‏ خاصّة, و صحيحة محمّد بن 
مزلم عن أبي جعفرهة -قال: سألته عن الذبيحة؛ فقال: «استقبل بذ بيحتك 
القبلة». الحديث7")_تدل”" على الأوّل. 

هذا( (مع الإمكان). و مع التعذر لاشتباه الجهة أو الاضطرار لتردّي!0) 
الحيوان أو استعصائه(١'‏ أو نحوه!") يسقط(4. 

(ولو تركها!؟) ناسياً فلا بأس). للأخبار ١١‏ الكثيرة. 


)١(‏ بمعنى أنه لو استقبل بمحلّ الذبح خاضّة إلى القبلة ولم يستقبل بسائر المقاديم كى 
على قول بعض. 
(؟) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن تحّد بن مسلم عن أبي جعفرظة, قال: سألنه عن 
الذبيحة, فقال: استقبل بذبيحتك القبلة, و لاتنخعها حتى تموتء و لاتأكل من ذبيحة 
لم تذبح من مذ بحها (الوسائل:ج ١7‏ ص ١07‏ ب من أبواب الذبائح من كتاب الصيد و الذبائح ح .)١‏ 
(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى الصحيحة: و الفعل خبر لقوله«صحيحة محمّد بن مسلم». 
(؛) المشار إليه في قوله «هذا» هو استقبال القبلة. 
(0) هذا وما بعده مثالان للاضطرار الموجب لسقوط وجوب استقبال القبلة. 
(1) كما إذا كان الحيوان عاصياً لايستسلم للذبح. 
(7) كما إذا خرب الحائط و وقع على الحيوان و لم يمكن استقبال القبلة به. 
[8) أي مع تعذّر استقبال القبلة بالمذبوح يسقط و لايجب. 
(1) الضمير في قوله «تركها» يرجع إلى القبلة. | 
و المراد هو استقبال القبلة بحازأ. يعني لابأس بترك استقبال القبلة عند النسيان. 
)٠١(‏ من الأخبار هو ما نقل في كتاب الوسائل, ننقل ثلاثة منها: 
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و فى الجاهل )١(‏ رجيات و إلحاقه(؟) بالناسي حسنء و في 2 


محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرطقةِ عن رجل ذبح ذبيحة. فجهل أن 
يوجهها إلى القبلة. قال: « كل منها». 


+ الأوّل: محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبى عن أبي عبدالئهلة. قال: سئل عن 
الذبيحة تذبح لغير القبلة, فقال: لا بأس إذا لم يتعمّد. الحديث(الوسائل: ج 17 ص ١11‏ 
ب ١8‏ من أبواب الذبائح من كتاب الصيد و الذبائح ح 7). 
الثانى: حمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله لك عن 
ذبيحة ذبحت لغير القبلة, فقال: كل, و لا بأس بذلك ما لم يتعمّده. الحديث(المصدر 
السابق: ح 6). 
الثالث: عل بن جعفر في كتابه عن أخيه, قال: سألته عن الرجل يذبح على غير 
قبلة, قال: لا بأس إذا لم يتعمد وإن ذبح ولم يسم فلا بأس أن يسمي إذا ذكر بسم 
الله على اوّله و اخره. ثم ياكل(المصدر السابق:ح 0). 

)١(‏ أي في الجاهل بوجوب استقبال القبلة بالمذبوح وجهان: وجه لعدم البأس بفعله. 
إلحاقاً له بالناسي, و وجه آخر للبأس به. لالحاق الجاهل بالعامد. 

(؟) يعني أنّ إلحاق الجاهل بالناسي في عدم البأس بذبيحته لو ترك الاستقبال حسن 
عبد الشارح يه. 

() الحسنة منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرئية عن رجل 
ذبح ذبيحة, فجهل أن يوجّهها إلى القبلة, قال: كل منهاء فقلت له: فإنّه لم يوجّهها. 
فقال: فلا تأكل منها, و لاتأكل من ذبيحة مالم يذكر اسم الله عليهاء و قال: إذا أردت 
ان تذبح, فاستقبل بذبيحتك القبلة(الوسائل:ح ٠ص‏ 717 ب ١58‏ من أبواب الذبائح من كتاب 
الصيد و الذبائح ح .)١‏ 


ف الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 
(الثالث ١7‏ التسمية) عند الذبح!'» (و هي أن يذكر اسم الله تعالى). كما 
سبق 7". فلو تركها!؟) عمداً فهي ميتة إذا كان معتقداً لوجوبهاء و في غير 
المعتقد وجهان7*. و ظاهر الأصحاب التحريم ١7‏ لقطعهم!) باشتراطها من 
غير تفصيل. 
و استشكل المصنّف ذلك857, لحكمهم ١!‏ بحل ذبيحة المخالف على 


الثالك: التسمية 

)١(‏ يعني أن الثالث من الأمور السبعة الواجبة في الذبح هو التسمية عند الذبح. 

(1) أي التسمية حين الذبح, فلاتكى قبله و لا بعده. 

() أي كما تقدّم في الصفحة 105 في قول المصنّف #4 «يجب التسمية عند إرساله» و 
قال الشارح + فى الصفحة 519 «و المعتبر من التسمية هنا و في إرسال السهم و 
الذبح و النحر ذكر الله المققرن بالتعظيم». 

(؛) الضمير الملفوظ في قوله «تركها» يرجع إلى التسمية. 

(0) هذا مبتدأ مؤخّرء خبره المقدّم هو قوله «فى غير المعتقد». يعني في ترك التسمية تمن 
لايعتقد بوجوبها وجهان. 

(1) أي الظاهر من أصحابنا الفقهاء هو تحريم ذبيحة من لايعتقد بوجوب التسمية و 
يتركها. 

(1) أي لقطع الفقهاء باشتراط التسمية بلا تفصيل بين المعتقد بوجوبها و غير المعتقد. 

(8) المشار:إليه فى قوله «ذلك» هو التحريم. يعني أن المصنّف يه وجد الحكم بالتحريم 
مشكلاً لمكم الأصحاب بحل ذبيحة الخالف مطلقاً و الحال أن جميعهم لايعتقدون 
بوجوب التسمية؛ بل يعتقد بعضهم به و بعضهم لا يعتقد. 

(1) الضمير فى قوله «الحكهم» يرجع إلى الأصحاب. 


الإطلاق7١'ما‏ لم يكن ناصباً و("الاريب أن بعضهم لايعتقد وجوبها. 

و يمكن دفعه(" بأَنّ حكمهم بحل ذبيحته من حيث هو مخالف. و 
ذلك لا ينافى تحر يمها(؟) من حيث الاخلال(١)‏ بشرط اخ 

نعم, يمكن أن يقال بحلّها"' منه عند اشتباه الحال(. عملاً بأصالة 
الصحّة(١)‏ و إطلاق0١الأدلة,‏ ”3 


)١(‏ أي بلا تقييد اعتقادهم بوجوب التسمية و عدمه. 

(؟) الواو للحاليّة. 

(؟) أي يمكن دفع إيراد المصنّف 4 بأنّ حكم الأصحاب بحل ذبيحة الخالف إنما هو من 
حيث كونه مخالفاً. و ذلك لاينافي اشتراطهم التسمية في حلّها. 

(؛) المشار إليه في قوله «ذلك» هو حكم الأصحاب با ذكر. 

(0) الضمير في قوله «نحريها» يرجع إلى ذبيحة الخالف. 

(1) وهو الااخلال بالتسمية. 

() الضمير في قوله «بحلّها» يرجع إلى الذبيحة, و في قوله «منه» يرجع إلى الخالف. 

(8) أي يمكن القول بحل ذبيحة الخالف عند الشكٌ فى ذكره التسمية و عدمه بالأدلة 
الثلاثة: ١‏ 
أ: العمل بأصالة الصحّة. و هي حمل فعل المسلم على الصحّة, ببعنى أنّ المسلم _بما 
هو مسلم - يلتزم بالعمل بالأحكام الشرعيّة و لا يخالفها. فعند الشك فى صدور 
الفعل منه و أَنّه هل صدر صحيحاً أم لايحمل على الصحّة. | 
ب: العمل بإطلاق الأدلة. 
ج: ترجيح الظاهرء و هو رجحان التسمية عند الكل. 

(1) هذا هو الدليل الأوّل من الأدلة الثلاثة المذكورة فى الامش السابق. 

 ,ةمّدقتملا هذا هو الدليل الثاني من الأدلة الثلاثة‎ )٠١( 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 


و ترجيحاً!١)‏ للظاهر من حيث رجحانها!'' عند من لايوجبها وعدء "ا 
اشتراط اعتقاد الوجوب. بل المعتبر!؟) فعلهاء كما مب وإِنّما يحكم 
بالتحريم(') مع العلم بعدم تسميته, و هو" حسن. و مثله!" القول في 
الاستقبال. 

(ولو تركها('' ناسياً حل): للنض ,)0١(‏ 


)١(‏ هذا هو الدليل الثالث من الأدلة الثلاثة المذكورة. 


«لايو جمهأ». 
() بالجرّ. عطف على قوله «رجحانها». أى من حيث عدم اشتراط الاعتقاد بوجوب 
التسمية. 


(؛) أي المعتبر فى اشتراط التسمية للذبح هو فعلها و أداؤها بلا تقييد بالاعتقاد. 

(0) أي كما تقدّم عدم اشتراط لاعتقاد بوجوب التسمية؛ و أن الملاك إنما هو ذكر اسم 
الله تعا لى. 

(1) أي يحكم بتحريم الذبيحة عند العلم بعدم تسمية الذابح لا عند الشكٌ فيه. 

(1) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى القول بحل الذبيحة عند اشتباه الحالء و هذا 

(4) الضمير فى قوله «مثله» يرجع إلى القول في التسمية. يعني و مثل القول بحل ذبيحة 
الخالف عند اشتياه الحال من حيث التسمية هو القول بحلها عند الاشتباه من حيث 
استقبال القبلة بالذبيحة. 

(1) أي لو ترك الذابح ال لتسمية نسياناً حكم بحل الذبيحة. 

)٠١(‏ من النصوص الدالة على حل الذبيحة عند نسيان التسمية هو ما نقل في كتاب 


د 
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و في الجاهل الوجهان!". 
و يمكن إلحاق المخالف الذي لايعتقد وجوبها بالجاهل!". لمشاركته 


في المعنى خصوصاً المقلد!'' منهم. 
(الرابع(؟: اختصاص الإبل بالنحرا*), و ذكره''! في باب شرائط 


ف الوسانا: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلمم قال: سألت أبا جعفرهة عن الرجل 
يذبح و لايسمّي, قال: إن كان ناسياً فلا بأس إذا كان مسلماًء وكان يحسن أن يذبح 
و لاينخع و لايقطع الرقبة بعد ما يذبح(الوسائل: ج ١7‏ ص 107 ب ١6‏ من أبواب الذبائم من 
كتاب الصيد و الذبائح ح ؟). 

)١(‏ اللام تكون للعهد الذكريٌ. يعنى في حل ذبيحة الجاهل بوجوب التسمية هو 
الوجهان المذكوران في اجاهل بوجوب الاستقبال, و هما إلحاقه بالعامد. فتحرم, و 
إلحاقه بالناسي؛ فلايحكم بالتحرسم. 

رس يكن العرامسكم الجافل ل القالك:الذى لابسقد بوعونالية 

(؟) يعنى أن المقلّدين من الخحالفين خصوصاً يلحقون بالجاهل بوجوب التسمية, 
لشاركتهم إيَاه في الجهل. 


الرابع: نحر الاإبل و ذبح غيرها 
(؛) يعني أن الرابع من الأمور السبعة الواجبة في الذبح هو اختصاص الابل بالنحر. 
(0) يعني لايجوز ذبح الإبل؛ بل يختص الاإيل بالنحر في مقام تذكيته. 
(7) الضمير في قوله «ذكره» يرجع إلى النحر. يعني أن ذكر النحر في تضاعيف شرائط 
الذبح إنما هو لوجهين: 


لف الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 
الذبح استطراد('" أو تغليب لاسم الذبح على ما يشمله”') (و ما عداها”!) 
من الحيوان القابل للتذكية غير ما يستثنى !2 (بالذبح!". فلو عكس) فذبح 
الإبل أو جمع بين الأمرين 7" أو نحر ما عداها!" مختاراً1 (حره!). و 
مع الضرورة كالمستعصي!"'' يحل, كما يحل طعنه١١)كيف‏ اتّفق "0 


ه أ:استطرادا. 
ب: تغليباً لاسم الذبح على ما يشمل النحر. 

)١(‏ للتناسب بين الذبح و النحر, لكون كليهم| من أسباب التذكية. 

(1) الضمير الملفوظ في قوله «يشمله» يرجع إلى النحر. 

(؟) الضمير في قوله «عداها» يرجع إلى الإبل؛ و التأنيث باعتبار أن أسماء الجموع التي 
لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميّين تؤنث. 

(؛) المراد من «ما يستثنى» هو السمك و الجراد. 

(5) أي اختصاص ما عدا الإبل بالذبح. 

(1) المراد من «الأمرين» هو النحر و الذبح. يعنى لو جمع في الإبل بين النحر و الذبح و 
استند موته إلى كليهما حكم بالتحريم. 

(0) أى إذا نحر ما عدا الإبل حرم. 
(8) أي الحكم بحرمة ما عدا الابل لو نحر إنا هو فى حال الاختيار, فلا مانع منه عند 
الاضطران. 

(9) جواب شرطء و الشرط هو قوله «فلو عكس». 

)٠١(‏ أي كالحيوان الذي يكون عاصياأ و غير مستسلم؛ فيصم فيه فعل العكس, بمعنى 
أَنْه يجوز نحره بدل الذبح و بالعكس. 

)1١(‏ الضمير فى قوله «طعنه» يرجع إلى المستعصي. 

(؟1) أي يجوز طعن الحيوان المستعصي كيف اتفق. 
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ولو استدرك الذبح بعد النحر"'' أو بالعكس!') احتمل التحريه'", 
لاستناد موته!؟' إليهما وإن كان كلّ منهما!*كافياً في الإزهاق لو انفرد. 

وقد حكم المصئّف و غيره باشتراط استناد موته إلى الذكاة خاصّة!١/‏ 
و فرّعوا عليه!" أنه لو شرع في الذبح, فنزع آخر حشوته!/ معاً فميتة!؟/ و 
كذا! '')كل فعل لاتستق” معه الحياة, و هذ|!١''‏ منه. 

و الاكتفاء!؟١)‏ بالحركة بعد الفعل المعتبر أو خروج الدم المعتدل كما 


(١)كما‏ إذا ئحر الازبل, ثم ذبحها. 

(") كا إذا ذيح غير الإبل؛ ثم نحره. 

(') أي يحتمل التحريم فما إذا استدرك, كما ذكر. 

(؛) الضمير في قوله «موته» يرجع إلى المذبوح, و في قوله «إلمهما» يرجع إلى الذيح و 
النس. 

)0 أي و إن كان كل من النحر و الذبح يكفي في إزهاق روح المذبوح عند انفراده. 

(1) أي إلى التذكية التي تختصٌّ بالحيوان, مثل تذكية الإبل بالنحر و غيره بالذبح. 

() الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الاشتراط. 

(8) جُشْوَة البطن _بالكسر و الضمّ _: أمعاؤه, يقال: أخرج القصّاب حشوة الشاة, و 
هى ما في بطنها(أقرب الموارد). 

(9) جواب شرط. و الشرط هو قوله «لو شرع». 

(١٠)المشار‏ إليه في قوله «كذا» هو الفرع السابق. يعنى و مثل الفرع السابق في تحريم 
المذبوح هو كل فعل من غير الذابح يوجب عدم استقرار حياته. 

(١)المشار‏ إليه في قوله «هذا» هو استدراك النحر بعد الذبح و بالعكس. يعني أن الفعل 
المذكور من قبيل فعل لاتستقرٌ حياة الحيوان معه. 

)1١(‏ بالرفع. عطف على قوله في هذه الصفحة «التحريم» حيث قال «احتمل التحريم» و 


لف الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 


(الخامس(": قطع الأعضاء الأربعة) في المذبوح, (و هى'")المريء) 
ميلح الي والقمزة ا خروت 1 رو مجرق اللقاء) والعراب النكمزل 97 
بالحلقوم (و الحلقوم) بضمٌ الحاء -(و هو للنفس!؟)) أي المعد لجريه!*) 
فيه (والودجان ١!‏ وهما عرقان يكتنفان الحلقوم). 00 


+ هذا احتال آخر لصورة استدراك النحر بعد الذبح أو بالعكس. يعنى يحتمل في 
الاستدراك المذكور التحريم كا فصّلء و يحتمل فيه الاكتفاء بالحركة بعد الفعل أو 
خروج الدم, كما سيأ الاكتفاء بأحدهما في حل الذبيحة. 


الخامس: قطع الأعضاء الأربعة 
)١(‏ يعني أنّ الخامس من الأمور السبعة الواجبة في الذبح هو قطع الأعضاء الأربعة. 
(؟) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الأعضاء. و هي عبارة عن هذه: 
الأوّل: المريء. 
الثاني:الحلقوم. 
الثالث و الرابع: الودجان. 
(") صفة لقوله «المريء». يعني أنه يتصل بحلقوم الحيوان. 
الحلُْوم: الخلق, زيدت فيه الواو و المبمء ج حَلاقم؛ و في القرآن: « فلولا إذا بلغت 
الحلقوم 4, وهوكناية عن قرب الموت(أقرب الموارد). 
(؛) الننّس :تحرّكة -: مصدر, وري يدخل و يخرج من فم الحيّ ذي الرئة و.أنفه 
حال التنفّس, ج أَنّفاس (أقرب الموارد). 
(0) الضمير في قوله «لجريه» يرجع إلى النفس, و في قوله «فيه» يرجع إلى الحلقوم. 
(1) الودجان تثنية؛ مفرده الودج. 


كتاب الصيد و الذباحة /فى الذباحة /الواجب فى الذبيحة كف 


فلو قطع بعض هذه ١‏ '' لم يحل وإن بقي يسيرا". 

وقيل: يكفي قطع الحلقوم. لصحيحة'! زيد الشحام عن الصادق نَظِةا: 
«إذا قطع الحلقوم و جرى!*'الدم فلا بأس»!*. و حملت١١'‏ على الضرورة, 
لأنها وردت في سياقها!'' مع معارضتها بغيرها'". 


+ الودج -تحركة -الوداج؛ و هما وَدَجان, قال في المصباح: الودج بفتح الدال؛ و 
الكسر لغة : عرق الأخذع الذي يقطعه الذابح, فلايبق معه حياة(أقرب الموارد). 

)١(‏ المشار إليه في قوله «هذه» هو الأعضاء الأربعة المذكورة. يعنى لو قطع الذابح 
بعض الأعضاء الأربعة خاصّة لم يحل المذبوح. 

(1) أي و إن بق شيء قليل من الأعضاء المذكورة. 

(؟) أي قال بعض بكفاية قطع الحلقوم في حليّة المذبوح, للصحيحة. 

© قال فى المسالك: و لأنّ به يحصل التدفيف, و لايبق الحياة بعده. 

(؛) كذا في جميع النسخ الموجودة بأيديناء و لكنّ الوارد في الرواية و في الشرح نفسه 
(في الصفحةغ 0 )هو «خرج». 

(0) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١١‏ ب ١‏ من ابواب الذبائح من كتاب الصيد 
والذبائح ح " و قد نقلها الشارح له بهامها سابقاً في الصفحة 01؟. و الشاهد فيها 
قوله ئا: «إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا أبس به». 

)1 أي الرواية ملت على كفاية قطع الحلقوم خاصة للضرورة. فلايكى عند 
الاختيار. 

(1) يعني أنّ الرواية وردت في سياق الضرورة, لأنّ فيها قولهة: «اذبح بالحجر و 
العظم و بالقصبة و بالعود إذا لم تصب الحديدة, إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا 
بأس به». 


() الرواية المعارضة أيضاً منقولة في الوسائل: ج ١7‏ ص ”*10 ب ؟ من أبواب 


ا الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 

و محل الذبح الحلق تحت النحيين!". و محل النحر وهدة اللبّة. 

(و) لايعتبر فيه" قطع الأعضاء. بل (يكفي في المنحور طعنة فى وهدة 
البّة), وه(" ثفرة النحر بين الترقوتين !4 و أصل الوهدة المكان المطمئن. 
وهوالمنخفض. واللبّة -بفتح اللام و تشديد الباء _المنحر, و لا حدّ للطعنة 
طولاً و عرضاًء بل المعتبر موته!” بها خاضّة. 

(السادس١":‏ الحركة بعد الذبح أو النحر). و يكفي مسمّاها!!) فى بعض 


الذبائح من كتاب الصيد و الذبائح ح ١‏ و قد نقلها الشارح4ة سابقاً في الصفحة 
4 و فبها قولهة: «إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك». و مفهومه البأس فوا إذا 
م يفر الأوداج. 

)١(‏ اللحيين ‏ بالفتح فالسكون ‏ تثنية؛ مفردها اللحية؛ و هما العظبان اللذان تنبت 
اللحية على بشرنهما. 

(1) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى النحر. يعني لايعتبر في النحر قطع الأعضاء 
الأربعة المذكورة في الذبح. 

(") الضمير فى قوله «و هي» يرجع إلى الوهدة. 

(]) الترقوة: مقدّم الحلق في أعلى الصدر حيث ينرق فيه النَقّس(المنجد). 

(0) الضمير في قوله «موته» يرجع إلى المنحور, و في قوله «بها» يرجع إلى الطعنة. 


السادس: الحركة بعد الذبح أو النحر 
(1) يعنى أن السادس من الأمور السبعة الواجبة في الذبح هو الحركة بعد الذبح أو التحر. 
أو خروج الدم المعتدل. 
(0) أي يكنى في الحل مسمّى الحركة. 


كتاب الصيد و الذباحة /في الذباحة /الواجب في الذبيحة 8" 
الأعضاء كالذئيب(١)‏ و الاذن دون التقلص(") و الاختلاج!'", فاهلا قد 


يحصل في اللحم المسلوخ, (أو خروج!*)الدم المعتدل), وهو الخارج بدفع 
لا المتناقل(١.‏ فلو انتفيال!؟) حرم؛ لصحيحة الحلبىّ غلى الأول(" وبووامة 


الحسين بن مسلم على الثاني /". 


(1) فلو تحدّك ذنب المذبوح أو اذنه كق: 

)١(‏ من تَقَلّصَ الشىة: انضمٌ و انزوى و تدانى, يقال: تقلّصت الدرء, و أكثر ما يقال 
فها يكون إلى فوق(أقرب الموارد). 

(؟) إِخْتَلْجَ العين: انتفضت أجفانها بمحركة اضطراريّة, و قالوا: إن ذلك لايختصّ 
بالعين(أقرب الموارد). 

(؛) أي التقلص والاختلاج قد يحصلان في اللحم أيضأ. فلا اعتبار بهما في الذبح. 

(0) عطف على قوله «الحركة». يعني من الأمور الواجبة في الذبح هو خروج الدم 
المعتدل. 

)أي لااعتبار بالمدم الخارج بطيئاً 

(0) فاعله هو ضمير التثنية العائد إلى الحركة و خروج الدم المعتدل. يعنى لو لم يتحرّك 
المذبوح, أو لم يخرج منه الدم المعتدل حكم بحرمته. 

(8) المراد من «الأوّل» هو الحركة. يعني تدلّ على اعتبار الحركة في المذبوح صحيحة 
الحلبى و هي منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد الحبى عن أب عبدالله لية. قال: سألته عن 
الذبيحة, فقال: إذا تحرّك الذنب أو الطرف أو الأذن فهو ذكيّالوسائل:ج 17 ص 7 
ب ١١‏ من أبواب الذبائح من كتاب الصيد و الذبائح ح . 

(1) المراد من «الثاني» هو وجوب خروج الدم المعتدل, و تدل على اشتراطه رواية 


»- 


0" الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 
واعتبر جماعة اجتماعهما('» و اخرون الحركة وحدهاء لصحّة 
روايتها!"' و جهالة الأخرى!' بالحسين. 
وهو الأقوى. و صحيحة الحلبيّ و غيرها!*) مصرّحة بالاكتفاء في 
الفركة بطرق الغيو أ" أو تخريك الت أو الآذن :من غير اعتشان امير 





الحسين بن مسلم, و هى أيضاً منقولة في كتاب الوسائل: 
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن مسلم قال: كنت عند أبى عبداشه 9ه إذ 
جاءه محمّد بن عبدالسلام. فقال له: جعلت فداك. يقول لك جدي(جدني): إن 
رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت, ثم ذبحهاء فلم يرسل معه بالجواب, و دعا سعيدة 
مولاة آم فروة فقال ها: إِنّ حّدأ جاءني برسالة منك(منه -خ ل). فكرهت أن 
أرسل إليك بالجواب معه. فإن كان الرجل الذى ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم 
معتدلاً فكلوا وأطعمواء وإن كان خرج خروجأ متثاقلاً فلاتقربوه«الوسائل:ج 17ص 
18 ب 1١‏ من أبواب الذبائم من كتاب الصيد و الذبائح ح ؟). 

)١(‏ الضمير في قوله «اجتاعهم|» يرجع إلى ا حركة و خروج الدم المعتدل. 

(؟) أي لصحّة الرواية الدالّة على اشتراط الحركةءكما نقلناها في الهامش /من ص 111 

(5) أي و لكون الرواية الدالّة على اشتراط خروج الدم المعتدل بحهولة بسبب وقوع 
الحسين بن مسلم فى سندهاء و قد نقلناه في الامش ؟ من الصفحة 11 ؟. 

(؛) أي الاكتفاء با حركة خاصّةً هو الأقوى عند الشارح 4. 

(0) المراد من غير الصحيحة هو الرواية المنقولة في كتاب الوسائل: 
حّد بن يعقوب باسناده عن رفاعة عن أبى عبدائه له أنه قال في الشاة: إذا 
طرفت عينها أو حركت ذنها فهى ذكيّة(الوسائل: ج 53ص 757 ب ١١‏ من أبواب الذبائح 
من كتاب الصيد و الذبائح ح 4). 

() طرف العين من طَرَفَ بصيره أو طَرَفَ بعينه: أطبق أحد جفنيه على الآخر, و 


كتاب الصيد و الذباحة /فى الذباحة /الواجب فى الذبيحة »”/١‏ 


اخرا'. ولكنّ المصئف هنا(" و غيره من المتاخرين اشترطوا مع ذلك!" 
أمراً آخر(غ, كما نبّه عليه(') بقوله: (و لو علم عدم استقرار الحياة(") 


حرم). و لم نقف لهم قيوا"اعان معد 
و ظاهر القدماء("كالأخبار'') الاكتفاء بأحد الأمرين أو بهما(١)‏ 


د الاسم الطرقة(المنجد). 

)١(‏ المراد من الأمر الآخر هو خروج الدم المعتدل. 

(1)المشار إليه فى قوله «هنا» هو كتاب اللمعة الدمشقيّة. 

(؟) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر من الحركة بطرف العين أو تحريك الذنب أو 
الاذن. 

(]) مفعول لقوله «اشترطوأ». 

(0) الضمير فى قوله «عليه» يرجع لى الأمر الآخر. و فاعل قوله «نيّهه هو الضمير 
العائد إلى المصنّف 24. 

(1) وهذا هوالأمرالآخرالذى اشترطه المصّف والمتأخَّرونطِكه. وهو أنه يشترط فى 
حلية المذبوح العلم باستقرار حياته علاوة على اشتراط الحركة و خروج الدم 
المعتدل منه. 

(0) يعني أن الشارح4ة لم يقف لاشتراط ذلك الأمر على مستند و دليل. 

(4) يعني ظاهر كلام قدماء الأصحاب و الأخبار هو الاكتفاء في حل الذبيحة بأحد 
الأمرين من الحركة أو خروج الدم المعتدل. 

(1) كما تقدّم من الأخبار الدالة على الاكتفاء بخروج الدم المعتدل في الامش 4 من ص 
وبالحركة في الامش 8 من ص 514. 

)٠١(‏ الضمير في قوله «بهما» يرجع إلى الحركة و خروج الدم المعتدل. 


فق الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 


من غير اعتبار استقرار الحياة, و في الآية إيماء إليه(١.‏ و هى قوله تعالى: 

حُرْمَتْ عَلَيْكمُ المَئِتَهُ وَالدّمُ» إلى قوله: جلما م1 ففى صحيحة 
زرارة عن الباقرءيةٍ في تفسيرها!": «فإن أدركت شيئاً منها!؛) عيناً 
تطرف!” أو قائمةٌ تركض "7" أو ذنباً يمصع'") فقد أدركت ذكاته!8/, 
فكله» 7" و مثلها!'') أخبار كثيرة. 


)١(‏ يعنى أن في الآية إشارة إلى اشتراط أحد الأمرين أو كليهما من غير اعستبار 
استقرار حياة المذبوح. 

(؟)الاية ”من سورة المائدة. 

(؟) الضمير فى قوله «تفسيرهأ» يرجع إلى ألاية. 

)0 ) الضمير فى قوله «منها» يرجع إلى الذبيحة. 

(5) قد تقدّم معنى طرف العين في الهامش 1 من ص .77٠‏ 

(1) رَكَضَ رَكْضأً: حرّك رجله و فى القرآن: «اركض برجلك» أي اضرب بها 
الأرض(أقرب الموارد). 

)7( مَصّع الدابة بذنمها: حر كته و ضعربت به(أقرب الموارد). 

(8) الضميران ف قوليه «ذكاته» و «فكله» يرجعان إلى المذبوح. 

(1) الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا: 
حمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ك9 قال: كل كل شيء من الحيوان 
غير الخنزير والنطيحة والمتردّية وما أكل السبع, و هو قول الله عر و جل: «اإلاما 
ذكيتم . فإن أدركت شيئاً منها و عين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد 
أدركت ذكاته, فكله, الحد يث(الوسائل: ج 51 ص 707 ب ١١‏ من أبواب الذبائم من كتاب 
الصيد و الذبائح ح .)١‏ 

)٠١(‏ الضمير فى قوله «امثلها» يرجع إلى الصحيحة. يعني و مثل الصحيحة في الدلالة على 


كتاب الصيد و الذباحة /في الذباحة /الواجب في الذبيحة رذف 


قال المصّف في الدروس: و عن يحيى(' أن اعتبار استقرار الحياة 
ليس من المذهب'". و نعم ما قال, و هذا(" خلاف ما حكم به هنا!؟)! 


كفاية حركة المذبوح أخبار كثيرة قد نقلنا بعضها في الهامش ٠0‏ من ص ١1؟.‏ 
)١(‏ أي عن يحيى بن أحمد بن يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي. 

8 قال السيّد كلانتر في جملة من تعليقته هنا: أبو زكريًا يحيى بن أحمد بن يحيى بن 
الحسن بن سعيد اذل العالم الفاضل الفقيه الورع الزاهد الأديب النحويّ المعروف 
ب(الشيخ نجيب الدين) ابن عمٌ الحقّق الحلي' و سبط صاحب السرائر رضوان الله 
قال ابن داود في حقّه: شيخنا الإمام العلامة الورع القدوة جامع فنون العلم الأديية 
و الفقهيّة و الأصوليّة أورع فقهاء زماننا و أزهدهم, له كتاب الجامع للشرائع و 
نزهة النواظر و غير ذلك, يروي عنه العلامة ا حل و السيّد عبدالكريم بن طاوس, 
تولّد سنة ,10١‏ و توثقى ليلة العرفة سنة 18, قبره بالحلة. 

(؟) الجملة خبر «أنّ». يعني نقل المصنّ ف في كتابه(الدروس) عن يحيى بن أحمد أن 
اعتبار استقرار الحياة في المذبوح ليس من مذهب الإماميّة, ثم صدقه بقوله «و نعم 
ما قال». 

(؟) المشار إليه فى قوله «هذا» هو ما نقله المصّف عن يحيى بن أحمد. يعنى أنّ ما نقله 
المصّف و قال بعد نقله «و نعم ما قال» هو خلاف ما خكم به في هذا الكتاب. 

(؛)المشار إليه في قوله «هنا» هو كتاب اللمعة الدمشقيّة. فإنٌ المصّف اشترط هنا 
استقرار الحياة حيث قال «و لو علم عدم استقرار الحياة حرم». 

(0) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى ما قاله المصنّف 4 في كتابه(الدروس) من عدم 
اشتراط استقرار الحياة في المذبوح. يعني أن عدم اشتراط استقرار الحياة هو 
الاقرى عند الشارح 4ه. 


فعلى هذا ١!‏ يعتبر في المشرف على الموت و أكيل!")السبع و غيره الحركة 
بعد الذبح وإن لم يكن مستقرٌ الحياة, و لو اعتبر معها('' خروج الدم المعتدل 
كان أولى (6). 

(السابع*: متابعة الذبح حتّى يستوفي١١")‏ قطع الأعضاء. فلو قطء("" 
البعض و أرسله ثم تممه!/) أو تثاقل!') بقطع البعض حرم إن لم يكن في 


)١(‏ أي على القول بعدم اشتراط استقرار الحياة في المذبوح يشترط الحركة خاصة بعد 
الذب. | 

(1) أى الحيوان الذي يأكله الذئب و غيره من السباع لايشترط فيه استقرار الحسياة, 
المعتدل أيضاً كان أولى. 


السابع: متابعة الذبح 

(0) يعني أنّ الأمر السابع من الأمور السبعة الواجبة في الذبح هو متابعة الذبح حّ 
يستوفي قطع الأعضاء. 

(1) أي حقٌ يت قطع الأعضاء(المريء و الحلق و الودجان). 

(1) فاعل قوليه «قطع» و «أرسله» هو الضمير العائد إلى الذابح. 

(8) الضمير الملفوظ فى قوله «تمّمه» يرجع إلى قطع الأعضاء. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الذابح. يعني لو أبطأ الذابم بقطع بعض الأعضاء و 
لم يتابع القطع فات الحيوان حرم. 


كتاب الصيد و الذباحة /فى الذباحة /الواجب فى الذبيحة 0" 


الحياة استقرار(". لعدم صدق الذبح مع التفرقة كثيراً. لأنّ الأوّل!") غير 
محلّل, و الثاني يجري مجرى التجهيز!؟) على الميّت. 

ويشكل!* مع صدق اسم الذبح عرفا مع التفرقة ١١‏ كثيراً. 

ويمكن!" استناد الإباحة إلى الجميع؛ الث لورد مثله مع التوالي؛ 


)١(‏ أي إن لم يكن فى المرّة الثانية استقرار حياة في المذبوح, و إلا لايحرم. 

(1) يعنى أنّ قطع بعض الأعضاء في المرّة الأولى لايوجب الحلء و قطع الباقي في المرّة 
الثانية أيضاً لايوجب الحل, لوقوعه على المذبوح الحكوم بكونه ميتة. 

(؟) أي القطع الثانى يجري بحرى تسريع موت المذبوح, فلا تأثير له. 

(؛) التجهيز من جَهّرَالشيء:هيّأه.و-الميّتَ:أعدٌ ما يلزمه.و_العروس:أعدّ لها جهازها. 
ا على ا جريم: أ" قتله (أقرب الموارد). 

8 قال السيّد كلانتر في تعليقته: هكذا وجدنا في جميع النسخ الموجودة عندنا(الخطيّة و 
المطبوعة). و الأولى «الإجهاز». كا في جميع كتب اللغة. لأنَ الإجهاز بمعنى القضاء 
على النفسء يقال: أجهز على المت أجهز على الرجل. أجهز على الذبيح, أي قضى 
على هؤلاء. و لايقال: جهّز على الرجل أو على الميّت. 

(0) بصيغة المعلوم, والفاعل هو الضمير العائد إلى الحكم بحرمة المذبوح عند عدم المتابعة. 

(1) يعنى إذا صدق اسم الذبح و لو مع التفرقة كثيراً ‏ أشكل الحكم با حر مة. 

(0) هذا رد من الشارحفة للحكم بالحرمة عند عدم المتابعة بأنّه يمكن استناد إباحة 
الحيوان إلى جميع الأفعال الواقعة على الحيوان من الذبح الأوّل و الثاني. 

(8) أي لولم يكن الصدق العر ف كافياً في الحل لورد مثل الإشكال المذكور في الذبح 
المتتابع أيضاً. و الضمير فى قوله «لولاء» يرجع إلى الاستناد إلى جميع الأفعال» و في 
قوله «مثله» يرجع إلى الاستد لال. 


و اعتبارا'' استقرار الحياة ممنوع, و الحركة اليسيرة الكافية مصحّحة 
فيهما!"' مع أصالة الإباحة!')إذا صدق اسم الذبح. و هو!؟) الأقوى. 

(و) على القولين!*' (لاتضرٌ التفرقة اليسيرة) التى لاتخرج عن المتابعة 
عادة. 

ا بستحبٌ(١)‏ نحر الابل قد ربطت أخفافها!") أى اخناف يدبها(6) 


)١(‏ هذا رد من الشارح2 لما استدلّ به على أنّ قطع الثاني يجري بحرى الإجهاز على 
اميت بأنَّ اعتبار استقرار الحياة في المذبوح ممنوع. 

؟) الضمير في قوله «فمهما» يرجع إلى القطع بالتوالي و بالتفرقة. 

(؟) يعني أنّ الدليل الآخر للحكم بحل المذبوح متثاقلاً هو أصالة الإباحة في صورة 
صدق اسم الذبح: بخلاف ما إذا شك في صدق اسم الذبح. 

(؛) الضمير فى قوله «وهو» يرجع إلى الحكم بحل المذبوح مع صدق الاسم عند عدم 
التتابع في الذبح. < 

(0) المراد من «القولين» هو القول بحرمة الذبيحة عند عدم التتابع في الذبح و القول 
بحليتها معه. يعني و على كلا القولين لاتضررٌ التفرقة القليلة بالحكم بالحلّّة مع عدم 
الخروج عن المتابعة عادة. 


سئن الذباحة 
(1) من هنا هنا شرع المصنّف 9 في بيان تحبّات الذبح. 
(/) الأخفاف ٠‏ جمعء مفرده الخف. 
الف بالضمّ : للبعير و النعام بمنزلة الحافر لفيرهماء ج أحْفاف و خفاف«أقرب 
الموارد). 
(8) الضميران في قوليه «يديها» و «آباطها» يرجعان إلى الاإبل, و الاباط اد 
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(إلى آباطها) بأن يربطهما!'' معأ مجتمعين من الخفٌ إلى الآباط. 

و روي" أنه يعقل يدها" ''اليسرى من الخف إلى الركبة. و يوقفها على 
اللعاين. 

وكلاهما) حسن. 

(و أطلقت أرجلها(*. و البقر تعقل يداه(" و رجلاه و يطلق ذنبه. و 
الغنم تربط يداه و رجل واحدة')) و تطلق الأخرى, (و يمسك(/) صوفه و 


شعره و وبره حتّى يبرد). 


+ الابط. 
الإيْط: باطن المنكب, يذكر و يؤنثج أباط (أقرب الموارد). 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الذابح, و ضمير التثنية يرجع إلى يديها. 

(؟) الرواية منقولة في كتاب مستدرك الوسائل: 
وعنه [مولانا جعفر بن محمد #58 ] أنه سئل عن البعير يذبح أو ينحرء قال: السنّة أن 
ينحر, قيل: كيف ينحر؟ قال: يقام قائًاً حيال القبلة, و تعقل يده الواحدة؛ و يقوم 
الذي ينحره حيال القبلة, فيضرب في لبّنه بالشفرة حق تقطع و تفرى(مستدرك 
الوسائل: ج ١7‏ ص 7725 ب 7 من أبواب الذبائم من كتاب الصيد و الذبائح ح 6). 

(”) الضميران ف قوليه «يدهأ» و «يوقفها» يرجعان إلى الإبل. 

(؛) المراد من كليهما هو ربط أخفافها إلى آباطها و عقل يدها اليسرى. يعنى كلاهما 
حيو لالسادها إل الروابة | 

(4) أي تطلق أرجل الإبل عند نحرها. 

(1) الضائر فى أقو اله «يداه» و «رجلاه» و «ذنبه» ترجع إلى البقر. 

(0) يعني يستحبٌ في ذبح الغنم ربط يديه مع إحدى رجليه و إطلاق رجله الأخرى. 

(8) أي يمسك الغنم عند الذبح بأخذ صوفه و شعره و وبره حىٌٍ يبرد بدنه. 
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و فى رواية7١)‏ حمران بن أعين «إن كان من الغنم فأمسك صوفه أو 
شعر بو كتعمس كز ند ا وله علد 

والأشهر الأوّل!". 

(والطير يذبح و يرسل!"). و لايمسك و لايكتف!4. 


)١(‏ الرواية منقولة فى كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن حمران بن أعين عن أب عبدالهلية, قال: سألته عن 
الذبح, فقال: إذا ذبحت فأرسل و لاتكتف و لاتقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم 
و تقطعه إلى فوق, و الإرسال للطير خاصّة؛ فإن تردّى في جبٌ أو وهدة من 
الأرض فلاتأكله و لا تطعمه فإِنّك لاتدري التردّي قتله أو الذبح, و إن كان نىء 
من الغام فأمسك صوفه أو شعره, و لاتمسكنٌ يدأ ولا رجلاً فأمّا البقر ناعقلها د 
أطلق الذنب. و أمّا البعير فشدّ أخفافه إلى آباطه (آباطك -خ ل). و أطلق رجليه. 
إن أفلتك شىء من الطير و أنت تريد ذبحه أو ند عليك فارمه بسهمكء فإذا هو 
بنقط فذكه مأزلة الصيد(الوسائل: ج 1 ص 706 ب "من أبواب الذبائحم من كتاب الصيد و 
الذبائح ح .)١‏ 

(1)المراد من «الأوّل» هو استحباب ربط اليدين و رجل واحدة ف ذبح الغم. 

(؟) يعني أن الطير لايمسك بعد الذبح بل يطلق. 

(4) بصيغة الجهولء و نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الطير. 
سف الرجل فلاناً: شد يديه إلى خلف كتفيه مُونَقَاً بالكتاف(أقرب الموارد). . 


علد +1 ل 
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(و يكره أن تنخع الذبيحة). و هو أن يقطع نخاعها!'' قبل موتهاء و هو 
الخيط الأبيض الذى وسط الفقار١')بالفتح‏ ممتدأ من الرقبة إلى عجب 
الذنب ‏ بفتح العين و سكون الجيه !"و هو أصله. 

وقيل: يحرم!؟. لصحيحة الحلبئ0*. قال: قال أبو عبد الله 40ة: 
«لاتنخم الذبيحة حتّى تموتء فإذا ماتت فانخعها». و الأصل في النهي 
التحريم» وهو( الأقوى. واختاره!" فى الدروس. 


نعم, لاتحرم الذبيحة على القولين !8 


مكروهات الذباحة 

)١(‏ النخاع -مئلتة -: عرق أبيض في داخل العنق ينقاد في فقار الصُلب حقٌ يبلغ عَجْبَ 
الذنت: وهو يست العظام؛ ج عنم لأقرب الموارد). 

(1) الفقار: ما تنضدّ من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجبء و هو خزرات 
الظهر(أقرب الموارد). 

(؟) يعني أن «عجب» ‏ بفتح العين و سكون الجيم -أصل الذنب تحر كأً. 

(؛) يعني قال بعض بحرمة قطع النخاع إلا بعد موت المذبوح., استناداً إلى الصحيحة. 

(4) صحيحة الحلى' منقولة في كتاب الوسائل: ج ١7‏ ص 08؟ ب 5 من أبواب 
الذبائح من كتاب الصيد و الذبائح ح ؟. 

(1) يعني أن القول بتحريم قطع النخاع أقوى عند الشارح #8. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف ي. يعني أن المصّف اختار القول بالتحريم في 
كتابه (الدروس). 

(8) المراد من «القولين» هو القول بتحريم قطع النخاع والقول بكراهته. 
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(و أن يقلب١١)‏ السكين) بأن يدخلها تحت الحلقوم و باقى الأعضاء 
(فيذبح إلى فوق). لنهي الصادق به عنه(" في رواية7") حمران بن أعين, 
ومن ثم( ) قيل بالتحريم: حملاً للنهي عليه!". 

و في السند من )١(‏ لاتثبت عدالته. فالقول بالكراهة أجود. 

(والسلخ'" قبل البرد). لمرفوعة!/) محمّد بن يحيى عن الرضاءقة: 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الذابح. يعني يكره للذابح أن يقلب السكين على النحو 
الذي يفسّره الشارح #8. 

(1) الضمير فى قوله «عنه» يرجع إلى قلب السكّين و الذبح إلى الفوق. 

(؟) قد نقلنا الرواية بَامها في الهامش ١‏ من ص 1928؛ فإِنّ فيها قولهللية: «و لاتقلب 
السكين لتدخلها تحت الحلقوم و تقطعه إلى فوق». 

(؛) أي من أجل صدور النهي في رواية حمران قال بعض بتحريم قطع النخاع؛ حملاً 
للنبى على الحرمة. 

(5) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى التحريم. 
(1) أي وقع فى سند الرواية من لم تثبت عدالته. 

(0) بالرفع. عطف على قوله «أن تنخع». يعني يكره أن يسلخ الذبيحة قبل البرد. 
استناداً إلى رواية مرفوعة. 

(8) الرواية المرفوعة منقولة فى كتاب الوسائل هكذا: 
محّد بن يعقوب عن محّد بن يحيى رفعه قال: قال أبوالحسن الرضاظة: إذا ذبحت 
الشاة وسلخت أو سلخ شيء منها قبل أن قوت لم يحل أكلها الوسائل:ج 17 ص 108ب 
8 من أبواب الذبائح من كتاب الصيد و الذبائح ح .)١‏ 

8 من حوائى ي الكتاب: اعلم أنّ الرواية مع عدم دلالتها على موضع النزاع مرسلة. 


هوه 
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«إذاذبحت و سلخت أو سلخ شىء منها!'' قبل أن تموت فليس يحل أكلها». 
وذهب جماعة _منهم المصئف في الدروس و الشرح!"ا -إلى تحريم 
الفعل» استناداً إلى تلازم تحريم الأكل 7 و تحريم الفعل!؟). 
و لايخفى منعه!”) بل عدم دلالته(١)‏ على التحريم و الكراهة. 


لأنّ محمد بن يحيى لم يدرك الرضالة. و إِما رفعه إليهلة. وهو طريق آخر لردّها, 
و المصّف اعتذر في الشرح عن ذلك بن الرفع في الاصطلاح : بمعنى اللاسناد.و 
يضف بِأنْه مع تسليمه لايستلزم كونه على وجه يصلح للحجّة, لأنّ السند حينئذ 
بجهول. فهو بمعنى الإرسال, و أعجب من ذلك أنه جعلها في الدروس مقطوعة مع 
كونها مرويّة عن الرضاغة. والمقطوع مالم يذكر المرويّ عنه من النبيية أو 
الاإمام متلا (من الشارح 8). 

)١(‏ الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الشاة. و كذلك الضمير في قوله «أكلها». 

(1) أى في كتابه المعروف ب(شرح الاإرشاد). يعني أن المصسّف إل و جماعة من الفقهاء 
أفتوا بتحريم السلخ» للتلازم بين حرمة الأكل و حرمة الفعل, فالرواية تدل على 
تحريم أكلهاء لقوله.ة: «فليس يحل أكلها», فيلازم تحريم السلخ. 

(؟) أي التحريم المذكور فى الرواية في قوله.يية: «فليس يحل أكلها». 

(؛) وهو السلخ قبل البرد. 

(6) الضمير في قوله «منعه» يرجع إلى التلازم. 

(1) الضمير في قوله «دلالته» يرجع إلى تحريم الأكل. يعني أن تحريم الأكل لايدلَ على 
تحريم السلخ, لأنّ الملازمة بين تحريم الأكل و الفعل ممنوعة, إذ رئما يحرم الفعل و 
لايحرم الأكل -كما هو الحال في قلب السكين عند الذبح بناءً على حرمته . فإنٌ 
القلب حرام أمّا أكل المذبوج فليس بحرام, و رئما يكون الكل حراماً. بخلان 


سصجهه 
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نعمء يمكن الكراهة!١)‏ من حيث اشتماله على تعذيب الحيوان على 
20 ".مع أن سلخه”' قبل برده لايستلزمه!؟, لأنّه!) أعم مسن 
قبليّة(') الموتء و ظاهرهم'" أَنْهما متلازمان, و هوا “ا ممنوح و من ثم""' 
جاز تغسيل ميّت الإنسان قبل برده!"'. فالأولى تخصيص الكراهة 


+ الفعل _كبا هو الحال في عدم التتابع عند الذبح . فإِنّ أكل الذبيحة حرام بناءً على 
وجوب التتابع؛ بخلاف الفعل. 

)١(‏ يعنى يمكن القول بكراهة سلخ الحيوان قبل البرد من حيث اشتاله على تعذيب 
الحيوان. 
والضمير فى قوله «اشتاله» يرجع إلى السلخ قبل البرد. 

(؟) أي في فرض شعور الحيوان: و لايخ أن شعوره نا هو قبل موته. 

() الضميران فى قوليه «سلخه» و «برده» يرجعان إلى الحيوان. 

(؛) الضمير الملفوظ في قوله «لايستلزمه» يرجع إلى التعذيب. 

(0) الضمير في قوله «لأنّهه يرجع إلى السلخ. 

(1) يعني أنّ السلخ أعمٌ من وقوعه قبل الموت الملازم للتعذيب و بعد الموت من دون 
أن يلازم التعذيب. 

(0) أي ظاهر كلام الفقهاء يدل على التلازم بين السلخ قبل البرد و التعذيب. 
و الضمير في قوله «أنْهما» يرجع إلى قبليّة البرد و قبليّة الموت. 

(8) أي التلازم بينهها ممنوع, بل بين قبليّة البرد و قبليّة الموت عموم و خبصوص 
مطلقين. 

(1) المراد من قوله «ثم» هو عدم التلازم بين قبليّة الموت و قبليّة البرد. 

)٠١(‏ فإنّ جواز تغسيل الميّتَ قبل البرد يدل على عدم التلازم بينهما. 
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سلكه!! قبل:موته: 
(وإبانة'" الرأس عمدا7") حالة الذبح» للنهى عنه في صحيحة! 
محمّد بن مسلم عن الباقر طية: «لاتنخع و لاتقطع الرقبة بعد ما تذبح». 
النهى!* له مع صحّة الخبر!". 
و هوا" الأقوى, و عليه!/) هل تحرم الذبيحة؟ قيل: نعم (". لأنّ الزائد 
عن عل لماه رخري ا لاهن كر يه اذيعا الررس ازاز كرو 1لا عييدا 


١)‏ ) الضميران في قوليه «بسلخه» و «موته» يرجعان إلى الحيوان ن الم بوسم. 

(؟) أي يكره أيضأً إبانة رأ س الحيوان المذبوح عند الذبح عمداً. 

(5) أي تخلاف إبانتها يغير العمد. 

(4) و قد نقلنا سابقاً الصحيحة بتامها عن كتاب الوسائل في الهامش ٠١‏ من ص 717. 
و لايخفى أن الأفعال الثلاثة(لاتنخع, لاتقطع. تذبح) المذكورة في الرواية هنا وارد 
فها أرجعناها إليه بصيغة الغائب, و يحتمل سسهو الشارح او النسَاحْلله في مقام كتابة 
هذه الأفعال. 

(5) أيالنهي الوارد في الصحيحة المذكورة آنفاً .والضمير فى قوله«له» يرجع إلى التحريم. 

)3( أى الخبر المتقدّم يكون من الصحاح. 

() أي القول بتحريم إيانة الرأس عمد أقوى عند الشارح إ#. 

(4) يعنى على القول بتحري إبانة رأس المذبوح عم دأ هل تحرم نفس الذبيحة أيض ا أم لا؟ 

(1) يعنى قال بعض الفقهاء بتحريم الذبيحة أيضاأً عند إيانة الرأس عمداً. 

)٠١(‏ الضمير الملفوظ في قوله «يخرجه» يرجع إلى قطع الأعضاءء. و كذلك الضمير في 
قوله «كونه». 

)1١(‏ أي فلايكون قطع الزائد مبيحاًء فلاتحل الذبيحة. 
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و يضعف 7" بأنّ المعتبر في الذبح قد حصل'!". فلا اعتبار بالزائد. و قد 
روى الحلبيٌ في الصحيح''' عن الصادق ل حيث سئل عن ذبح طير قطع 
رأسه أ يؤكل منه؟ قال: «نعمء و لكن لايتعقد قطع رأسه!أ», و هو(* نصٌ. 0 
لعموم قوله تعالى: «فَكُلُوا مِمًا ذُكِرَ اسك الله عَلَئ4!", فالمتّجه تحريم 
الفعل7"' دون الذبيحة فيه! ”و في كل 7" ما حرّم سابقاً. 

و يمكن أن يكون القول المحكيّ بالتحريه ١١0‏ متعلّقا بجميع ما ذكر 


)١(‏ نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى القول بتحري الذبيحة. 

(1) أي المعتبر في الذبح هو قطع الأعضاء الأربعة, و هو قد حصلء فلا دليل للتحريم. 

د أى قد روى الحلبىي بطريق صحيح, و الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١1‏ ص 
ب 4 من أبواب الذبائح من كتاب الصيد و الذبائح ح 0. 

(4) الضمير فى قوله «رأسه» يرجع إلى الطير. 

(5) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى قول الصادق نلهة. يعني أن قوله.هة في الرواية: 
«نعم» ريم في جواز أكل الطير الذي قطع رأسه. 

(1) الآية ١١4‏ من سورة الأنعام. 

( أي المتّجه هو القول بتحريم فعل قطع الرأس لا تحريم الذبيحة. 

)6 الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى قطع الرأس. 

أي المهة عر اقول بترم كل فل اشم من مات ايمل رط 
النخاع و قلب السكّين بناءً على تحريهما لا حرمة الذييحة. 

٠ )‏ المراد من «القول الحكيّ بالتحريم» هو قول المصنف 8 «و قيل بالتحريم». 

)1١(‏ )كما تقدّم قول المصصّف فى الصفحة 714 و ما بعدهأ «و يكره أن تنخع الذبيحة و أن 
يقلب السكّين...و السلخ قبل البرد». 
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لوقوع الخلاف فبها(') أجمع. بل قد حرّمها المصنّف في الدروس إلا قلب 
السكي(؟ فلم يحكه!' فيه بالتحريم و لا غيره!ك/ بل اقتصر على نقل 
الخلاف. 

(و إِنْما تقع الذكاة على حيوان طاهر العين غير ادمت !"و لا 
(حشارا""), وهى ما سكن الأرض من الحيوانات كالفأر" و الضبّ!" و 


)١(‏ الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى جميع ما ذكر من المكروهات. 

(؟) يعني أنّ المصسّف 4 حرّم في الدروس جميع ما ذكر هنا مكروهاً إلا قلب السكين. 

(') فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف. والضمير فى قوله«فيه» يرجع إلى قلب السكين. 

8 قال المصنّف يه في كتاب الدروس: «و يحرم إيانة الرأس عمد و قطع النخاع و كسر 
الرقبة لتوحّي الموت, و لايحرم المذبوح بذلك, خلافاً للغهاية و ابن زهرة في قطع 
الرأس و النخع و لو سبقت السكين فأبانت الرأس أو فعل ذلك ناسياً فلا تحريم, و 
كذا بحرم سلخها قبل بردها...إلخ». 

(؛) أي ولم يحكم غير المصصّف أيضاً بتحريم قلب السكين. بل اكتف بنقل الخلاف فيه. 


ما يقبل التذكية 
(0) فلاتقع الذكاة على الانسان و لو كان هو حيواناً طاهراً. 
(1) جمع الحشَرَةء كهار في الْقَرّة و الظاهر أنّ فتح الحاء من الحشار غلط أو لغة 
نادرة(الحديقة). 
الحشرّة واحدة الحشرات, و هي هوام أو صغار دوابٌ الأر ض(أقرب الموارد). 
7( القَأر ج فثْران وفئرة, للمذكر وَالموْنْت: دوييّة فى البيرت تصطادها اطْرة(المنجد). 
(4) الضبّ: حيوان من الزحافات شبيه بالحرذون. ذئبه كثير العقد(المنجد). 


24 الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 


ابن عرس )١(!‏ 

(و لاتقع!") على الكلب و الخنزير) إجماعاً (و لاعلى الآدميّ وإنكان 
كافراً) إجماعاً (و لا على الحشرات) على الأظهر”", للأصل!*», إذ لم يرد 
بها( نصّ 02 

(وقيل: تقع ("1), وهو(" شاذ. 

(والظاهر وقو عها(* على المسوخ ١7‏ و السباع). ا 


)١(‏ ابن عرسٌ: دوييّة من السَكُوريّات يشبه الفأرة بعض الشبه. أصلم الأذنين, 
مستطيل الجسم ٠‏ يفتك ببيوت الدجاج و الحماء(المنجد). 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى الذكاة. يعنى أن الذكاة لاتقع على الكلب و الخنزير. 

(") أى الأظهر من الأدلة هو عدم وقوع الذكاة على الحشرات. 

(4؛) أى أصالة عدم وقوع التذكية عليها. 

(5) الضمير فى قوله «بها» يرجع إلى التذكية. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى التذكية. 

(1) أي القول بوقوع التذكية على الحشرات شاذ. 

(8) الضمير فى قوله «وقوعها» يرجع إلى التذكية. 

(9)المسوخ جمع, رد الع 
مَسَخَّه مَسْخأً: : حوّل صورته إلى صورة أقبح منهاء ٠‏ فهو مسح و مسيخ, ج تسشوخ 
(أقرب الموارد). 
ولايخفى أنّ بعض الآدميّين حوّل صورته بغضب من الله عر و جل إلى ضورة 
بعض الحيوانات, كمأ ورد في رواية منقولة في كتاب الوسائل: 
محتد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن الحسن الأشعريّ عن أبي الحسن الرضايية 


هه 
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الوحش حبّى ذكر القنافذ و الوطواط والحمير و البغال و الخيلء فقال: 
«ليس الحرام إلا ما حرّم الله فى كتابه». و ليس المراد' نفي تحريم الأكل. 
للروايات الدالة على تحريمه!", 57 


+ قال: الفيل مسخ. كان ملكأ زنّاء. و الذئب مسح كان أعرابيّاً ديُوثاً. والأرنب 
مسخ, كانت امرأة تمخون زوجها و لا تغتسل من حيضهاء و الوطواط مسخ, كان 
يسرق قور الناسء و القردة و الخنازير قوم من بنى إسرائيل اعتدوا في السبت, و 
الجرّيث و الضبٌ فرقة من بنى إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى بن 
مريم فتاهواء فوقعت فرقة في البحر و فرقة في البنٌّ و الفأرة و هي الفويسقة, و 
العقرب كان امأ و الدبٌ و الوزغ, و الزنبور كان لامأ يسرق في الميزان (الوسائل:ج 
7ص 8١7ب‏ 7 من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح 7). 

)١(‏ الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعف ره أَنْه سئل عن سباع 
الطير و الوحش حيٌٍّ ذكر له القنافذ و الوطواط و الحمر و البغال و الخيل. فقال: 
ليس الحرام إلا ما حرّم الله في كتابه. و قد نهى رسول اله يِب يوم خيبر عنهاء وإنما 
نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه. و ليست الحمر بحرام. ثم“ قال: اقرأ هذه الآية: 
(قل لاأجد فبا أوحي إليّ محرّمأ على طاعم يطعمه إل أن يكون ميتةٌ أو دماً 
مسفوحاً أو لحم خنزير فإنّه رجس أو فسقاً أهلّ لغير الله به», (الوسائل: ج 11 ص 
777ب 6 من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح .)١‏ 

(؟) أي ليس المراد من 'قولهية: «ليس الحرام إلا ما حرّم الله» هو نفي تحريم أكل لحم 
ل ا ا لي 

(") يعني أن الروايات ندل على تحريم أكل لمم ما ذكر في الرواية من سباح الطدير و 
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فبقي!١)‏ عدم تحريم الذكاة, و روى حمّاد بن عثمان عن أبي عبداش لفلا 


قال: «كان رسول الله يِل عزو ف(" النفسء وكان يكره الشيء و لايحرّمه, 
فاتي بالاويى 7 فكرهها!؟' ولم يحدمها»!", 7570( 


+ الوحش وغيرها. 
ولايخفى أنّ الروايات الدالّة على التحريم هنا كثيرة, نتقل ثلاثاً منها من كتاب 
الوسائل: 
الأولى: حمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبدالله ىه إلى أن 
قال: و سألته عن أكل الخيل و البغال, فقال: نبى رسول الله عله عنها. و لاتأكلها إلا 
أن تضطرٌ إلمها (الوسائل: ج ١17‏ ص 7710ب » من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة و 
الأشربة ح .)١‏ 
الثانية: حمّد بن يعقوب بإسناده عن أبان بن تغلب عمّن أخبره عن أب عبدالله هه 
قال: سألته عن لحوم الخيل. قال: لاتأكل إلا أن تصيبك ضيرورة: الحديث(المصدر 
السابق: ح .)١‏ 
الثالثة: حّد بن يعقوب باسناده عن سعد بن سعد عن الرضائيّة, قال: سألته عن 
لحوم البراذين و الخيل و البغال» فقال: لاتأكلها(المصدرالسابق:ح 6). 

)١( (01)‏ يعنى إذا لم يكن المراد من : ننى الحرمة حرمة الأكل بق كون المراد من نني الحرمة هو 
حرمة التذكية. 

(1) الكُرُوف من عزفت نفسّه عن الشيء عَرْفاً وعُرُوفاً: زهدت فيه و ملته. يقال: 
«(هو عزوف عن اللهو إذا لم يشتهه»(المنجد). ْ 

(©) الأذئّب: حيوان كثير التوالد. منه البرّيّ و منه الجوّيّء يضررب به المثل في الجبن. و 
هو للذكر و الأنثى (المنجد). 

(؛) الضميران الملفوظان في قوليه دفكرهها» و «م يحرّمها» يرجعان إلى الأرنب. 

(0) هذه الرواية منقولة في كتاب الوسائل ج 1ص ”١9‏ ب ؟ من أبواب الأطعمة 
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وهو(١)‏ محمول أيضاً على عدم تحريم ذكاتها(' و جلودهاء جمعاً بين 
الأخبار!". والأرنب!؟) من جملة المسوخ, 510ص 


+ الحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح ١1؟.‏ 
أقول: لايخ دلالة هذه الرواية على كراهة أكل لحم الأرنب, و الرواية الأخرى 
الدالة أيضاً على كراهتها منقولة في كتاب الوسائل: . 
حمّد بن الحسن بإسناده عن أبى بصير عن أبى عبدالله له قال: كان يكره أن يؤكل 
من الدواب لحم الأرنب والضبٌ والخيل و البغال» و ليس بحرام كتحري الميتة و 
الدم و لحم الخئزيرء الحد يث(المصدر السابق: ح .)5١‏ 

8 قال صاحب الوسائل4: هذا محمول على أنّ الأرنب والضبٌ محبّمان. و لكن 
حريمها دون تحر الميتة في التغليظ, قاله الشيخ و غيره, و يحتمل ا حمل على التقيّة. 

)١(‏ الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى عدم التحريم في الرواية المذكورة. يعني أنّ نفي 
التحريم فيها أيضأ يحمل على نني تحريم التذكية لا تحريم أكل لحمها. 

)١(‏ الضمير في قوله «ذكاتها» يرجع إلى الأرنب, و كذلك الضمير في قوله «جلودها». 

(؟) فإنّ من الأخبار هو ما يدل على عدم حرمة لحم الأرنب, كما تقدّم في الصفحة 
و في الهامش ٠‏ من هذه الصفحة, و ما يدل على حرمتهاء كما نقل فى كتاب 
الوسائل: ْ 
و في عيون الأخبار و في العلل بأسانيد تأتي في آخر الكتاب عن محمّد بن سنان عن 
الرضائية فيا كتب إليه من جواب مسائله في العلل: و حرم الأرنب, لأنها بمغزلة 
السنور. ولا مخاليب كمخاليب السنّور و سباع الوحش, فجرت بحراها مع قذرها 
في نفسسهاء و ما يكون منها من الدم كبا يكون من النساء. لأثها مسح (الوسائل: ج ١‏ 
ص 6١لاب‏ ' من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح .)١١‏ 

(؛) هذا أيضأ دليل لحرمة لحم الأرنب, و هو أنّ الأرنب من جملة المسوخ. و هي تحرّم 


-»ه 
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ولا قائل بالفرق بينها". 
و روى!" سماعة؛ قال: سألته عن لحوم السباع و جلودهاء فقال: «أمّا 
اللحوم فدعهاء و أمّا الجلود فاركبوا عليها(". و لاتصلّوا فيها(؟». والظاهر 


+ الأكل, وكونها من المسوخ ورد في رواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن على بن الحسين بإسناده عن معتّب عن جعفر بن بحمّد عن ابائه عن علي 
ابن أبي طالب ة قال: سألت رسول اله يلي عن المسوخ, فقال: هم ثلاثة عشر: 
الفيل و الدبّ و الخنزير و القرد والجرّيث والضبٌ والوطواط والدعموص و 
العقرب و العنكبوت و الأرنب و سهيل والزهرة: ثم ذكر أسباب مسخها(المصدر 
السابق: ح 117). 

)١(‏ الضمير في قوله «بينها» يرجع إلى أفراد المسوخ. يعني فإذا قيل بكون الأرنب من 
المسوخ أضيف إليه أنه لا قائل بالفرق بين أفرادها. 

8 قال في الحديقة: أي بين المسوخ, و في بعض النسخ: «بينهرا» أي بين الأرنب و ما 
سواه من المسوم. 

(؟) هذا أيضاً دليل لكون المراد من نف الحرمة هو ننى حرمة التذكية لا الأكل؛ و 
الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا: ٌ 
محمد بن يعقوب بإسناده عن سماعة قال: سألته عن لحوم السباع و جلودهاء فقال: 
ما لحوم السباع و السباع من الطير و الدوابٌ فإنا نكرهه, و أمّا جلودها فاركبوا 
علمبهاء ولاتلبسوا منها شيعا تصلون فيه (الوسائل: ج 1ص ١7”ب‏ "من أبواب الأطعمة 
المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح ]). ْ 

8 قال صاحب الجواهرإ#: الظاهر أن المراد من الكراهة التحريم. 

فد يعني أن السباع تقبل التذكية.و تكون جلودها طاهرة و قابلة لجعلها سرج المراكب. 

(؛) الضمير فى قوله «فمهأ» يرجع إلى ا جلود. يعني لايجوز حمل جلود السباع حال 
الصلاة, كما لابجوز حمل سائر الأجزاء غير المأكول اللحم فيها. 
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١و‏ العستر ل" دما 

و لايخفى بعد هذه الأدلة7"). 

نعم, قال المصتّف في الشرح: إِنّ القول الآخر(" في السباع لانعرفه 
لأحد منّا(؟. و القائلون بعدم وقوع الذكاة على المسوخ أكثرهم عذّلوه!؛) 
بنجاستها. و حيث١'‏ ثبت طهارتها في محلّه توجّه القول بوقوع الذكاة 
عليها إن تمّ ما سبق!". 

و يستئنى من المسوخ !0 الخنازير لنجاستها و الضبٌ و الفأر و الوزغ. 


)١(‏ يعني أن المسئول في قوله: «سألته» هو الإماملة ظاهراً. يعنى أنّ سماعة سأل 
الامام لله لا غيره. 

(؟) المراد من قوله «هذه الأدلة» هو الروايات المستند إلها في وقوع التذكية على 
السباع. يعنى لايخ بعد دلالتها على ما استدلّوا بها عليه. لعدم صراحتها و لا 


ظهورها فيه. 
(؟) المراد من «القول الآخر» هو القول بعدم وقوع التذكية على السباع. 
(؛) أى لأحد من فقهائنا من الاماميّة. 


() الضمير الملفوظ في قوله «عللوه» يرجع إلى عدم وقوع التذكية, و في قوله 
«بنجاستها» يرجع إلى المسوخ. يعني أنّ القائلين بعدم وقوع التذكية على المسوخ 
علّلوه بكونها نجساً. 

(1) هذا رد للاستدلال بكون المسوخ نجسأ على عدم طهارتهاء و الواو للحاليّة. يعني و 
الحال أنّ المسوخ ثبتت في محله طهارتهاء فيتوجّه القول بوقوع الذكاة عليها. 

(0) أى الروايات المذكورة لو مت دلالتها واعتبارها فالوجه هو وقوع الذكاة على 
المسوم. 

() أي يستئنى من حكم وقوع التذكية على المسوخ الخنازير و غيرها مما سيأتي ذكره. 


191 < الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 
لأنها') من الحشار. وكذا ما فى معناها!". 

و روى الصدوق”" بإسناده إلى أبي عبداله 36 أنْ المسوخ من بني 
ادم ثلاثة عشر صنفا: القردة و الخنازير و الخفاش و الذئب والدبٌ والفيل 
والدعموص”'' و الجرّيث والعقرب و سهيل والزهرة والعنكبوت والقنفذ. 

قال الصدوقءلية: و الزهرة و سهيل دابتان, و ليستا نجمين!”. و لكن 
سمّى بهما النجمان كالحمل و الثور. 

قال(" و المسوخ جميعها لم تبق أكثر من ثلاثة أَيّام, ثم ماتت, و هذه 
الخيوانات على نضووها سقدت وشا نهار" 


)١(‏ الضمير في قوله «لأثها» يرجع إلى الضبٌ و الفأر و الوزخ. يعني أنّ علة استئناء 
الخنازير من حكم المسوخ و هو وقوع التذكية عليها -كونها نجسأ. و علة استثناء 
هذه الثلاثة كونها من قبيل الحشار التي لاتقع التذكية عليها. 

(؟) الضمير فى قوله «معناها» يرجع إلى الثلاثة المذكورة. يعنى و كذا الحكم فما نكوين 
فى معنى هذه الثلاثة المذكورة من سائر الحشرات. 

() لايخن أن الشارح نقل الرواية مختصرا مع تفاوت في العبارة عن كتاب العلل: ج ١‏ 
ص 1417 ح 1. 

(؛) الدُعْمُوص: دوييّة أو دودة سوداء تكون فى الغدران إذا نشّتء و قسيل: دودة لها 
رأسان تراها فى الماء إذا قل ج دَعاميص و دعايصء يقال: «الأطفال دعاميص 
الجنّته. أي سيّاحون فى الجنّة لايمنعون من بيت(أقرب الموارد). ظ 

(0) يعنى أن الصدوق قال: إِنّ سهيل و الزهرة اسمان للدابّتين, سيت النجمان باسمهاء كما 
نشخ الارت و الكل والجدى بأساى بض المترانات. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الصد وق ©. 

(0) أي تجوّزاً بعلاقة المشابهة. 


كتاب الصيد و الذباحة /فى الذباحة /ما يقبل التذكية "١‏ 


و روي7" عن الرضائيًة زيادة الأرنب و الفأرة والوزغ والزنبور. و 
روىي!")إضافة الطاوس. 

والمراد بالسباع الحيو ان المفترس١كالأسد‏ والنمر والفهد والثعلب و 
اله. 


)١(‏ قد نقلنا ايها الرواية التي فمها ذكر الأرنب والفارة والوزغ والزنبور فى الهامش 
9 من ص 181 و فيها قولهلية: «و الدب والوزغ و الزنبوركان لامأ يسرق في 
المعزان». 

(؟)الرواية المتضمّنة للطاوس منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن سلوان الجعفريّ عن أبي الحسن الرضالة قال: 
الطاوس لايحل أكله و لابيضه(الوسائل: بع ١17‏ ص 7١71ب‏ 7 من أبواب الأطعمة المحرّمة من 
كتاب الأطعمة و الأشربة ح 6). 

(؟) أى الحيوان الذي يفترس الصيد. 
المفترس من افترس الأسدٌ فريستّه: دق عُنقّهاء اصطادها (المنجد). 


علد علد 


(الفصل الثالث'" فى اللواحق) 
(وفيه'" مسائل) 
(الأولى7": ذكاة السمك المأكول إخراجه من الماء حيًاً!؟)). بل إثبات 
اليد عليه خارج الماء حيّاً وإن لم يخرجه!*' منه, كما نبّه عليه!" قوله: (و 


اللواحق 

فننا تا 
)١(‏ أي الفصل الثالث من الفصول التى قال عنها في أُوّل الكتاب «و فيه فصول ثلاثة». 
(؟) الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى الفصل الثالث. 


الأولى: ذكاة السمك 
(؟) أي المسألة الأولى. 
(؛) منصوب على الحاليّة. 
(6) أي و إن لم يخرج السمك من الماء. بل أثبت يده عليه في خارج الماء و هو حيّ 
خرج بنفسه. 
(1) يعنى كا نبّه المصتف 84 على عدم لزوم إخراجه من الماء بقوله «و لو وثب...إلم». 
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لو وئب١١)‏ فأخرجه!" حيًّ. أو صار خارج الماء) بنفسه!"(فأخذه حياً 
حل و لايكفي) في حلّه!؛ (نظره) قد خرج من الماء حيّأء ثم مات على 
أصح القولين. لقول أبي عبدالله هد في حسنة!* الحلبيٌ: «إنّما صيد 
الحيتا: اخد د هي( للحصر, و روى7" علىٌ بن جعفر عن أخيه موسى 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى السمك. 
وَنَبَّ يَبِبُ وَنْبَأ و وَتّباناً و وُتُوباً: طفر و قفز و نمهض و قاء (أقرب الموارد). 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى الصائد. و ضمير المفعول يرجع إلى السمك, و قوله 
«حيّ» منصوب, لكونه حالاً لضمير المفعول في قوله «فأخرجه». أي أخرج 
السمك في حال كونه حيّأ. 

(؟) الضميران في قوليه «بنفسه» و «فأخذه» يرجعان إلى السمك. 

(؛) أي لايكني في حل السمك نظر الصائد إلى خروجه من الماء حيّأ و موته خارج 
الازييل القرط احد ونا 

() الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبى عن أبي عبدالله 98 أنه سئل عن صيد الجوس 
للحيتان حين يضضربون علمها بالشيّاك و يسو بالشرك, فقال: لا بأسء إِنا صيد 
الحيتان 50 الحديث (الوسائل: م ١7‏ ص 715 ب 7" من أبواب الذبائم من كتاب الصيد و 
الذبائح ح 1). 
)١‏ الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى كلمة «إماء في الرواية. يعني أن هذه الكلمة 
تكون من أدات الحصر, و عليه فلايصح صيد الحيتان إلا بأخذها. 

(1) هذه الرواية أيضاً منقولة فى كتاب الوسائل: ج ١1‏ ص اإوتات لاسن أبوات 
الذبائح من كتاب الصيد و الذبائح ح .١‏ 
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ابن جعف رط قال: سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجر(" 
من النهر فماتت؛ أيصلح أكلها؟ فقال: «إن أخذتها قبل أن تموت, ثم ماتت 
فكلهاء و إن ماتت قبل أن تأخذها فلاتأكلها!""». 

وقيل: يكفي في حله("' خروجه من الماء وموته خارجه. و إِنّما يحرم 
بموته فى الماءء لرواية!؟) سلمة بن أبى حفص عن أبى عبد اله قة: إن 
عليَاَكةٍ عليه كان يقول فى الصيد و السمك: «إذا أدركتها و هى تضطرب و 
تضرب بيديها و تحرّك ذنبها و تطرف بعينها فهي!*' ذكاته». وروى!١!‏ 
زرارة» قال: قلت: السمكة تثب من الماءء فتقع على الشط. فتضطرب حتّى 


)١(‏ الجد: شاطئ النهر(أقرب الموارد). 

(؟) الضمير الملفوظ في قوله «فلاتأكلها» يرجع إلى السمكة. 

(؟) الضائر ف اقواله «حله» و«خروجه» و«موته» ترجع إلى السمك. 

(؛) الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا: 
محمد بن مسلم عن سلمة أبي حفص عن أب عبد اله ىه قال: إن عليَاظِةِ كان يقول 
في صيد السمكة: إذا أدركتها و هي تضطرب و تضرب بسيدها و تحرّك ذنيها و 
تطرف بعينها فهي ذكاتها(الوسائل: ج 7٠ص‏ 7٠7ب‏ 74 من أبواب الذبائح من كتاب الصيد و 
الذبائم ح ؟). 
ولايخفى أنّالموجود في النسخ الموجودة بأيدينا من الروضة البهيّة كما تراه -هو 
«سلمة بن أبي حفص». و لكنّ الموجود في سند الرواية في الوسائل و كذا فى جامع 
الرواة للمحمّق الأرد بي #0 هو «سلمة#ى حفص». 

(5) أى إدراك السمك بالحالات المذكورة اع 

(1) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١7‏ ص ١٠7ب‏ 6” من أبواب الذبائح من 
كتاب الصيد و الذبائم ح 4. 
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تموتء فقال: «كلها». و لحله!١)‏ بصيد المجوسىٌ مع مشاهدة المسلم له(" 
كذلك و صيده!" لا اعتبار به, و إِنْما الاعتبار بنظر المسلم. 
مه (2) يا 


ٍ ن سلمة مجهول 1" ضعيف!*, و رواية زرارة مقطوعة 


الحلّ أخذ المسلم أو نظره(١)‏ مع كونه تحت يد, ل ”2 


)١(‏ هذا دليل ثالث بعد الروايتين للقائل بحل السمك بخروجه من الماء و موته خارجه 
بلا حاجة إلى أخذه, و هو أن السمك يحل بصيد الجوسىّ مع مشاهدة المسلم و 
الحال أنّ صيده لا اعتبار به, بل المعتبر في الحل هو نظر المسلم, ففها نحن فيه أيضاً 
يكن نظره بلا حاجة إلى أخذه. 

(؟) الضمير في قوله «له» يرجع إلى امجوسئ, و المشار إليه في قوله «كذلك» هو كون 
السمك تضطرب و تموت. 

(*) الضمير فى قوله «صيده» يرجع إلى الجوسي و الوا للحاليّة. 

(؛) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الاستدلال المذكور للقول المذكور. 

(5) هذا بيان للضعف فى الاستدلال للقول المذكور برواية سلمة, فإِنّه إِمَا بحهول أو 
ضعيف, و لعلّ وجه الترديد كما عن الشيخ #8 هو أن سلمة الذي ينقل عن 
الصادق نه متعدّد. و في كتب الرجال لم يسم بهذا الاسم من ينقل عن غير 
الصادق ا#ة. فعلى هذا هو إِمّا بجهول أو ضعيف. 

(1) هذا بان لضعف الاستدلال برواية زرارة. 

(0) هذا بيان لضعف الاستدلال بالقياس بصيد الجوسئ. 

(8) خبر لقوله «القياس»». فإن ضعفه ناش عن احتال كون سبب الحل في صيد الجوسى 
هو أخذ المسلم من بده. 

() الضمير في قوله «نظره» يرجع إلى المسبلم. أي الاححتال الآخر في حل صيد 


كتاب الصيد و الذباحة /فى اللواحق /ذكاة السمك حك 


إذ لايدل الحكه('" على أزيد من ذلك7". و أصالة عدم التذكية مع ما 
سلف( تقتضي العدم. 

(و لايشترط في مخرجه! الإسلام) على الأظهر, (لكن يشترط 
حضور مسلم عنده!” يشاهده) قد أخرج حيّاً ومات خارج الماء (في حل 
أكله). للأخبار الكثيرة الدالّة عليه(١.‏ منها صحيحة!" الحلبي» قال: سألت 
أبا عبدالله سق عن صيد الحيتان وإن لم يسم فقال: «لا بأس»» و سألته عن 
صيد المجوس السمك. أكله؟ فقال: «ما كنت لأكله حتّى أنظر إليه(8», و 


+ الجومى مع نظر المسلم هو كون السمك نحت يد إنسان و لوكان هو المجوسى, و هذا 
بخلاف خروجه من الماء و وقوعه خارجه و موته قْ الخارج, فالقياس باطل. 

)١(‏ أي لايدل الحكم بحليّة السمك بأخذ الجوسيّ مع نظر المسلم إلا على كونه تحت بد 
ما عكلاكها اذا فامة وحدومن دو اكبلا هلم 

(؟) المشار إليه في قوله «ذلك» هو كون السمك تحت يد المسلم أو تحت اليد التى هى 
يت نظو امسن 000 

(؟) يعنى أَنّ أصالة عدم التذكية مع الروايات المتقدّمة الدالّة على اشتراط الأخذ 
تقتضي عدم الحل إلا بأخذ المسلم و عدم كفاية نظره إليه. 

(؛) الضمير في قوله «مخرجه» يرجع إلى السمك. يعني لايشترط الإسلام فى الصائد 
للسمك. 

(5) أي يشترط حضور المسلم عند مخرج السمك حين إخراجه. 

(1) أي على اشتراط حضور المسلم عنده. 

(1) الصحيحة منقولة في كتاب التهذيب: ج ؟ ص 1ح ١‏ 

(4) أي إلى صيد الجوسى. 
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في رواية أخرى له( عنهمة أنه سئل عن صيد المجوس للحيتا لي 
يضربون عليها بالشبّاك و يسمون بالشرك!". فقال: «لا بأس بصيدهه7" 
إنما صيد الحيتان!؟) أخذه» !0 و مطلق الثاني" محمول على مشاهدة 
المسلم له. جمعاً!". 

و يظهر من الشيخ في الاستبصار المنع منه(/ إلا أن يأخذه!١)‏ المسلم 


١‏ ) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى الحبي» و فى قوله «عنه» يرجع إلى الصادق ي8. 
(1) بكسر الشين و سكون الراء. أي يسون عند الذبح بإهين (إِله المخير و وإله الشرّ). 
() يعنى قال الإمام ةا :لا مانع من أكل صيد اجوسءلأنّ صيد الحيتان أنما هو أخذها. 
(؛) الحيتان جمع. مفرده الحوت. 
الموت:السمك.و قد غلب فى الكبير منه. ج جيتان و حِوَنّة وأحُوات(أقرب الموارد). 
(0) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١7‏ ص 14؟ ب 77 من أبواب الذبائح من 
كتاب الصيد و الذبائح ح 0 ' 
(1) يعنى أنّ إطلاق الخبر الثاني و فيه قولهلكة: «إنما صيد الحيتان أخذه» يحمل على 
صورة مشاهدة المسلم. 
() أي للجمع بين الروايتين, فإنّ صحيحة الحلبي' قيّدت أخذ الجوس بنظر المسلم؛ و 
هذه الرواية الثانية مطلقة. فيحمل الاطلاق على التقييد. و هذا أحد طرق الجمع 
بين الروايتين المتخالفتين. 
#) الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى صيد الجوسي. يعني يظهر من كلام الشبيخ 8 في 
كتابه(الاستبصار) المنع من صيد الجوسي إلا أن يأخذ المسلم السمك من يده في 
حال كونه حما. 
(1) الضمير الملفوظ في قوله «أن يأخذه» يرجع إلى السمك, و قوله «حيّأه حال منه. 
و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى ابجوسي. 
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وندبونا الوا" جفل النعنا رع ك1 
ومن(" المفيد وابن زهرة المنع من صيد غير المسلم له!؟) مطلقاً إِما 
لاشتراط!*' الاسلام في التذكية, و هذا" منه. أو لما" فى بعض 
ار ا حي ل 
الأخبار(/) من اشتراط أخذ المسلم له منهم حي فيكون إخراجهي 7" له 


)١(‏ الضمير فى قوله «لأنّهه يرجع إلى الشيخ#. يعنى أنّ الشيخ حمل الأخبار الدالة 
على جواز صيد المجوسى مطلقاً أو مقيّدأ بنظر المسلم على صورة أخذ المسلم من 
007 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو أخذ المسلم من الجوسى حيّأً. 

(؟) أي يظهر من الشيخ المفيد و ابن زهرة لِك المنع من صيد غير المسلم السمكٌ مطلقاً. 

(؛) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى المسلم. و قوله «مطلقأ» أي سواء شاهد المسلم 


أخذ غير المسلم أم لا. 

(0) فإنّ منعهما عن صيد غير المسلم إِما لاشتراط الإسلام في التذكية و صيد السمك 
من قبيل التذكية, أو للأخبار. 

(1) المشار إليه في قوله «هذا» هو صيد غير المسلم, و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى 
الممنوع. 

(0) عطف على قوله «لاشتراط الاسلام». 

(8) من الأخبار الدالة على اشتراط أخذ المسلم من يد اجوس هو ما نقل في كتاب 
الوسائل: 


حمّد بن الحسن بإسناده عن عيسى بن عبدالله قال: سألت أبا عبدالله ليذ عن صيد 
الجوسء فقال: لا بأس إذا أعطوكه أحياء و السمك أيضاً و إِلَآا فلاتجوز شسهادتهم 
إلا أن تشمهده(الوسائل: ج ١7‏ ص 748 ب 7 من أبواب الذبائم من كتاب الصيد و الذبائح ح 7). 
(1) أي يكون إخراج غير المسلمين للسمك بمنزلة وثوب السمك من الماء بنفسه إذا 


مهد 


بمنزلة وثوبه من الماء بنفسه إذا أخذه المسلم. 
والمذهب هو الأوّل(١".‏ 
و القول في اعتبار استقرار الحياة بعد إخراجه كما سبق" 
والمصنّف في الدروس مع ميله إلى عدم اعتباره!') !)جزم 
باشتراطه(" هنا. 
(و يجوز أكله(" حيّاً). لكونه!"" مذكَىّ بإخراجه من غير اعتبار موته 


أخذه المسلم. و الضمير في قوله «إخراجهم» يرجع إلى غير المسلمين. و في قوله 
«له» يرجع إلى المسلم؛ و في قوله «وثوبه» يرجع إلى السمك. 

)١(‏ المراد من «الأوّل» هو القول بجواز صيد غير المسلم إذا نظر إليه المسلم. و هذا 
مذهب الشارح له بين الأقوال الثلاثة المتقامة. 

(؟) أي كا سبق في قول المصنّف في الصفحة ١71و‏ لو علم عدم استقرار الحياة حرم». 

(؟) يعنى أنّ المصنّف في كتابه(الدروس) مال إلى عدم اشتراط استقرار الحسياة حيث 
قال «فظاهر الأخبار و القدماء أن خروج الدم و الحركة أو أحدهما كاف ولو 
لم يكن فيه حياة مستقرة, و للآية فمها إيماء إليه. و عن الشيخ يحيى أن اعتبار 
استقرار الحياة ليس من المذهب, و نعم ما قال». 

(؛) المشار إليه في قوله «ثم» هو كتاب الدروس. يعنى أنّ المصنّف# مال في كتاب 
الدروس إلى عدم اشتراط استقرار الحياة في تذكية الحيوان» لكن جزم باشتراطه 
فى صيد السمك فى اللمعة الدمشقيّة 

)0( تعر ف قوله «باشتراطه» يرجع إلى استقرار الحياة, و المشار إليه في قوله «رهنا» 
هو البحث عن صيد السمك فى اللمعة الدمشقيّة. 

() أي يجوز أكل السمك حيّا بعد أخذه حيّا. 

(0) الضمائر فى أقواله «لكونه» و «باخراجه» و «موته» ترجع إلى السمك. 
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بعد ذلك(" بخلاف غيره!'' من الحيوان» فإنٌ تذكيته مشروطة بموته 
بالذبح أو النحر أو ما في حكمهما. 

و قيل: لايباح اكلد! حتّن يموت كباقي ما يذكى. ومن ثه(”الو 
رجع إلى الماء بعد إخراجه فمات فيه لم يحل» فلو كان مجرّد إخراجه كافياً 


لما حرم نعو 


ويمكن خروج هذا الفرد("! بالنصّ عليه( 000 


)١(‏ المشار إليه في قوله «ذلك» هو الااخراج. 

(") أي الحكم بجواز أكل السمك حيّاً يكون على خلاف الحكم بحرمة أكل الحيوان بعد 
الذبح و قبل الموت. 

(؟) الضمير في قوله «حكمهما» يرجع إلى الذبح و النحر. 
والمراد مما هو بحكم الذبح و النحر هو طعن الحيوان الذي يستعصي و لايستسلم 
للذبح و النحر. 

(4) يعني قال بعض بعدم جواز أكل السمك إلا بعد موته مثل سائر ما يذكّى. 

(0) أي ولعدم حل السمك حيّا قبل الموت لو رجع السمك إلى الماء فات فيه حرم. 

(1) أي لما حرم بعد الإخراج و لو رجع إلى الماء مات فيه. 

(7) المراد من «هذا الفرد» هو رجوع السمك إلى الماء و موته فيه. 

(8) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الفرد المذكور. يعنى يمكن خروج هذا الفرد من 
الحكم بحليّة السمك بالاإخراج بالاستناد إلى النصّ الوارد فيه. 
والمراد من «النص» هو ما نقل في كتاب الوسائل: 
حمّد بن الحسن بإسناده عن عبدال رحمن بن سيابة قال: سألت أبا عبدالله لك عن 
السمك يصاد. ثم يجعل في شىء, ثم يعاد في الماء فيموت فيه, فقال: لاتأكل, لأنّه 


تي 


م الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 
وقد علّل فيه١'‏ بأنْه مات فيما فيه حياته. فيبقى ما دل(" على أَنّ ذكاته 
اشرا جه خالا عن المغارضن: 

(و لواشتبه الميّت) منه (بالحيّ في الشبكة!" و غيرها حرم الجميع) 
على الأظهر. لوجوب اجتناب المحصور المحصور”؟) الموقوف!؟) على 
اجتناب الجميع و لعموم قول الصادق نقِة: «ما مات في الماء'' فلاتأكله: 
فإنه مات فيما [كان] فيه حياته»(". 

و قيل: يحل الجميع إذا كان!") في الشبكة 127111100 


+ مات ف الذى فيه حيا ته (الوسائل: ج ١7‏ ص ٠٠7ب‏ 77 من أبواب الذبائح من كثاب الصيد و 
الذبائم ح ؟). 

)١(‏ الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى النصٌ, و في قوله «بأنّه» يرجع إلى السمك. 

(؟) أي تبق الروايات الدالة على كون ذكاة السمك إخراجه من الماء بلا معارض, 
فيحكم بحل السمك و جواز أكله حيّأ بعد الإخراج. 

() الشبكة: شَرَّكة الصيّاد في الماء و البرٌء ج شبك و شباك(أقرب الموارد). 

(؛) صفة بعد صفة. يعني أن السمك الميّت الحرّم إذا كان فيالحصور يجب الاجتناب عن 


المع 

)0 بي لقوله «اجتناب». يعني أن وجوب الاجتناب عن الميّت يتوئف على 
الاجتناب عن الجميع, كما هو الحال في جميع موارد الشبهة الحصورة. 

(1) كذا فى النسخ الموجودة بأيديناء و الرواية خالية عنه. و هذا في مقابل قوله ليا 
«كان»: فانّ الرواية مشتملة عليه؛ بخلاف الشرح! 

(0) الرواية منقولة فى كتاب الوسائل: ج ١7‏ ص 7٠7ب‏ 0" من أبواب الذبائم من 
كتاب الصيد و الذبائح ح .١‏ 

(4) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الميّت المشتبه. يعني قال بعض بحل جميع ما 
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أو الحظيرة(١)‏ مع عدم تمييز الميّت, لصحيحة الحلبى !"ا وغيرها!" الدالة 
على حلّه مطلقً!؟» بحمله!0) على الاشتباه. جمعاً!". 
وقيل: يحل الميّت في الشبكة و الحظيرة وإن تميّزا", للتعليل!”) في 


55 يوجد فى الشبكة أو الحظيرة في صورة اشتباه الميّت بغيره. 

)١(‏ الحنظيرة: الموضع الذي يحاط عليه لتأوي إليه الماشية فيقيها البرد و الريح(المنجد). 

(؟) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن الحسن بإسناده عن الحلي' قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في 
الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيهاء فقال: لا بأس به. إنّ تلك 
الحظيرة نما جعلت ليصاد مها (الوسائل: ج 7١ص‏ 7٠7ب‏ 0 امن أبواب الذبائح من كتاب الصيد 
و الذبائم ح 7). 

”) المراد من «غيرها» هو رواية منقولة في الوسائل: 
محمد بن الحسن بإسناده عن مسعدة بن صدقة عن أبىي عبدالله لك قال: سمعت 
أبى ةا يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فا أصاب فيها من حيّ أو ميّت 
فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر, و لايؤكل الطافى من السمك(المصدر السايق:ح 6). 

(8) ا هتواء كان فعا أو غير معت 

() الضمير في قوله «بحمله» يرجع إلى إطلاق صحيحة الحلبي. يعني يحمل إطلاق 

صحيحة الحلبي على مورد الاشتباه لا الحل مطلقأ حيٌّ لو وقع معلوم الموت في الماء 
في الحظيرة. 

(1) أي للجمع بين الأخبار الدالّة على الحلّ مطلقأ و بين ما دل على حرمة الميّت فى 
لماءء فيجمع بينهها بحمل الأخبار المائعة على الميّت المعلوم الموت فى الماء و مل 
المجوّزة على المت المشتبه في الحظيرة. 

(0) أي و إن يز المت فيها. 

(4) أي و قد علل في النصّ المنقول سابقاً في الحامش من هذه الصفحة في قولدة: 


النصّ بأنهما لما عملا١١)‏ للاصطياد جرى ما فيهما مجرى المقبوض باليد. 
(الثانية": ذكاة الجراد(" أخذه حيّاً) باليد أو الآلة!؛)(و لوكان الآخذ) 
له (كافراً) إذا شاهده!”) المسلم كالسمك7", 
و قول ابن زهرة هنا كقوله فى السمك!". 
هذا (إذا استقل”" بالطيران). و إل0١)‏ لم يحل 





ج «إنّ تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها». 
)١‏ بصيغة الجهول. و نائب الفاعل هو ضمير التتنية الراجع إلى الشبكة و الحظيرة. 


الثانية: ذكاة الجراد 
(؟) يعنى أنّ المسألة الثانية من المسائل التى قال عنها في أَوّل الفصل الثالث «و فيه 
مسائل». ١ ١‏ 
(؟) الجرادة ج جراد: دُويبّة من مستقهات الأجنحة:؛ أنواعها عديدة, تختلف باختلاف 
الشكل و الحجم, منها ما يكثر و يغزوالمزروعات والأشجار بحيث لايبق على 
شىء(المنجد). ١‏ 
)5( 3 إن 5 الجراد بالالات المعدّة لأخذها. 
(6) أى إذا شاهد المسلم أخذ الصائد الكافر. 
بحر ويه نظر المسلم فى أخذ السمك. 
() يعنى أنّ قول ابن زهرة 4 فى خصوص ذكاة الجراد هو مثل قوله في ذكاة السمك 
من امنع عن صيد الكافر لا .كما سبق في قول الشارح 4 في الصفحة ١‏ ومن 
المفيد وابن زهرة المنع من صيد غير المسلم له مطلقأ». 
(8) فاعله هو الضمير العائد إلى الجراد. 
(1) أى إن لم يستقل الجراد بالطيران لم يحكم بحلّه. 
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وحيث اعتبر فى تذكيته أخذه حيّاً (فلو أحرقه١')‏ قبل أخذه حرم)؛ و 
كذا لومات في الصحر اء أو في الماء قبل أخذه وإن أدركه!' بنظره. و يباح 
أكله حيّاً و بما فيه( )كالسمك. 

(و لايحلٌ الدبى!؟)) -بفتح الدال مقصوراً و هو الجراد قبل أن يطير و 
إن ظهر جناحه, جمع دباة!*) بالفتح أيضاً. 

(الثالثة(": ذكاة الجنين!") ذكاة أَمّه). هذا لفظ الحديث النبوي80, و 
عن أهل البيت لك مثله(3). 


)١(‏ أي لو أحرق الجراد قبل الأخذ حرم. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى اخذ الجراد, و ضمير المفعول يرجع إلى الجراد. 

(؟) أي لايحرم شيء ما هو في بطن الجراد من الأحشاء. 

(؛) الدّى: أصغر الجراد. و قيل: الجراد من قبل نبات أجنحته. الواحدة دباة(أقرب 
الموارد). 

)0 يعني أن الدبى جمع, مفرده دباة بالفتح. 


الثالثة: ذكاة الجنين 
(1) أي المسألة الثالثة من المسائل المذكورة في اللواحق. 
00 ا المستور من كل شىءء و-المقبور. و-الولد مادام في الرحم, ج أجِمَّة و 
احنن(أقرب الموارد). 
(8) الحديث النبويّ منقول في كتاب سان ابن ماجه: الجزء ؟. كتاب الذباحة ص 
7 رقم الحديث 99١7/(تعليقة‏ السيّد كلانتر). 
(1) يعني أنّ الحديث نقل من طرق أهل البيت 2 مثل ما نقل عن طرق أهل السنّة, 


-ه 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


والصحيح رواية!'' و فتوى أَنّ «ذكاة» النانية مرفوعة خبراً عن 
الأولى؛ فتنحصر ذكاته!"" في ذكاتهاء لوجوب انحصار المبتدأ في خبره: 
فإنه!" إمًا مساو أو أعب( وكلاهما يقتضى الحصر(". 

والمراد ب«الذكاة» هنا(»ا 0000 000 


+ كا في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن سماعة قال: سألته عن الشاة يذبحها و في بطنها ولد و 
قد ار قال: ذكاته ذكاأة أمّه (الوسائل: ج عن لالت اا أبوات الذبائح من كتاب 
الصيد و الذبائح ح ؟). 

)١(‏ أي الصحيح كما هو المشاهد في الرواية و في فتوى الأصحاب -هو أن «ذكاة» 
الثانية في قوله يل: «ذكاة أمّهه مرفوعة و خبر لقولهيي: «ذكاة الجنين». 
؟) الضمير فى قوله «ذكاته» يرجع إلى الجنين, وفى قوله «ذكاتها» ير - جع إلى الام 

معي «فاته» يرجع إلى الخبر. 

)4 عني أن > الخبر قد يكون مساوياً للمبتدأء مثل «الانسان حيوان ناطق». 

(6) عن أن بعني أنّالخبر قد يكون أعمٌ من المبتدأء مثل «زيد قاثم أو كاتب أو شاعر». 
اعله أن حمل الخبر على المبتدأ إِمَا حمل أُوَليٌ ذاتي» مثل «الإنسان إنسان». و إِمَا 
حمل شائع صناعي, مثل «زيد قائم أو ضارب». 
ولايخفى أنّ الخبر في الفرض الأول يساوي المبتداً. و في الثاني يكون أعمٌ منه. 

)3( يعني أن كون الخبر مساوياً للمبتدأ أو أعمّ منه-كلاهما -يفيد حصير المبتداً في 
خاره, فقوله «ذكاة الجنين» ينحصر في «ذكاة أمّه». 

8 من حواثى الكتاب: المراد من «الحصير» لعلّه الاتنحاد و الصدق لا الانحصار, و إلا 
فاثبات الخبر على المبتدأ لايقتضي الحصر بمجرّده(الحديقة). 

(/) أي المراد من «الذكاة» في «ذكاة الجنين» ليس فري الأوداج, بل المراد منها هو 
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السبب المحلل للحيوان ١١‏ كذكاة السمك و الجراد. 
وامتناع7"' «ذكيت الجنين» -إن صمّ فهو محمول على المعنى 
الظاهريّ, و هو(" فري الأعضاء المخصوصة!. أو يقال" إِنّ إضافة 


+- السبب الذي يوجب ذكاته.كا في ذكاة السمك و الجراد, فإنّ ذكاتهما ليست بفري 
أوداجهما. 

)١(‏ والسبب الحلل للحيوان ما هو الذبح -كما في الشاة و غيرها أو بإثبات اليد كما 
في السمك و الجراد ‏ و غيرهماء فعلى ذلك لا غرابة في التعبير عن سبب حليّة 


اجنين بالذكاة. 
والمقصود هو أنّ الذكاة ليست محصورة في الذبح أو االنحرء بل تطلق على مطلق 
السبب الحلل. 


(؟) مبتدًء يأنى خبره في قوله «فهو محمول على المعنى الظاهريٌ». يعني أن امتناع قوله 
«ذكيت الجنين» يحمل على المعنى الظاهريّ من معنى «ذكّيت»؛ و هو فري الأوداج. 

(*) أي المعنى الظاهريّ للفظ «ذكّيت» هو فري الأوداج. 

(؛) المراد من «الأعضاء الخصوصة» هو الحلق والمريء و الودجان. 

(0) هذا جواب آخر عن امتناع قول «ذكيت الجنين». و هو أنه يكني في إضافة 
المصادر أدنى ملابسة, بخلاف إضافة الأفعال. 
و الحاصل: أن إضافة الذكاة إلى الجنين ليست على حقيقة الإسناد. فإنّ الذكاة في 
الحقيقة واقعة على أَمٌ الجنين, لكنّها تضاف إلى الجنين أيضاً. لكونها سببا لهاية 
الجنين. و من المعلوم هو أن إضافة المصادر ليست كإضافة الأفعال و إسنادها إلى 
فاعلمها أو مفعو لبهاء لأنّ الإضافة فيها تحتاج إلى تحقّق الإسناد في الواقع, و إلا 
يكون الاإسناد بايجاز. 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 
المصادر تخالف إضافة الأفعال. للاكتفاء فيها(') بأدنى ملابسة, و لهذ!!؟) 
صم «لله عَلَى النّاسِ جِج!" الْبَِتِ»!) و «صومء!*) رمضان». ولم يصمّ 
زفت" البيت )و «صام رمضان» بجعلهما!"' فاعلين. 

وترئها أعر ها" بعضهم بالنصب على المصدر(", أى ذكاته!١'كزكاة‏ 
أمّهء فحذف الجار7١١,‏ و نصب'١٠)‏ مفعولاً. وحينئذ!١)‏ فتجب تذكيته 


)١(‏ الضمير فى قوله «فيها» يرجع إلى إضافة المصادر. 

(1) المشار إليه في قوله «لهذا» هو كفاية أدنى ملابسة في إضافة المصادر. 

(") فإنّ «جِبمٌ» ‏ بكسر الحاء ‏ مصدر أضيف إلى البيت, و صحّت الإضافة لأدنى 
ملابسة. 

(؛) الآية /ا9 من سورة ال عمران. 

(6) و الصوم أيضاً مصدر أضيف إلى رمضان, و ظاهر الإضافة هو الفاعلية. 

(1) من حَجََ يحب ا قصد 

00 ب «بجعلهما» يرجع إلى البيت و رمضان. 

(8) الضمير الملفوظ في قوله «أعربها» يرجع إلى «ذكاة» الثانية. 

(1) أي على أنْها مفعول مطلق نوعيّ. 

)١غ‏ ) الضميران فى قوليه «ذكاته» و دامه» يرجعان إلى الجنين. عى جالعل نمب 
«ذكاة» الثانية يكون التقدير هكذا: «ذكاة الجنين ذكاة كذكاة أمّد», كما يقال: 
«سرت سير زيد» أي سيراً كسير زيد. 

)1١(‏ أي حذفت الكاف الجارّة من «كذكاة أمّهه وصارت «ذكاة» منصوية., لكونها 
تقولا تطلقاً توعنا 

(19) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى المصدر. 

(1) يعنى إذا قرئت نت اذ كاة»الثانية منصوبة وجبت تذكية اجنين مثل وار 


كتاب الصيد و الذباحة /فى اللواحق /ذكاة الجنين لض 


كتذكية أمّه. 
وفيه!'!_مع التعسشف!'-_مخالفة لرواية الرفع دون العكس' "2 
دمكان ”فون الجارٌ المحذدوف «فى». أي داخلة فى ذكأة أمّه جمعاً!0) 


ىت كاذ امه 

)١(‏ الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى إعراب «ذكاة» الثانية بالنصب. 

(1) تَعَسَّفَ عن الطريق: مال عنه و عدل, و_فى الكلام: أخذه على غير هداية و لا 
دراية و تكلف فيه(أقرب الموارد). 
أقول: و قد أورد الشارحة على من أعرب «ذكاة» الثانية بالنصب إيراد ين: 

أ: التعشف من حيث التقدير و الحذف. أمّا التقدير فهو تقدير حرف الجب؛ و أما 
الحذف فهو حذف حرف الجرّ, وكلاهما على خلاف الأصل وانحراف عن طريق 
مستقيم. : 
ب: مخالفته لرواية الرفع؛ بمعنى أنّ مضمون حالة النصب في الرواية هو عدم كفاية 
تذكية الأمْ في تذكية الجنين. و مضمون رواية الرفع كفايتها في تذكية الجنين. و هذا 
بخلاف قراءتها بالرفع» فإن مضمونها لابخالف مضمون قراءة النصب على تقدير. 
(؟) المراد من «العكس» هو قراءة «ذكاأة» الثانية بالرفع, فان مضمونها لايبخالف 
مضمون قراءتها بالنصب. 

(4) بيان لعدم مخالفة قراءة الرفع لقراءة النصب بِأنْهِ يقدّر الجارٌ «في». فيكون التقدير: 
«ذكاة الجنين داخلة فى ذكاة أمّهه, فحينئذ يحذف الجبارٌ, و تكون «ذكاة» الثانية 
منصوبة بزاع الخافض على تقدير «في». فيتحد معنى النصب و الرفع في عدم 
الحاجة إلى تذكية اجنين ثانيةٌ, بل تكنى ذكاة أَمّه في تذكيته. 

(0) مفعول له لبيان التعليل على تقدير «في». 

و المراد من «الروايتين» هو رواية الرفع و رواية النصب. 


01 الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 


بين الروايتين, مع أَنّه') الموافق لرواية أهل البيت طي, وهم أدرى'" بما 
في البيت, و هوا" في أخبارهم كثير صريح فيه! ؛»/ و منه!" قول 
الصادق 92 و قد سئل عن الحوار'' تذكى أمّه. أيؤكل بذكاتها؟ فقال: «إذا 
كان تامًاً و نبت عليه الشعر فكَلٌ»!". و عن الباقر هه أنّه قال فى الذبيحة 
تذبح و في بطنها ولد قال: «إن كان تامأ فكُلّه فإنَ ذكاته ذكاة أَبّه. و 
لم يكن تابًاً فلا تأكله»!6. 

الما يجوز أكله بزكاتها (اذا تقك خلته!")) وكاملت أعتضارةو 


)١(‏ الضمير في قوله «أنْهه يرجع إلى الرفع. يعنى أنّ مضمون قراءة الرفع يوافق لما 
روي عن أهل البيت بك 

(1) يعني أنّ أهل البيت ني أعلم بما في البيت من الغير. 

(؟) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى الرفع. يعني أن مضمون قراءة الرفع في 
الروايات كثير. 

(4) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الاكتفاء بذكاة الم في ذكاة الجنين. 

(0) الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى الاكتفاء بذكاة الام 

(1) المتوار _بالضمّ و قد يُكسر -: ولد الناقة من حين يرضع إلى أن يُفطم و يُفصّل عن 
أمّهء و يُدعئ خوارا حتى يُفصّل؛ ج أحْورَة و جيران(أقرب الموارد). 

(0) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١1‏ ص 48 ب 18 من أبواب الذبائح من 
كتاب الصيد و الذبائح ح .١‏ 1 

(8) المصدر السابق: ح .١‏ 

(4) الضميران ف قوليه «خلقته» و «أعضاؤه» يرجعان إلى الجنين. 

)٠١(‏ أي ينبت شعره في المعز و وبره في الغام. 


كتاب الصيد و الذباحة /في اللواحق /ذكاة الجنين ررض 


كما دلت عليه الأخبار("/, (سواء ولجته الروح أولاءو) سواء (أخرج مينا 
أو) أخرج (حيّاً غير مستقرٌ الحياة)؛ لأنّ غير مستقرّها!") بمنزلة الميّت؛ و 
لاطلاق النصوص بحلّه' إذا كان تاماً. 

(و لو كانق)عياتةد؟! (سضدةة ذكي). لأنْه حيوان حي فيتوقف حلّه 
على التذكية, عملاً بعموم النصوص '" الدالّة عليها(" إلا ما أخرجه الدليل 


الخاضس 7(" 
و ينبغي في غير المستقر ذلك!*, لما تقدّم من عدم اعتبارها!'' في حل 
المذبوح. 


(١)كما‏ تقدم في الخبر المنقول في الصفحة السابقة في قولهخيّة: «و نبت عليه الشعر». 

(؟) يعنى أنّ اجنين الذي لاتستقرٌ حياته في حكم الميّت. 

(*) الضمير في قوله «بحلّه» يرجع إلى الجنين. يعني أن الأخبار مطلقة في حل فيشمل 
ما إذا دخلت فيه الروح أم لا وما خرج ميّنا أو حيًّ. 

(4) اي لو كانت الحياة مستقرّة في اجنين وجبت ذكاته. 

() المراد من «النصوص» هو قوله تعالى: إلا ما ذكّيتم », و الأخبار الدالة على 
وجوب التذكية قْ ا حيوان. 

(1) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى التذكية. 

(0) المراد من «ما اخرجه الدليل اخاصض» هو الجنين الذى ورد فيه قولهييُةُ: «ذكاة 
الجنين ذكاة أته». 1 

(8) أي ينبغي القول بوجوب التذكية أيضأ فى اجنين الذى لم تستقد حياته. 

(1) الضمير في قوله «اعتبارها» يرجع إلى الحياة المستقرّة. يعنى قد تقدّم سابقاً في 
الصفحة 11١‏ و ما بعدها عدم اعتبار الحيأة المستقرّة في حل المذبوح. 


)١6 الجواهر الفخريّة (ج‎ ١ 


هذا(" إذا انّسع الزمان لتذكيته. أمّا لو ضاق'' عنها ففى حلّه وجهان, 
من!؟ إطلاق الأصحاب وجوب تذكية ما خرج مستقرٌ الحياة. ومن" 
تنزيله منزلة غير مستقرّها. لقصور زمان حياته!”' و دخوله في عموم 
الأخبار”"' الدالّة على حلّه بتذكية أمّه إن لم يدخل مطلق الحك !"2 

ولو لم تتم خلقته!*) فهو حرام. 

واشترط جماعة مع تمام خلقته أن لاتلجه الروح, و إلا افتقر إلى 


)١(‏ المشار إليه فى قوله «هذا» هو وجوب تذكية الجنين عند حياته المستقرّة. يعنى أن 
الحكم بوجوب تذكيته إنَا هو فيا إذا انّسع الزمان لتذكيته. | 
(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الزمان, و الضمير في قوله «عنها» يرجع إلى التذكية, 

وفى قوله «حلّه» يرجع إلى الجنين. 

6 ل ‏ مر 
الفقهاء الاماميّة أطلقوا وجوب تذكية الجنين الذي له الحياة المستقرّة. سواء ضاق 
الزمان أم لا. 

(؛) هذا وجه ثان لحل الجنين المستقرٌ الحياة إذا لم ينّسع الزمان تذكيته, و هو تغزيله 
مزل غير | له الجياقه فهو فى سك الك فيحكم بحله. 

و الضمير في قوله «تنزيله» يرجع إلى الجنين الغير المستقرٌ الحياة. 
0) الضميران فى قوليه «حياته» و «دخوله» يرجعان إلى الجنين الغير المستقرٌ الحياة. 

(1) فا الأخبار الدالة على حل الجنين بتذكية أمّه تعم الجنين الذي لم يمّسع الزمان 

(1) أي إن لم يدخل مطلق الجنين الحيّ حي اجنين الذي تستقرٌ حياته. 

(8) أي فلو لم تت خلقة الجنين حكم بحرمته. 


كتاب الصيد و الذباحة /فى اللواحق /ما يثبت في آلة الصيّاد م 


تذكيته مطلقاً!". و الأخبار''' مطلقة, و الفرض!" بعيد. لأنَ الروح لاتنفكٌ 
عن تمام الخلقة عادة. 

وهل تجب المبادرة إلى إخراجه!*' بعد موت المذبوح أم يكفى 
إخراجه المعتاد بعد كشط!*) جلده عادة؟ إطلاق7" الأخبار والفتوى 
يقتضي العدء(", والأُول40) أولى. 

(الرابعة!'): ما ييثبت في الة الصئاد) 51500 


)١(‏ أي سواء استقرّت حياته أم لاء و سواء انّسع الزمان لتذكيته أم لا. 
(؟) هذا رد لقول من اشترط عدم ولوج الروح في حل الجنين مطلقاً بأنّ الأخبار 


مطلقة فى حله بلا تقييد ذلك. 
(؟) أي فرض كون الجنين تامٌ الخلقة من دون دخول الروح فيه بعيد. لأنّ الروح 
لاتنفك عن تام الخلقة عادة. 


(؛) يعنى هل يشترط البدار إلى إخراج الجنين فى حله بعد موت أمّه المذبوحة أم لا؟ 

(0) كََطْ كَشْطأ: رفع شيئاً عن نيء قد غشّاه و نحاه. و_الغطاء عن الشىء: قلعه و 
نز عه(أقرب الموارد). 

(1) مبتداء خبره قوله «يقتضي». 

(1) بالنصب, مفعول لقوله «يقتضي». يعنى أن إطلاق الأخبار الواردة في حل اجنين 
بذكاة أمّه يقتضي عع أروع الناذرة إن إخراج لني يعذعرت أنه 

(8) أي القول بوجوب البادرة إلى إخراج الجنين بعد موت أنه هو أو عند الشارح هه. 


الرابعة: ما يثبت فى آلة الصيّاد 
(1) أي الرابعة من المسائل المذكورة فى اللواحق. 
وقوله «ما» فى «ما يثبت» مبتداء خبره قوله «مملكه». 


8 الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 


من ١١‏ الصيود المقصودة بالصيد (يملكه). لتحقّق'!") الحيازة و النيّة. 
هذا(" إذا نصبها بقصد الصيد, كما هو الظاهر, لتحقّق قصد التملّك. 
وحيث يملكه يبقى ملكه!؟) عليه (و لو(" انفلت بعد ذلك)., لشبوت 

ملكه١',‏ فلا يزول بتعذر قبضه!" كإباق العبد و شرود الدابّة. 
ولوكان انفلاته!*) باختياره اويا(؟) قطع ملكه عنه, ففى خروجه عن 

ملكه قولان من(''' الشكٌ في كون ذلك مخرجاً عن الملك مع تحمّقه. 


)١(‏ «من» تكون لبيان «ما» الموصولة في قوله «ما يثبت». 

(؟) تعليل لحصول الملك لما يثبت فى آلة صيد الصيّاد. فإنّ من أسباب الملك هو الحيازة 
والقصد. وكلاهما حاصلان بالنسبة إلى ما يثبت في آلة صيد الصيّاد. . 

(؟) المشار إليه في قوله «هذا» هو حصول الملك لما يثبت في الآلة. و الضمير الملفوظ في 
قوله «نصبها» يرجع إلى الالة. 

(؛) الضمير فى قوله «ملكه» يرجع إلى الصيّاد. و في قوله «عليه» يرجع إلى «ما» 
الوصراد اق برإوويا يا لراوي !الاب و 011 
4) «لو» وصليّة. أي و لو تخلّص الصيد من ٠‏ آلة الصيّاد. 
مديووي مسي ع0 

(:) أي لايزول ملك الصيّاد بتعذّر أخذه لما يملكه. كما أن العبد و الدايّة لايخرجان عن 
ملك صاحبهيا بالإباق و الشرود. 

(4) الضمير في قوله «انفلاته» يرجع إلى ما ثبت في آلة الصيّاد. و في قوله «باختياره» 
يرجع إلى الصيّاد. 

(9) حال من الصيّاد. يعني إذاانفلت ما ثبت في آلة صيد الصيّاد باختياره و هو ينوي 
قطع ملكه عنه ففى خروجه عن ملكه حيئئذ قولان. 

)١ ٠١١‏ هذا دليل لعدم خروجه عن ملكه في الفرض المذكورء و هو أَنْه يشاك في خروجه 


كتاب الصيد و الذباحة /فى اللواحق /ما يثبت فى آلة الصيّاد نض 


فيستصحبءو من كونه(١)‏ بمنزلة الشىء الحقير من ماله إذا رماه'') مهملاً له. 
و يضعّف!" بمنع خروج الحقير عن ملكه!؟! بذلك وإن كان ذلك١6)‏ 
إباحة لتناول غيره؛ فيجوز الرجوع ١!‏ فيه مادام باقيا!". 
و ربّما قيل بتحريم أخذ الصيد المذكورا/) مطلقاً وإن جاز أخذ اليسير 
من المال؛ لعدء 7" الإذن شرعاً 55 


عن عن اكد المتسي اك له 

)١(‏ هذا دليل لخروجه عن ملكه في الفرض. و هو أن انفلاته باختيار الصيّاد بمنزلة 
زفي الى« اميق 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك. و ضمير المفعول يرجبع إلى الشيء الحسقير. و 
قوله «مهملاً» حال من المالك. 

(؟) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الاستدلال المذكور على الخنروج عن الملك. 
يعني يضعًف الاستدلال المذكور بمنع خروج الشيء الحقير برميه وإهماله عن 


الملك. 
( ؛) الضمير في قوله «ملكه» يرجع إلى المالك, و المشار إليه في قوله «بذلك» هو ما ذكر 
من الرمي و الاهمال. 


(5) أي و إن كان رمي الشيء الحقير مبيحاأ لأخذ الغير و تناوله. 

(1) أي يجوز رجوع المالك في الشيء الحقير و استرجاعه عمّن تناوله مادام باقياً. 

(1) فلو تلف فلا ضمان على الذي أتلفه, لكونه مباحاً له. 

(8) المراد من «الصيد المذكور» هو الصيد الذى انفلت من يد المالك الصيّاد اختياراً و 
ناوياً لقطع الملك عنه. و قوله «مطلقاً» أي سواء كان قليلاً أم كثيراً. 

(1) هذا تعليل لتحريم أخذ الصيد المذكور بِأنّ الشارح لا م يأذن في الأخذ و الاتلاف 
لمال الغير. 


م الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 
في إتلاف المال مطلقاً!' إلا أن تكون قيمته!" يسيرة. 


(ولا يملك7" ما عشّش في داره أو وقع في موحلته!* أو وثب إلى 
فينتا (0)), ل ذلك(1) لابعد لد للاصطياد ولاإثباتاً لليد. 


نعمء يصير(" أولى به من غيره؛ فلو تخطى الغير إليه(/) فعل حراماً. 


)١(‏ أي سواء كان المال صيدأ أم غيره, و سواء قلنا بزوال الملك عن المال الحقير 
بالاعراض عنه أم لا. 

(؟) الضمير فى قوله «قيمته» يرجع إلى الصيد. يعني إلا أن تكون قيمة الصيد المذكور 
قليلة غير قابلة للاعتناء بها. 

(*) أي لايملك صاحب الدار الطيور التي أخذت عسّأ في داره. 
لعن _بالضرّ و يُئّم -: موضع الطائر يجمعه من دقاق الحطب في أفنان الشجر, ج 
عشاش و عِشّشّة و أعشاش(أقرب الموارد). 

(:) الموحلة موضع الوحل. 
الوّحّل تح كة و الوّخْل _بالتسكين, و هذه لغة رديّة -: الطين الرقيق ترتطم فيه 
الدوابٌ؛ ج اذ غاليو وول رقرب المرارة: 

() أي لايملك صاحب السفينة ما وثب إلى سفينته. 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر من الدار و الموحلة والسفينة. يعني أن مأ 
ذكر لايعدٌ آلة للصيد. و ليس جديراً لتحقّق إثبات اليد به على الصيد. 

(0) فاعله هو الضمبر العائد إلى كل واحد من مالك الدار و الموحلة و السفينة. 
والضمير فى قوله «به» يرجع إلى «ماء الموصولة في قوله «ما عشش. .» المراد 
منها الصيد, و فى «غيره» يرجع إلى المالك. 

)0 يعنى لو جاء الغير إلى دار الغير أو سفينته و أخذ ما ثبت فمهما ارتكب الحرام؛ لكن 
فى ملكه لما أخذه منهما قولان. 


كتاب الصيد و الذباحة /في اللواحق /ما يثبت في آلة الصاد لش 


وفي ملكه له بالأخذ قولان. من(" أن الأولويّة لاتفيد الملك. فيمكن 
تملكه!') بالاستيلاء. و من( تحريم الفعل؛ فلايترنّب عليه حكم الملك 
شرعاً. و قد تقدّم0؛) مثله في أولويّة التحجير و أن المتخطي 7" لايملك. 


: وفيه(١)‏ نظر. 
وال افيد" بيقاء الداز العتساس اليد او شعقيي !ذا وبالينية 


واثزات التشك توب الفوحلة توبلا ا 0000000 


)١(‏ هذا دليل لملك الآخذ ما ثبت في دار الغير و سفينته إذا أخذه., و هو أن أولويّة 
صاحي الدار و السفينة بالأخذ لايفيد الملك, فيملك المتخطي بالاستيلاء. 

)١(‏ الضمير في قوله «تملكه» يرجع إلى الغير الذي تخطى إلى دار الغير و سفينته و أخذ 
وااقنت انعا 

(؟) هذا دليل لعدم ملك المتخطي إلى دار الغير و سفينته لأخذ ما ثبت فيهما من الصيد. 
وهو أن فعله حرام؛ فلا تأثير له شرعاً. 

(؛) أي تقدّم مثله في عدم إفادة ذلك الملك في الصفحة ١؟‏ من كتاب إحياء الموات 
حيث قال الشارح 8 «و لو تغلب أحدهما على الآخر أثم. و ملك هناء بخلاف 
تغلّبه على أولويّة التحجير...إلح». 

(0) أي تقدم أن المتخطى في مسألة التحجير لايملك. 

(1) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى عدم مَلّك الغير بالتخطي. يعني و في عدم تم لكه 
إشكال. 

(/) أي لو قصد باني الدار احتباس الصيد فيها و كذا لو قصد صاحب السفينة وثوب 
السمك فيهاء فأحبس الصيد أو وثب السمك فى ملكه بما ثبت فيهما وجهان. 

(4) أي قصد من بناء الدار أخذ الطيور لها عمّاً.' 

(1) الضمير في قوله «توحّله» يرجع إلى الصيد. 


ففي الملك به( ١‏ وجهان, من'"' انتفاء كون ذلك آلة للاصطياد عادة و 
كونه! '' مع القصد بمعناه. و هو( الأقوى, و يملك!”) الصيد بإثباته بحيث 
يسهل تناوله(١)‏ و إن لم يقبضه بيده" أو بآلته. 
افر امكن الصيد التحامل() بعد إصابته”") (عدواً! ١‏ 3 طواناً 
بعيثت لا دركد!"" الآ سرعة قديد: 5000 
)١(‏ الضمير في قوله «به» يرجع إلى القصد المذكور. 
(؟) هذا دليل لعدم حصول الملك بالقصد المذكور. و هو أن الدار و السفينة و الموحلة 
ليست للاصطياد في العادة, فلايحصل الملك لما يثبت فيها و يوْخْذْ بها. 
(؟) الضمير فى قوله «كونه» يرجع إلى كل واحد من الثلاثة المذكورة. و هذا دليل 
لحصول الملك بهاء و هو أن الثلاثة المذكورة تكون بمعنى آلة الاصطياد عند قصد 


الصيد مها. 
(4) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى دليل الوجه الثاني. يعني أن القول بحصول الملك 
بما ذكر أقوى الوجهين عند الشارح #8. 


(0) فاعله هو الضمير العائد إلى الصائد. يعنى أن الصيّاد يملك الصيد بإثباته للصيد و 
منعه عن الفرار و إن لم يثبت يده عليه. 
(1) الضمير في قوله« تناوله» يرجع إلى الصيد, وكذا الضمير الملفوظ في قوله«م يقبضه». 
(0) الضميران في قوليه «بيده» و «بالته» يرجعان إلى الصائد. 
(8) التحامل مصدر تحامل. 
تحامَل فى الأمر: تكلفه على مشقّة و إعياء(أقرب الموارد). 
(1) الضمير في قوله «إصابته» يرجع إلى الصيد. 
٠١‏ أى تحامل الصيد عدوا مثل الظبى بعد الإصابة,أو طيراناً مثل الطيور بعد الإصابة. 
)1١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الصائد. و ضمير المفعول يرجع إلى الصيد المتحامل. 
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فهر )١(‏ باقي على الإباحة). لعدم!' تحقّق إثبات اليد عليه ببقائه على 


الامتناع وإن ضعفت ا 


وكذا!؛) لوكان له قوّة على الامتناع بالطيران و العدو. فأبطل 
اخدقنا!؟ خاصت لبقاء الامتناع في الجملة المنافي لليد!". 

(الخامسة!: لايملك الصيد المقصو ص7 أو ما عليه(؟) أثر الملك): 
لدلالة القصّ و الأثر على مالك سابق, و الأصل بقاؤه!١").‏ 


)١(‏ أى الصيد المتحامل بالعدو أو الطير يبق على الإباحة, بمعنى أَنّه لو اصطاده الغير 
ملكه. 

(1) يعني أن امتناعه و لو بالتحامل عدوأ أو طيراناً يمنع من تحقّق إنبات اليد عليه 
فلابحصل ملك الصائد الأوّل له. 

(؟) أي و إن كان الحيوان المصيد كذلك ضعفاً. 

(؛) يعنى و مثل الفرض المذكور في عدم حصول ال ملك هو ما إذا كان الصيد ممتنعاً 
بقوّتين مثل العدو و الطيران. فأبطل الصيّاد أحدهما و امتنع الصيد بالآخر. 

(5) كا إذا أعجز الطائرٌ عن العدو لا عن الطيران. 

(1) يعنى أن امتناعه كذلك يمنع عن صدق إثبات اليد عليه. 


الخامسة: الصيد المقصوص 
(7) أي المسألة الخامسة من المسائل المذكورة في اللواحق. 
)0( أي المقطوع, اسم مفعول من قَصٌ. 
قَصََّ الشعرّ و الصوف و الظفرٌ: قطع منها بالمق ص (أقرب الموارد). 
(4) أي لاملك الصائد الصيد الذي عليه أثر الملك. مثل القلادة أو الصبغ أو غيرهما. 
)٠١(‏ أي الأصل بقاء الملك السابق, و المراد منه استصحاب الملك. 


و يشكل١'"‏ بأنّ مطلق الأثر إِنْما يدل على المؤئّر. أمَا المالك فلا(" 
لجواز وقوعه”) من غير المالك أو ممّن!؟' لايصاح | تملك ديك 08 


لايحترم ماله فكيف يحكم بمجرّد الأثر لمالك محترء! "مع أنّدا" أعمّ و 
العاء(" لايدل على الخاصٌ؟! 


- أي يشكل جريان أصل الملك فيا يبحث عنه, لأنّ المراد من الأصل -كما تقدّم‎ )١( 
هو الاستصحاب, و يشترط فيه الركنان: اليقين و الشكٌ اللاحق و الحال أنه لم‎ 
يوجد اليقين السابق في الفرض المذكور حتى يستصحب. إذ الملكيّة في السابق أيضاً‎ 
مشكوكة: و ليست متحثقة فكف يشسشف بالنتصحاب ةل‎ 

(؟) يعني أن وجود الأثر على الحيوان المصيد لايدلَ على المالك السابق. 

() الضمير في قوله «وقوعه» يرجع إلى الأثر. يعني يحتمل وقوع الأثر على الحسيوان 
المذكور من غير المالك. 

(؛) أي لاحتال وقوع الأثر من شخص لا صلاحيّة له للتملك. مثل العسبد و المجنون 
الذى لا قصد له. و فاعل قوله «لايصلح» هو الضمبر العائد إلى «من» الموصولة. 

(5) عطف على قوله «ممن لايصلح». يعنى لجواز وقوع الأثر من الذي لايحترم ماله. 
مثل الكافر ال حربى. 

(1) فحصول الأثر على الحيوان لايدل على مالك محترم له فلايصح استصحاب الملك 
السابق. 

(/) الضمير في قوله «أنّهه يرجع إلى الأثر. يعني أن الأثر أعمّ من كونه من مالك محترم 
أم لا ظ 

(8) أى الأثر الذي هو عام لايدلٌ على الخاص» و هو امالك الحترم. 

(1) أي و على القول المشهور و هو عدم مَلّك الحيوان الذي قصّ جسناحه أو وجد 
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لقطة(". و مع عدم الأثر فهو لصائده!" وإن كان أهليّاً كالحمام!"/, 
للأصل!* إلا أن يعرف مالكه!*, فيدفعه إليه. 


+ عليه الأثر الدال على المالك مثل القلادة وغبرها_-يكون الحيوان المأخو ذ لقطة. 

)١(‏ خبر لقوله «يكون». 

(؟) يعني إذا لم يوجد على الحيوان المذكور أثر فهو يتعلّق بمن يصطاده. 

(؟) الحمام, الواحدة حمامّة, ج حماتم و حمامات: طائر معروف (المنجد). 

(؛) المراد من «الأصل» هو أصالة الاباحة مالم يثبت الملك للغير. 

(0) الضميران فى قوليه «مالكه» و «فيدفعه» يرجعان إلى الصيد. و فى قوله «إليه» 
يرجع إلى المالك. ١‏ 
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كتاب'" الأطعمة'" و الأشربة”" 


الأطعمة و الأشربة 

(١)المضاف‏ والمضاف اليه خبر لمتداً مقدر هو «هذا». والتقدير: «هذا كتاب بيان 
أحكام الأطعمة و الأشربة من الحلٌ و الحرمة و الاستحباب و الكراهة». 
واللازم على المكلف هو أن يجتنب عا حرّمه الشارع و له الانتفاع بما أحله. و قد 
بين حكم المشكوك بقوله: «كل ثىء لك حلال حىٌّ تعرف أنه حرام». 
ولايخفى أن في الانتفاع بما حرّمه الله تعالى و التناول منه الوعد الشديد بقوله: 
«أيّ لحم نبت من حرام فالنار أولى به». ثم إن للإنسان حالتين: 
|:تضالة اكعارنة: 
تيوحالة اط رار نه 
و في الثانية يباح له ما حرّمه الله. مثل أكل الميتة عند الاضطرارء و قد شرع 
الصتف ل .يان .ما أحلهان مال من الحيوانات يتوه ونا مل مسن نيوان 
البحر...إلح». 

(؟)الأطعمة جمع. مفرده الطعام. 
الطعّام: اسم لما يُؤْكل كالشراب لما يُشرّب, ج أَطْعِمَة و جج أطهمات, و قد غلب 
الطعام على البر, وربما أطلق على ا حبوب كلها( أقرب الموارد). 

(؟) الأشربة جمع, مفرده الشراب. 


(إنما يحل من حيوان البحر سمك له فل س١‏ و إن زال عنه(")) فى 
بعض الأحيان (كالكنعت7'"). و يقال: الكنعد _بالدال المهملة -ضرب من 
السمك له فلس ضعيف يحتك!' بالرمل فيذهب عنه ثم يعود. 


(و لايحل الجديّ!*) بالجيم المكسورة فالراء المهملة المشدّدة 
المكسورة, و يقال: الجرديث بالضط الأوّل مختيماً بالثاء المثلئة -(والمار 


ماهي) بفتح الرأء - فارسي معرّب و أصلها حيّة السمك (و الزهو) _بالزاي 
المعجمة فالهاء الساكنة (على قول) الأكثر, و به(" أخبار لاتبلغ حد 


الشّراب: كل ما يُثْرّب من المائعات, أي الذي لايتأقى فيه المضغ. حلالاً كان أو 
حراماً؛ ج أَشْرِّة(أقرب الموارد). 


حيوان البحر 

)١(‏ القلس, ج أفلس و مُلُوسء فُلُوس السمك: ما عليه من القشرةالمنجد). 

(1) الضمير فى قوله «عنه» يرجع إلى السمك. يعنى إذا كان السمك ذا فلس لم يحل و لو 
زال الفلس عنه في بعض الأزمنة. 

() الكنْعد: ضرب من السمك. الكتْعَد: سمك بحري (أقرب الموارد). 

(؛) أي يقرب الكنعد بدنه بالرمل؛ فيزيل فلسه عنه, ثم يعود أيضاً. 

(5) الجرديّ و الجريث: نوع من السمك النهريّ الطويل المعروف الحنكليس, و يدعونه 
ف مصير ثعبان الماء. و ليس له عظم إل عظم الرأس و السلسلة(المنجد). 

(1) أي يدل على تحريم الزهو أخبار كثيرة, منها ما نقل في كتاب الوسائل: 
عند بن يعقوب بإسناده عن إسحاق صاحب الحيتان قال: خرجنا بسمك نتلق به 
أبا الحسنلية و قد خرجنا من المدينة و قد قدم هو من سفر له, فقال: ويحك يا 


مه 
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الصحّة(", و بحلها!") أخبار صحيحة حملت على التقيّة!". 
ويمكن حمل النهى !؛! على الكراهة, 155000 


فلان, لعل معك سمكا؟ فقلت: نعم يا سيّدي جعلت فداك, فقال: انزلواء فقال: ويحك 
لعلّه زهوء قال: قلت: نعم, فأريته. فقال: اركبوا لا حاجة لنا فيه و الزهو هو سك 
ليس له قشر (الوسائل: ج 17 ص 777ب ١‏ من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة و 
الأشربة ح .)١‏ 

)١(‏ أي لاتبلغ الأخبار الدالة على حرمة الزهو إلى حدّالصحّة. فلم يعمل بها غير الأكثر. 

(") والضمير ني قوله «بحلها» يرجع إلى الشلاثة المذكورةالجسرّيّ و المار ماهي و 
الزهو). يعنى ورد لحل الأقسام الثلاثة المذكورة من أقسام السمك أخبار صحيحة, 
لكن حملت على التقيّة ولم يعمل بها. 

() لكون الأخبار الدالة على حل الثلاثة المذكورة موافقة لمذهب العابّة. ومن 
الأخبار الدالة على حل ما ذكر هو ما نقل في كتاب الوسائل: 
حمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله لة عن الجرّىّ و 
المار ماهي و الزمّير و ما ليس له قشر من السمك أحرام هو؟ فقال لي: يا محمّد اقرأ 
هذه الآآية التي في الأنعام: قل لا أجد فيا أوحي إلى محرّماً». قال: فقرأتها حىٍّ 
فرغت منهاء فقال: إنا الحرام ما حرّم الله و رسوله في كتابه. و لكلّهم ققد كانوا 
يعافون أشساء فنحن نعافها(الوسائل: ج ١7‏ ص 7170ب 1 من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب 
الأطعمة و الأشربة ح .)٠١‏ 

(؛) أي النبي الوارد فى خصوص ما ذكر من الأقسام الثلاثة يمكن حمله على الكراهة, 
ومن الأخبار التي ورد فيه النبى هو ما نقل في كتاب الوسائل: 
حمّد بن الحسن بإسناده عن الحلبي قال: قال أبو عبداشهيقة: لاتأكل الجريّ و لا 
الطحال؛ فإن رسول الله يلي كرهه و قال: إِنَّ في كتاب عليه ينبى عن الجرّيّ و 


دز 


عرض الجواهر الفخريّة (ج غ١1)‏ 


كما فعل الشيخ(١)‏ في موضع من النهاية إلا أنه!') رجع في موضع آخر و 


حكم بقتل 1 / للقن 
وكا نو قرا يفره بتوقفه. مع أنه!* رجّح فى الدروس 


(ولا السلحفاة!'") بضم السين المهملة و فتح اللام فالحاء المهملة 


+ عن جماع من السمك(الوسائل: ج ١7‏ ص 774 ب ؟ من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب 

الأطعمة و الأشربة ح .)١1١‏ 

: يعني أن الشيخ فل جمل النبي على الكراهة في بعض المواضع من كتابة (النباية). 

تا ريت يرجع إلى الشيخ. يعنى أن الشيخ بعد حمل أخبار النبي عن 

الأقسام الثلاثة المذكورة على الكراهة رت خرن التسانة وعكم 

بحرمتها و بقتل من استحلها. 

") الضمير في قوله «مستحلها» يرجع إلى الجرّي والمار امي والزهو. 

؛) الضمير فى قوله «حكايته» يرجع إلى المصنف إه. : يعن ا ن حكاية المصّف حرمة 

وما ال 

(0) يعنى مع أنّ المصنّف رجح القول بتحريها. 

9 قال المصنف ه في كتاب الدروس: «و يحرم ما لا فلس له كالجرّى ‏ بكسر الجيم -و 
المار مأهي و الزهو و الزمار على الأظهر, و في النهاية: تكره الثلاثة الأخيرة 
كراهية مغلظة». 

)3 1) الشلّحفاة و السلّحْفاة و السُلَحْفاء و السُلَحْن و السُلْحْفِيّة ج سَلاجف: دايّة بديّة و 
بحريّة و نهريّة, لها أربع قوائم نختنى بين طبقتين عظميّتين, والبحريّة منها تبلغ 
مقداراً عظيماً. و يقال للمذكر منها المَبْلّم(المنجد). 
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الساكنة و الفاء المفتوحة والهاء بعد الألف _(و الضفدع(١))‏ _بكسر الضاد و 
الدال مثال خنصر _(و الصرطان ))"7‏ بفتح الصاد والراء -(و غيرها(") من 
حيوان البحر و إن كان جنسه !2 في البرّ حلالاً سوى السمك المخصوص "١‏ 

(ولا الجلال من السمك). و هو" الذي اغتذى العذرة محضاً حتّى نما بها 
كغيره!" (حتّى يستبراً بأن يطعم علفاً طاهراً) مطلقاً!) على الأقوى ( 5 


)١(‏ الضِفْدع و الصَفْدَع, ج ضَفادٍع و ضَفادِي, و الواحدة ضِفْدَعَة: دابّة مائيّة معروفة 
من فصيلة الضّفادع, تتغدّى بالحشرات و السمك الصغير«المنجد). 
(؟) السَرّطان: حيوان من خلق الماء ذو فكّين و مخاليب و أظفار حداد يمشي على 
حب واخد و سكن عدرية ا مدرو كتةاابد بحر (أقرب الموارد). 
كا من حواشي الكتاب: يقال له السرطان و الزردان أيضاً لأنّه ذكر في تاريخ ابن 
خلكا: د أ ١١و‏ رسيعه لمان عرف من يخرررف وطن يور نه اد كان يود 
قلب الصاد سينا و زاياًء مثل الصعراط و السراط و الصلح و السلح و البصاق و 
البساق و الصراخ و السراخ, و يجوز الزاي في الجميع؛ و سيأتي في كلام الشارح 
بوجه أخر(الحديقة). 
() الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى ما ذكر من السلحفاة و الضفدع و الصرطان. 
يعني و يحرم أيضاً أمثال ذلك من حيوان البحر غير السمك الخصوص 
(؛) الضمير في قوله «جنسه» يرجع إلى حيوان البحر. يعني و إن كان جنس حيوان 
البحر في البرّ حلالاً. 
(6)المراد من «السمك اللخصوص» هو السمك الذى يكون ذا فلس. 
(3) أي السمك الجلال هو الذى اغتذى العذرة و نما بها. 
() أي كغير السمك من سائر الحيوانات الجلالة. 
(8) أي طاهراً من النجاسات الأصليّة و العرضية. 


فض الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 
الماء) الطاهر (يومأ و ليلةً). روى ذلك١١)عن‏ الرضاقة بسند ضعيف'(". و 
في الدروس أنه" يستبراً يوم إلى الليل؛ ثم نقل 0 الرواية و جعلها!") 


)١(‏ المشار إليه في قوله«ذلك»هو اشتراط الإطعام يومأ وليلة في استبراء السمك الجلال. 

(1) يعني 3 الاستبراء باللإطعام طاهراً في يوم وليلة ورد في رواية ضعيفة سندأءو هى 
منقولة في كتاب الوسائل: 
محمد بن يعقوب بإسناده عن الحسين بن محمّد السيّاريّ عن أحمد بن الفضل عن 
يونس عن الرضاقة في السمك الجلال أنه سأله عنه. فقال: ينتظر به يوماً و ليلة. 
قال السيّاريّ: إِنّ هذا لايكون إلا بالبصرة. و قال في الدجاجة: تحبس ثلاثة أيّام, 
و البطّة سبعة أيَام, والشاة أربعة عشر يوماً و البقرة ثلاثين يوماًء والاإبل أربعين 
نوها 4 تذ بح (الوسائل: ج 5ص 707 ب 788 من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة و 
الأشربة ح 0). 
أقول: وببه ضعف الرواية -على ما في المباحث الفقهيّة هو وقوع أحمد بن محمد 
بن سيار الملقب بالسيّاريّ في سندهاء و نقل عن الشيخ في الفهرست و عن النجاشي 
في الرجال و عن العلامة في الخلاصة أَنْهم قالوا بكون السيّاريّ فاسد المذهب و 

(؟) الضمير في قوله «أنّده يرجع إلى السمك الجلال. يعني أن المصّف 4ه قال في 
كتابه(الدروس) بأنْه يستبرأ يوم إلى الليل. 

8 قال المصّف ف في كتاب الدروس: «و يحرم جلال السمك حىٍّ يستبرأ يوم إلى 
الليل» و روي عن الرضائية يوماً و ليلة, وهو أول ف ماء طاهر بغذاء طاهر». 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف, و المراد من «الرواية» هو ما نقلناها.عن 
الرضائظة في الهامش ؟ من هذه الصفحة. 

(5) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف ه, و ضمير المفعول يرجع إلى الرواية. يعني 
أن المصّف جعل العمل بمضمون الرواية أولى. 


كتاب الأطعمة و الأشربة /حيوان البحر وف 


ار 

ومستند اليوم رواية'''القاسم بن محمّد الجوهرىء, و هو ضعيف 
أيضاًإلا أنَ الأشهر الأوّل!", و هوا )المناسب ليقين البراءة و 
استصحاب!”) حكم التحريم إلى أن يعلم المزيل. 

ولولا الإجماع على عدم اعتبار أمر آخر في تحليله( لما كان 
ذلك(" قاطعاً للتحر يه( لضعفه(9) 


(0) |)١( 


)١(‏ الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن على بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهرى أن في روايته أن 
البقرة تربط عشرين يومأ. والشاة تربط عشرة أيّام, والبطة تربط ثلاثة 
يام (الوسائل: ج 17 ص 707ب 18 من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح 6). 

(1) وجه ضعف هذه الرواية هو وقوع قاسم بن محمّد في سندهاء لأنه قيل في حقّه: إِنَه 
واقؤ”. 

(؟) المراد من «الأوّل» هو القول باستبراء السمك في اليوم و الليلة. 

(؛) أي القول الأوّل يناسب حصول اليقين بالبراءة عند الشك فبها. 

(5) أي القول الأوّل يناسب استصحاب حكم التحريم حيٌّ يعلم المزيل. 

(1) الضمير في قوله «تحليله» يرجع إلى السمك الجلال. يعني لو لم يحصل الإجماع على 
عدم اعتبار أمر آخر في تحليل السمك الجلال غير الاستبراء بما ذكر لم يمكن الحكم 
بقطع التحريم بالاستبراء المذكور خاصّة, لضعف المستند, كما تقدم. 

() المشار إليه في قوله «ذلك» هو الاطعام يوم و ليلة. 

(4) أي تحريم السمك الجلال. 

(1) أي لضعف مسد الحكم بالتحليل؛ و هو الخبر المنقول عن الرضائكة, كما تقدّم في 
الهحامش ؟ من الصفحة السابقة. 


(و البيض تابع) للسمك في الحل!'' و الحرمة. 

(ولواشتبه) بيض المحلّل بالمحرّم (أكل الخشن'") دون الأملس'!)). و 
أطلق كثير ذلك 27 من غير اعتبار التبعيّة(0). 

(و يؤكل من حيوان البرّ الأنعام!" الثلاثة) 3 والبقر والغنم». ومن 
نسب(" إلينا تحريم الابل فقد بهت(", نعم. هو(" مذهب الخطابية ١!‏ 


)١(‏ فكل سمك يحل يحل بيضه. و ما يحرم يحرم بيضه أيضاً. 

(؟) الخحّشِن من خَشْنَ الفىءٌ حُشْئَهٌ و حُْشُونّةَ خلاف َعم فهو خَشِنء ج خْشان(أقرب 
الموارد). 

(") الأئلّس: ضدٌ النشن (المنجد). 

(؛) يعنى أنّ أكثر الفقهاء أطلقوا حليّة بيض السمك إذا كان خشناً و حرمته إذا كان 
فلي 

(5) أي لم يعتبروا في الحلّ و الحرمة تبعيّة البيض للسمك. 


حيوان البرَ 

(1) الأنعام جمع. مفرده النعم. 
العم ج أنعام و جج أناعِيم: الإبل؛ و تُطلق على البقر و الغم(المنجد). 

(0)لم يعلم الذي نسب الإماميّة إلى تحريم الإيل, و كيف ذلك مع مشاهدة بلاد الشيعة 
كلها و هم ينحرون الإبل و يأكلون لحمها على رؤوس الأشهادو ينحرونها في 
الأضاحيّ! 

(8) مبمّه تثتاً وبئتاناً: قذفه بالباطل و افترى عليه الكذب(أقرب الموارد). 

(1) ضمير «هو» يرجع إلى نحريم الاإبل. 

)٠١(‏ طائفة منسوبة إلى أبىي المخطّاب تمد بن وهب المقلاص الأسديّ الأجدع المكى 


لعنهم الله (و بقر الوحش و حمارهء!'! وكبش"" الجبل) ذو القرن!" 
الطويل (والظبي/* و اليحمور!*). 
(ويكره الخيل والبغال والحمير الأهليّة!")) 0000 


- بأبى زينب, و فى الحديث: سألهة رجل: اؤْخْر المغرب حىٌٍّ تشتبك النجوم؟ 

8 قال السيّد كلانتر في تعليقته: هم أصحاب أبى الخطاب محمّد بن مقلاص الأسدىّ 
الكوفي؛ كان أبوالخطاب لعنه الله غالياً ملعونأ و من الذين أعير طم الايمان و قد 
سلب عنه. كان فى عصر الإمام الصادق ل و من أجل دعامته. لكن أصابه ما 
أصاب مغيرة بن سعد لعنه الله من الانحراف عن الحقً فاستزلّه الشيطان, فاستحلوا 
الجارم كلها و أباحوها و عطّلوا الشرائع و تتركوها و انسلخوا من الاسلام و 
تبرأ منه الإمام الصادق نكة و لعنه و أشهد بذلك و جمع أصحابه فعرفهم به و كتب 
إلى البلدان بالبراءة منه و اللعنة عليه عظم أمره على الاامام الصادق ليا فاستعظمه 
واستهال أمره و دعا عليه, فقالل#ة: «لعن الله أبا خطاب و قتله بالحديد»», 
استجاب الله دعاء مولانا الامام, فقتله عيسى بن موسى العباسي. 
ما هذه الفرقة الضالة المضلّة الهالكة فأبادهم الله تعالى من آخرهم ول يبق منهم 
أحد و لا رسم ولا اسم إلا في زوايا الكتب و التاريم. 

)١(‏ أي يؤكل من حيوان البرّ مار الوحش أيضاً. 

() الكبش: الحمل إذا أثنى, و قيل: إذا أربع. ج أَكْبس و أكْباش و كباش (أقرب الموارد). 

(؟) صفة لقوله «كبش الجبل». 

0غ الطئى: الغزال(أقرب الموارد). 

(0) اليَحْمُور: حمار الوح ش(أقرب الموارد). 

(1) صفة للثلاثة المذكررة في مقابل الوحشيّة التى لاتكره. 


ساس الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 


في الأشهر (". (و اكدها) كراهة (البغل!'). لتركّبه!' من الفرس و الحمار, 
وهما( ) مكروهان. : فجمع/!”' الكراهتين (ثمٌ الحمار!")). 

(و قيل) و القائل القاضي -(بالعكس7") اكدها كراهة الحمار ثم 
البغل؛ لأنّ المتولد() من قويّ الكراهة و ضعيفها أخفٌ كراهة من المتوأد 

1 فى أرثيا""احاضه 

وقيل بتحريم البغل؛ و فى صحيحة! ا بن مسكان ل 


)١(‏ أي القول الأشهر في مقابل قول أب الصلاح 4 الغير المشهور القائل بحرمة البغل. 

(1) التغل: حيوان أهلي للركوب و الحمل؛ أبوه مار و أمّه فرس, و يتوسّع فيه فيُطلّق 
على كلّ حيوان أبوه من جنس و أمّه من آخرء والأنثى بعل ج بغال و أَبُغالأقرب 
الموارد). 

(؟) هذا تعليل لكون البغل أشدٌ كراهة بأَنّه يتركّب من الفرس الذي هو أمّه و من 
الحمار الذي هو أبوه.و كلاهما مكروهانءفالمركب من المكروهين يكون أشدٌ كراهة. 

(؛) الضمير فى قوله «و هما» يرجع إلى 3 والجمار. 

(5) فاعله هو الضمبر العائد إلى البغل. يعنى أنّ البغل جمع كراهة الففرس الكتونه اما 

لهو كراهة الحمار ‏ لكونه أب له -؛ فكان أَشد كراهةٌ منهيا. 

() أي الآكد كراهة البغل ثم" الحمارء فيكون الفرس أخفٌ كراهة منهها. 

(0) يعني قال القاضى بعكس ما تقدّم فما هو أَسدَّ كراهة, فقال بِأنّ الأشدّ كراهة هو 
الحمار ثم البغل ثم الفرس. 

() يعني أن البفل تولد من الحبار. و هو أشد كراهة و من الفرس. و هو أل كر|هة. 
فيكون أخفٌ كراهة من الحمار القويّ كراهة. 

(1) الضمير فى قوله «قوتّها» يرجع إلى الكراهة. 

)٠١(‏ الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: 


كتاب الأطعمة و الأشربة /حيوان الب ف 


النهى عن الثلاثة!'' إلا لضرورة؛ و حملت١')‏ على الكراهة, جمعاً””. 
(و يحرم الكلب و الخنزير والسئورا؛' بكسر السين و فتح النون -(و 
إن كان) السنور (وحشيًا! 8 و الأغيداثا و العم 1 - بفتح النون و كسر 


محمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبدالله نظة إلى أن قال: و 
سألته عن أكل الخيل والبغال.فقال:نهى رسول الله يْيةُ عنهاءو لاتأكلها إلا أن تضطت 
إلمها(الوسائل: ج ١7‏ ص 0١7ب‏ ه من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح .)١‏ 

(١)المراد‏ من «الثلاثة» هو الحمار و البغل و الفرس. 

و لايخفى أنّ المذكور فى الرواية هو الخيل و البغال, ولم يذكر الحمار إلا أن يشمله 
الخيل أيضاً. 

(؟) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الصحيحة. 

(؟) أي للجمع بين الروايات الدالة بعضها على الجواز و بعضها على المنع. و من 
الروايات الدالة على جواز البغل هو ما نقل في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرئية قال: سألته عن لحوم 
الخيل و البغال و الحمير, فقال: حلال, و لكنّ الناس يعافونها(الوسائل: ج 1١‏ ص 577 
نك امن أنواف الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح 7). 

)0( الستور: أطر(المنجد). 

(0) يعنى لا فرق في حرمة السنّور بين كونه أهليّاً و وحشيّاً 

(1) الأسّد: نوع من السباع, ج أسَد و أسْد. يقع على الذكر و الأُنثى (أقرب المواره). 

(/) الثر و الفْر و الَفْرئ ضرب من السباع من عائلة السنّور أصغر من الأسدهالمنجد). 

(8) الفَهْد: نوع من السباع بين الكلب و الفرء قوائمه أطول من قوام الفر. و هو متقّط 
بنقط سود لا يتكوّن منها حلق كالفر(المنجد). 


والثعلب١''‏ و الأرنب والضبع!")) _بفتح الضاد فضمٌ الباء -(وابن آوى 0" و 
الضبّ!؟ و الحشرات كلها كالحيّة!* و الفأرة و العقرب و الخنافس'" و 
الصراصر”" و بنات وردان )0‏ بفتح الواو مبنياً على الفتح -(و 
البراغيث ١!‏ و القمل(١٠)‏ ا 1001000ظكغ2 


)١(‏ التَعْلّب: حيوان مشهور بالتحيّل و الرَّوَغانء يتساقط شعره كل سنة, و منه «داء 
التعلس». و هو علّة تساقط الشعر(المنجد). 

(؟) الضَيْع و الضَبْع: ضنرب من السباع معروف, ج أَضيّع و ضباع(أقرب الموارد). 

(') ابن أاوىء ج بنات أوى: نوع من الكلاب البرّيّة تسمّيه العامّة «الواوي» و يكنيه 
بعضهم ب«ابىي زهرة»ء المنجد). 

(؛) الضّبٌ: حيوان من الزحافات شبيه با حرذون ذنبه كثير العقد(المنجد). 

(0) الحيّة. ج حَيّات: الأفعى, تذكر و تونْت(المنجد). 

(1)الخنافس جمع, مفرده الختفس. 
الخشّس: دويّة سوداء أصغر من الجَعّل كرمهة الرائحة(المنجد). 

() الصّراصر جمع. مفرده الصرصر. 
الصُرْصُر. ج صَتراصر: جنس من الحشرات الققّازة يصيح صياحأ رقيقاأ و أكثر 
صياحه في الليل و لهذا سمى صعرار الليل (المنجد). 

(4) بّنات وَرْدان جمع يِنْت وَرْدان. 
بت وَرْدان: دوييّة كرمهة الريم تألف الأماكن القذرة في البيوت, و هي ذات ألوان 


مختلفة (المنجد). 
() البتراغيث جمع البِرْعُوث: ضرب من صفغار الهواء عضوض شديد الونّب(أقرب 
الموارد). 


)٠١(‏ القَمْلّة. ج قل: دوية طفيليّة عدية الأجنحة؛ ثلاثة أنواع منها تلسغ الإنسان و 


كتاب الأطعمة و الأشربة /حيوان الب ا 


و اليربوع!١)‏ و القنفذ!"' و الوبرا")) بسكون الباء. جمع وبرة بالسكون ‏ 
قال الجوهري: هي دويبّة أصغر من السنّور طحلاء!؟' اللون, لا ذنب لها. 
ترجن!*' في البيوت. 
(والخة("), و قد تقدم فى باب الصلاة أنه دويية بحرية ذات اربع 
أوجل تيد" التعلب بو كاننها التنوع متحهولة!"! أو سك الالنس ١!‏ ا 
موهومة(١١»,‏ وقد كانت فى مبدأ الإسلام إلى وسطه كثيرة جدأ. 
(والفنك7١١١)‏ _بفتح الفاء والنون _دابّة نخد منها الفرو, 0 


<- تغتدى بد مهلالمنجد). 

)١(‏ اليرْبُوع. ج يراييع: نوع من الفأر قصير اليدين طويل الرجلين(المنجد). 

(1) القن بالضمّ و تفتح التاء -: الشيهم؛ و هو ذو ريش حادٌ في أعلاه بق به نفسه. 
إذ يجتمع مستد يرأ تحته, والأنى نقذ ة(أقرب الموارد). 

(©) الؤثرة:دوائة كالستون اضفر فنه كحلاء اللون عست الفيتيق: لحا ؤب ضير حدا 
(المنجد). 

(؛) الطحلاء موْنْث الأطحل. 
الطَّخْلّة كالظَلْمَة: لون بين الغبرة و البياض بسواد قليل كلون الرماد (أقرب الموارد). 

(0) من رَحَنَ بالمكان رُجُوناً: أقام به(أقرب الموارد). 

(1) الخر: اسم دايّة, ثم أطلق على الثوب المنّْذ منه وبرهاء ج خُرُو ا أقرب الموارد). 

(0) فاعله هو الضمير العائد إلى الخد 

(4) يعنى أن الخرّ في هذا الزمان لاتعرف. 

(1) أي صار اسمها مغيراً في الأفواء. 

)٠١(‏ بمعنى كونها من الموهومات التى لا وجود لا. 

)1١(‏ القنّك -تحرّكةٌ -: حيوان صغير من فصيلة الكلبيّات شبيه بالتعلب,لكسٌ أذنيه 


هه 


(والسمور(') بفتح السين وضمّ الميم المشدّدة. 

(والسنجاب'") والعظاءة()) _بالظاء المشالة ممدودة مهموزة -و قد 
تقلب الهمزة ياءً, قال في الصحاح: هي دويبّة أكبر من الوزغة, و الجمع 
العظاء ممدودة. 

(و اللحكة!؟)) بضمٌ اللام و فتح الحاء -نقل الجوهريّ عن ابن 
السكيت أنها دويبّة شبيهة بالعظاءة» تبرق زرقاء, و ليسن لها ذنب طويل 
مثل ذنب العظاءة. و قوائمها خفيّة. 

(و يحرم من الطير ما له مخلاب!") ‏ بكسر الميم -(كالبازي'!'' و 


كبير تان (المنجد). 

)١(‏ السَكُور: حيوان برّيّ من فصيلة السَيُورِيّات يشبه ابن عرس و أكبر منه. لونه 
أحمر مائل إلى السواد, تتَّخْذْ من جلده فراء مينة(المنجد). 

(1) السِنْجاب و السُنُجاب؛ حيوان أكبر من الجرذ. له ذنب طويل كثيث الشعر يرفعه 
صعداً نخد منه الفراء, لونه أزرق رماديّ و منه اللون السنجا بىّ”المنجد). 

(*) العظاءة و الَظاءة: دوييّة ملساء أصغر من الِْرْذُون تمشى مشياً سريعا ثم تقف. و 
تعرف عند العامّة بالسقاية, و هي أنواع كثيرة(المنجد). 

(؛) اللْحَكَة و اللحَكاء: دوييّة كالاصبع تجرى في الرمل و ثم" تغوص فيه/المنجد). 


الطير 
(0) وما وجذنا في كتب اللغة لفظ «مخلاب». و الصحيح الْخلّب. و لعل السهو كما أفاده 
الخلب: الظفر خصوصاً من السبع (المنجد). 
(1) الباز و البازيٌ: طير من الجوارح يصاد به و هو انواع كثيرة(المنجد). 
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العقاب7١)) ‏ بضمّ العين (و الصقر”"") _بالصاد و تقلب سيناً قاعدة في 
كلمة فيها قاف أو طاء أو راء أو غين أو خاء كالبصاق!" و الصراط !2 و 
الصدغ 7" و الصماخ ١7‏ (و الشاهين!" و النسر(") بفتح اؤلداوالت 1 
والبغاث!١١)_بفتح‏ الموحّدة و بالمعجمة المثلثة-جمع بغاثة _كذلك_طائر 
أبيض بطئْ الطيران أصغر من الحدأة١١١)‏ بكسر الحاء و الهمز. 

فى اروس أ البتا كماعط من الطبر و ابي لناية ا فييك 011 


)١(‏ العٌقاب: طائر من الجوارح يُطْلّق على الذكر و الأنثى قويّ المخالب وله منقار 
أعقف (المنجد). 

(1) الصّفر: كل طائر يصيد ما خلا النسر و العقاب(المنجد). 

(؟) البُصاق: البزاق. 

(؛) الصراط: الطريق. 

(0) الصّدْغْء ج أضداق: ما بين العين و الأذن, و هما صدْغان(المنجد). 

(1) الصماخ: ثقب الاذن. 

(1) الشاهين. ج شواهين و شياهِين: طائر من جنس الصقر طويل الجناحين(المنجد). 

(8) النّشر ‏ بتثليث النون و الفتح أشبر و أفصح _: طائر من فصيلة النشريّات حاد 
البصعر. و من أشْدٌ الطيور و أرفعها طيراناً و أقواها جناحاً تخافه كل الجوارح, 7 
هو أعظم من العقاب, له منقار منعقف في طرفه و له أظفار لكنّه لايقوى على 
جمعهاالمنجد). 

(1) الرَخَم: طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة, و هو المعروف عند العامّة(المنجد). 

(١٠)البغاث‏ _بتثليث الباء : طائر أبغث, أصغر من الرخم بطىء الطيران (المنجد). 

(١1)الحجذأة:‏ طائر من الجوارح, و العامة تسمّيه الحَدَاية و الشّوحة(المنجد). 

(١1)المعقف‏ أي المعوّج. 


قال: و ربّما جعل النسر من البغاث و هو مثلّث الباء -و قال الفرّاء7". 
بغاث الطير شرارها(" و ما لايصيد منها. 
(و الغراب!" الكبير الأسود) الذى يسكن الجبال و الخربان!؟) و 
يأكل!*) الجيف, (و الأبقع) ‏ أي المشتمل على بياض و سواد مثل الأبلق 
والمشيور اتدضنف :واحد: وهو المغروقف بالعقعق ("' بفتح عينيه. و في 
الميدت بعذلة نتن اعدهما لمشيو و لاخر اك مه بعيهها از 
ومستند التحريم فيهما(') صحيحة علىٌ بن جعفر عن أخيه موسى مايه 





)١(‏ الفرّاء اسم شخص من النحأة. 
(1) أي شرار الطيور التي توذي سائر الطيور, لكن لايصيدها. 
(") العُراب:طائر أسود يتشاء مون به.منه أنواع الغراب الأسود والأبقع والزاغ (المنجد). 
(4) جمع خراب مقابل العمران(الحديقة). 
(6) فاعله هو الضمبر العائد إلى ال خراب. 
(1) يعني كا أن السيوان الأبلق يشمل البياض و السواد. 
(/) العَيْمقَ: طائر على شكل الغراب أو هو الغراب, و العامة تسمّيه القَعْقَء وكانت 
العرب تتشاءم به(المنجد). 
[8) أي أكبر من الأوّل جنّةٌ وأصغر منه من حيث الذنب. 
() ضمير التثنية في قوله «فيهما» يرجع إلى الغراب الكبير الأسود و الأبقع. 
و الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: 


كتاب الأطعمة و الأشربة /الطير م 


بتحريم الغراب مطلقاً و رواية(') أبي يحيى الواسطيّ أنه سأل الرضائكة 
عن الغراب الأبقع. فقال: (إِنْه اليم سس 

(و يحل غراب الزرع) المعروف بالزاغ!''(في المشهور و)كذا 
(العُداف١‏ "ابروهوا! أصغزمتة الى الغبرة! "ها دو (") ىللا بسميل البنها 


2 


ماك #أها ها ها وهاه وها هد ود واه ود ود و و ود هاه واه وا وه ها ها و و وا وهاه و وهاو م6 هاه هاه واأوا. ووه 6 .6 .ا .ا 6ه 


محمد بن يعقوب بإسناده عن عل بن جعفر عن أخيه أبي الحسن لي قال: سألته 
عن الغراب الأبقع و الأسود أيحل أكلهما؟ فقال: لايحل أكل شىء من الغربان, زاغ 
و لا غيره(الوسائل:ج ١7‏ ص 714ب /من أبواب الأطعمةالمحرّمة من كتا ب الأطعمة والأشربة ح 
7 
)١(‏ هذه الرواية أيضأ منقولة في المصدر السابق: ح 4. 
(1) الزاغ: طائر يشبه الغراب أصغر منه/المنجد). 
(') الغداف: غراب كبير ضخم الجناحين. طائر كالنسر كثير الريش (المنجد). 
(؛) الضمير في قوله«و هو» يرجع إلى الغداف.و فى يي قو له «منه » يرجع إلى غراب الزرع. 
)ه الغيرَة -بالضم -: الغبار, و-لونه(أقرب الموارد). 
(1) «مأ» فى قوله «ما هو» نافية, و الضمير يرجع إلى الغراب. يعني أن ] الغداف الذي 
يكون أكبر جِنّة من الغراب و أقلّ غبرة منه ليس هو نفس غراب الزرح. 
(1) هذا تفسير لقوله «إلى الغبرة». يعني أن لون الغداف ييل إلى الغبرة ميلاً قليلاً. 
)0 أى قليلاً. ْ 
كا من حواشي الكتاب: قوله «و هو أصغر منه إلى الغبرة ما هو» أي ليس هو بنفس 
غراب الزرع. فيكون قوله «أي ييل إليها» تفسيراً لقوله «إلى الغبرة» إشارة إلى 
تضمين الأصغر معن الميل أو تقدير «مائلاً», «حائلاً», أو المراد «ليس هو بأغبر 
121 فيكون «أى» تفسيراً لقوله «ما هو»»١«الحديقة).‏ 
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و يعرف بالرماديٌ )6 إزيك(). 

و نسب7 القول بحل الأول إلى الشهرة. لعدم دليل صر يح 
يخصّصه(*, بل الأخبار منها(') مطلق في تحريم الغراب بجميع أصنافه 
كصحيحة("' علىّ بن جعفر عن أخيه موسى ك8 أنه قال: «لايحل شيء 
من الغربان زاغ و لاغيره». و هو(" نص أو مطلق17) و في الإباحة كرواية!١"‏ 


)١(‏ الرَمادِىٌ: ما كان بلون الرماد. و هو غبرة تضرب 3 البياض(أقرب الموارد). 
(؟) المشار إليه في قوله «لذلك» هو الميل إلى الغبرة. يعني أن الغداف يعرف بين الناس 
بالرمادئء لميله إلى الغبرة. 
(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى المصنّف ه. يعني أن المضّف نسس القول بحلية غراب 
الزرع إلى الشهرة حيث قال «و يحل غراب الزرع في المشعهور». و لم يصبرح بفتواه., 
لعدم دليل صالح لتخصيص غراب الزرع من الأدلة العامة الواردة في تحريم الغراب 
غنوه 
(؛) المراد من «الأوّل» هو غراب الزرع. 
(0) الضمير الملفوظ فى قوله «يخصّصه» يرجع إلى غراب الزرح. 
(1) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الأخبار. , بعنى أن بعض الأخبار مطلق في حرمة 
الغراب يجميع أصنافه و أنواعه. 
(0) قد ذكرنا الصحيحة في الهامش 4 من ص 747 و افبها قول الامامالية: «لايمحل 
أكل شيء من الغربان» زاغ و لاغيره». 
(8) الضمير فى قوله «و هو» يرجع إلى قول الإمام.#ة في الصحيحة. 
)1( هذا عطف على قوله قبل أسطر «مطلق في تحريم الغراب». 5-5003 
الروايات مطلق في الإباحة. 
)٠١(‏ الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
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زرارة عن أحدهماطيه أَنْه قال: «إنّ أكل الغراب ليس بحرام, إِنْما الحرام 
ما حرّم الله في كتابه». لكن ليس في الباب(١!‏ حديث صحيح غير ما دل 
على التحريم؛ فالقول بها" متعيّن» و لعل المخصّص '" استند إلى مفهوم 
تخد أبي يحيىء لكنّه ١‏ ضعيف. 

ويفهم من المصّف القطع بحل الغداف الأغبر, لأنه(* أخُره عن حكاية 


جه محمّد بن الحسن باسناده عن زرارة عن أحدهما2ه أنه قال: إنّ أكل الغراب ليس 
بحرام, إن الحرام ما حرّم الله فى كتابه. و لكنٌ الأنفس تنه عن كثير من ذلك تفرّراً 
(تقذراً ظ )ء(الوسائل: ج 13ص 778ب /من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة و 
الأشربة ح .)١‏ 

)١(‏ يعني ليس في باب حكم الغراب حديث صحيح غير الحديث الدال على التحريم. 
و المراد منه هو ما نقلناه عن على بن جعفر عن أخيه أبي الحسن لق حيث قال لة: 
«لايحل أكل شيء من الغربان, زاغ و لا غيره». 

(1) الضمير في قوله «به» يرجع إلى التحريم. يعني أَنّ القول بتحريم الغربان متعيّن عند 
الشارح 4 بلا شبهة فيه. 

(؟) أي لعل الذي خصّص غراب الزرع وأخرجه من عموم حرمة الغراب بجميع 
أصنافها استند إلى مفهوم رواية أبي يحيى الواسطيّء و قد نقله الشارحة في 
الصفحة 7147 و فيه قولهية: «إِنّه لايؤكل. و من أحلّ لك الأسود؟!», و منطوق 
الرواية هو تحريم الغراب الأبقع الذي ورد فى السؤال و تحريم الغراب الأسود كما 
في الجواب. و المفهوم منها هو عدم حرمة غيرهما مثل غراب الزرع و الغداف. 

(؛) الضمير في قوله «لكنّه» يرجع إلى المفهوم. يعني أن المفهوم ‏ بل مفهوم الوصف 
الذي ورد في الرواية ‏ ضعيف. 


(5) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى المصنّف 8 و ضمير المفعوليفي قوله «أخّره» 


كن الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 
المشهور ا" و مستنده'(") غير واضح. مع الانّفاق على أنه(" من أقساء 
الغراب (4). 

(و) يحرم من الطير (ما كان صفيفه!*) حال طيرانه و هو" أن يطير 
مبسوط الجناحين من غير أن يحرّكهما!"_(أكثر من دفيفه!) ‏ بأن 
يحرّكهما حالته(١)-(دون‏ ما انعكس "١!‏ أو تساويا!١''فيه)‏ أي في الصفيف و 


+ يرجع إلى الغداف. 

)١(‏ يعنى أنّ المصّف أخَر ذكر الغداف عن نقل المشهور في قوله «و الغداف» بعد قوله 
اي لبوا و0 
؟) الضمير في قوله «مستنده» يرجع إلى المصنف إه. ؛ بعنى أن مستند قطع المصنّف 
بحليّة الغداف غير واضح. و لعل مستنده هو مفهوم الرواية المنقولة عن الواسطيّ و 
لو ضمّفه الشارح #8. 

(؟) الضمير فى قوله «أنْهه يرجع إلى الغداف. يعني إذا حصل الانّفاق على كون الغداف 

من أصناف الغراب فتخصيصه يحتاج إلى دليل واضح 

(؛) أي الغراب الذي ورد النبى عن أكله في الصحيحة المتقدّمة. 

)0( ) الضميران في قوليه «صفيفه» و«طبرانه» يرجعان إلى الطير. 

(7) أي الصفيف عبارة عن طيران الطير مبسوط الجناحين. 

(0) الضمبر الملفوظ ف قوله «يحرٌكهمأ» يرجع إلى الجناحين. 

(4) الدفيف من دفَّ الطير فأففا: حرّك جناحيه كالحام(أقرب الموارد). 

(1) الضمير في قوله «حالته» يرجع إلى الطيران. 

)٠ )‏ أى بأن كان دفيفه أكثر من صفيفه فلو كانْ دفيف الطير في حال الطيران ا 
صفيفه حكم بحر مته. 

)1١(‏ أي لو تساوى دفيفه وصفيفه حكم بالحرمة أيضاً. 
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الدفيف. والمنصو ص'') تحريماً و تحليلاً داخل فيه(" إلا الخطاف' 2 فقد 
قيل بتحريمه !"مع أَنْه يدفٌ!*, فبذلك 17 ضعف القول بتحريمه. 

)و كىذنا|(”) يحرم (ما ليتوه له( قائصة37)), وهي للطير عله 
المضاي 0 ل 0 


)١(‏ أي الطير الذي ورد النصّ الخاصٌ بتحريمه أو تحليله داخل في هذه القاعدة. 

(؟) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى المناط المذكور في الصفيف و الدفيف. 

(؟) الختطاف: طائر يشبه السُنُونُو طويل الجناحين قصير الرجلين أسود اللون و يستّى 
بالخخطّف(المنجد). 
يعنى أن الخطاف لم يدخل تحت القاعدة المذكورة للتحريم, و مع ذلك قالوا بتحريمه 
وأخال أن ونيف ا كتزسن مرف 

(؛) الضمير في قوله «بتحريه» يرجع إلى الخطاف. يعني قال جمع من الفقهاء بتحريم 
الخطاف _منهم ابن إدريس له -استنادأً إلى الإجماع و رواية حسن بن داود الرق 
والسنّة الناهية عن قتلها. 

(0) دف يَف وزان فد يَف 

(1) المشارإليه في قوله«فبذلك»هو دف الخطاف.يعنى لخالفة الخطّاف للقاعدة المذكورة 
يضعًف القول بتحريم الخطّاف. و الضمير في قوله «بتحريه» يرجع إلى الخطّاف. 

(0) المشار إليه في قوله «كذا» هو تحريم ما كان من الطير صفيفه أكثر من دفيفه. 

(4) الضمير في قوله «له» يرجع إلى «ما» الموصولة المراد منها الطير. 

(1) القانصة:للطير كالحوصلة للإنسانءو فى التهذيب:القانصة هنة كأئها حجير فى بطن 
الطائر. ج قوانصء يقال: يُؤكل الطير و ما لقانصه إلا فضّلات قوانصه(أقرب الموارد). 

(١٠)المصارين‏ جمع الجمع مفرده المصِير. 
المصير: ما ينتقل الطعام إليه بعد المعدة(المنجد). 
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لغيرها('' (و لا حوصلة!"))_بالتشديد و التخفيف _و هي ما يجمع فيها 
الحبٌ و غيره من المأكول عند الحلق (و لااصيصية) _بكسر أوّله و ثالئه!”) 
مخفا و هي الشوكة التي في رجله!؟) موضع العقب. و أصلها!*) شوكة 
الحائك التي يسوي(" بها السداة("' و اللحمة!8. 

والظاهر أن العلامات متلازمة!", فيكتفى بظهور أحدها. 

و في صحيحة! ١١‏ عبدالله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبداش له و أنا 
أسمع: ما تقول في الحبارى7١'؟‏ فقال: «إن كانت له قانصة فكله» قال: و 


)١(‏ الضمير في قوله «لغيرها» يرجع إلى الطير, و التأنيث باعتبار كون المراد من الطير 
معنى الجمع (الطيور). 

(1) الحرؤصّل: هو من الطائر بمنزلة المعدة من الانسان. 
الحرضّلة و الْحَوْصَلَّة والحْصّلاء: الحترؤصّل(المنجد). 

(") المراد من «ثالثه» هو حرف الصاد الثانية في كلمة «صيصية». 

١؛)‏ أي في رجل الطير. 

(0) أي آصل الشوكة. و المراد من الأصل هو معناه في اللغة. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الحائك. أي يسوّي الحائك بالشوكة السداة و اللحمة. 

() السّداة من الثوب: خلاف اللحمة؛ و هو ما مد من خيوطهاالمنجد). 

() اللَحْمَة: ما شدي به بين سُدى الثوب أي ما نسج عرضاً. و هو خلاف سداة. 

(1) أى العلامات المذكورة لحرمة الطيور (من كون صفيفه أكثر من دفيفه و عدم كون 
قانصة و لا حوصلَّة له) متلازمة, فإذا وجدت إحداها فى طائر وجد الجميع: 
)٠١(‏ الصحيحة منقولة فى كتاب الوسائل: ج ١1‏ ص 50١‏ ب ١'من‏ أبواب الأطعمة 

الحمة من كتاب الأطعمة والأشربةح ". 
)1١(‏ سيأ ذكر الحبارى و أَنْه طائر أكبر من الدجاج. 
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سأله عن طير الماء؛ فقال مثل ذلك. 

و فى رواية(' زرارة عن أبي جعفرة قال: «كل ما دفٌ, و لاتأكل ما 
مك سن عدين!: اليد 

وفى رواية(' سماعة عن الرضاءكلا: «كل من طير البرءٌ ماكان له 
خودا: و من طير الماء ما كانت له( قانصة كقانصة الحمام لا معدة!0) 


)١(‏ الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١7‏ ص 743ب ١4‏ من أبواب الأطعمة 
الحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح .١‏ 

(؟) ضمير التثنية في قوله «أحدهما» يرجع إلى الروايتين المنقولتين. 

(؟) الرواية منقولة في كتاب التهذيب: 
الحسن بن محبوب عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدائه ك9 من المأكول من 
الطير و الوحشء فقال: حرّم رسول الله يي كل ذي مخلب من الطير و كل ذي ناب 
من الوحشء قلت:إِنّ الناس يقولون من السبع, فقال لي: يا سماعة, السب كلّه حرام 
و إن كان سبع لا ناب له. مما قال رسول الله يك هذا تفصيلاً. و حرّم الله عرّ و جل 
و رسوله المسوخ جميعاً. فكل الآن من طير البرّ ما كان له حوصلّة و من طير الماء 
ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان. و كلّ ما صف فهو ذو 
مخلب و هو حرام, و الصفيف كا يطير البازىّ و الحدأة و الصقر و ما أشبه ذلك. و 
كل ما دف فهو حلال؛ والقائصة والحوصلة يمتحن بها من الطير مالم يعرف طيرانه 


وكل طير بحهول التهذيب:ج وص ١١ح‏ 66. 
و لايخفى أنّ الشارح ف نقل الرواية عن الرضائية والحال أن المرويّ في التهذيب 


(؛) الضمير في قوله «له» يرجع إلى طير الماء. 
(0) المعدة و المقْدَة, ج مِعَد و مَعِد: موضع هضم الطعام قبل انحداره إلى الأمعاء. و هي 


سه 


ا الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 
كمعدة الإنسان, و كا. ما صف فهو ذو مخلب و هو حرام. وكل ما دفّ فهو 
حلال, والقانصة و الحوصلة يمتحن بها('' من الطير ما لايعرف طيرانه!'" و 
كل لبر معيو اكلم 

و فى هذه الرواية!؟) أيضاً دلالة على عدم اعتبار الجميع. و على أن!* 
العلامة لغير المنصوص على تحريمه و تحليله. 

(والخشّاف'١))‏ و يقال له: الخفّاش و الوطواط (والطاوس!"). 





للانسان بمنزلة الكرش لذوات الأظلاف و الأخفاف المنجد). 

)١(‏ الضمير في قوله «بها» يرجع إلى كلّ واحد من القانصة و الحوصلة. 

(؟) فلو عرف الطير بالعلامة الموجودة في طيرانه من الصفيف و الدفيف لم يحتج إلى 
الأبقسان بالقائسة.و الموضلة. 

(؟) أي يمتحن بالقانصة و الحوصلّة كلّ طير لم يعرف من النصّ حلّه أو حرمته. 

(؛) أي الرواية المنقولة عن سماعة في الصفحة السابقة تدل على عدم اعتبار جميع 
العلامات من القانصة و الحوصلة و الصيصية. 

(5) أي في الرواية المذكورة أيضاً دلالة على أنّ العلامات المذكورة تختصٌ بالطير الذي 
م يرد على حلّه أو حرمته نصّ, فلو ورد النصٌ لم يفتقر إلى الامتحان بالعلامات. 

(1) بالرفم, عطف على قوله في الصفحة 767 «ما ما ليس له قانصة». يعني و يحرم 
الخفاش والطاوس. 

(0) الطاؤوس و الطاووس» ج أطواس و طواويس, تصغيره ين طائر حسن 
الشّكل حاد الصوت من فصيلة التُدّْدْجِيّات و رتبة الدجاجيّات, مهده الأصلي 
المنطقة الندية - الاليزيّة _له عنق طويل و رأس صغير تزيّنه قنبرة(المنجد). 

(8) المُدْهُد والمدهد و المداهد: طائر ذو خطوط و ألوان كثيرة, منتن الريح طبعاً. أن 


لقول7' الرضاءطاٍ: «نهى رسول الْهيَييةُ عن قتل الهدهد والصرد”" و 
الصوّام”" و النحلة!؟». و روى!" على بن جعفرء قال: سألت أخي 
موسى ليلا عن الهدهد وقتله وذبحه., فقال: «لايؤذى و لا يذ بح فنعم الطير 
هو». و عن الرضاءة قال: «في كل جناح هدهد مكتوب بالسريانيّة ال 
فقن خير البرية 0 

(والخطاف) بض الخاء و تشديد الطاء..و هو الصنونو (أشدّ كراهة) 
من الهدهد. لما روي'!" عن النبيَيَكيْْةٌ: «استوصوا بالصنينات خيراً ‏ يعني 


يبنى أفحوصه في الزيل (أقرب الموارد). 

)١(‏ الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا: 
محمد بن على بن الحسين بإسناده عن سلمان بن جعفر الجعفريٌ عن الرضا عن 
آبائه هك أن رسول الله عَلِ نهى عن قتل حخمسة: الصرد و الصوام والمدهد و 
النحلة و الفلةءو أمر بقتل خمسة: الغراب والحيّة والحداة والعقرب و الكلب العقور 
(الوسائل: ع ١7‏ ص 744ب ١17‏ من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح ]). 

© قال الصدوق#: هذا أمر إطلاق و رخصة لا أمر وجوب و فرض. 

(؟) الصّيرّد: طائر ضخم الرأس أبيض البطن أخضر الظهر يصطاد صغار الطير(المنجد). 

(*) الصّوّام ‏ بضمّ الصاد و تشديد الواو _: طائر أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما 
يبيت فى النحل (تعليقة السيّد كلانتر). 

(؛) التَخل _بالفتح -: ذباب العسل يقع على الذكر و الأنثى: الواحدة نَْلة(أقرب المواره). 

(0) الرواية منقولة في كتاب الكافي: ج 7ص 771ح ؟. 

(1) المصدر السابق: ح .١‏ 

(0) الرواية منقولة في كتاب الكافى: 


ا الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 


الخطاف . فإنّْهِنَ آنس طير [الناس] بالناس»». بل قيل بتحريمه(١,‏ 
لرواية!" داود الرقيّ قال: بينا نحن قعود عند أبى عبدالله لي إذ مرّ رجل 
مجان ترك انار ع ع سوير ره يه 
دحا(" به الأرضء ثمّ قال: «أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟! أخبرني أبي 
ع جدي .أن رسول اله ور نهى عن قتل السبّة, منها!؛)الخطاف». وفيه(ة) 
«أد تسبيحه قراءة الحمد لله رب العالمين: ألاترونه يقول: ولا الضالين؟!» 
و الخبر )١(‏ مع سلامة سنده لايدل على تحريم لحمه!". 





جه عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن أبى عبدالله جميعاً عن الجاموراني 
عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن تمد بن يوسف القيميّ عن محمد بن جسعفر 
غرة أبية قال: قال رسول الله يَعٌ: استوصوا بالصنينات خرا يعنى الحنطاف -. 
فَانهنَ آنس طير الناس بالناس, ثم" قال: :و تدرون ما تقول الصنينة إذا رّت و 
ترفُت؟ تقول: بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله رب العالمين, حيٌّ قرأ آم الكتاب, 
فاذا كان 5 ترئمها قالت: ولا الضالين, مد مها رسو ل اللهعميُةٌ صوته: «و لا 
الضالين», (الكافي: ج 7 ص ١1ح‏ ؟). 

(١)أي‏ قال بعض بتحريم قتل الخطّاف, استنادأ إلى رواية داود الرقي 

(؟) هذه الرواية منقولة في كتاب الكافي: ج 7 ص ؟117ح .١‏ 

(؟) أي رمى به الارض. 

(4؛) الضمير فى قوله «منها» يرجع إلى السنّة. يعني من جملة الستة التي نبى رول عن 
قتلها هو الخطاف. 

)0 أي ورد ْ الخبر المذكور أن تسبيح الخطّاف قراءة سورة الحمد. 

(1) أي الخبر المذكور الذي يدل على تحريم قتل الخطاف لايدل على حرم لحمة. 

(0) الضمير فى قوله «لحمه» يرجع إلى الخطاف. . يعنى أن النبي عن قتل المخطّاف يدل 
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و وجه الحكم بحلّه١١)‏ حينئذ'" أنْه يدفّء فيدخل في العموم!'. و قد 
روي حلّه!) أيضا بطريق ضعيف. 

(ويكره الفاختة!*) والقبّرة(١")‏ _بضم القاف و تشديد الباء مفتوحة من 
غير نون بينهما!", فإنه(“ لحن من كلام العامة و يقال: القنبراء بالنون, 


+ على الحرمة التكليفيّة, و لايدل على الحرمة الوضعيّة. و هي حرمة أكل لحمه. 

)١(‏ يعنى أنّ وجه الحكم بحل لحم الخطّاف هو الاستناد إلى العلامة الموجودة فيه مسن 
العلامات المذكورة في حل الطير, و هى دفيفه عند الطيران. 

(؟) أي حين إذ قلنا بعدم دلالة النبى على الحرمة الوضعية, فيحكم بحله بالأدلة العامة 
الدالّة على حل الطير بعلامة الدفيف فيه. 

() أي عموم حلَيّة كل طير كان دفيفه أكثر من صفيفه. 

(غ) أي روي حل الخطّاف بطريق ضعيف, و الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن 
صدقة عن عبار بن موسى عن أبي عبد الله له عن الرجل يصيب خطافاً في 
الصحراء أو يصيده أ يأكله؟ قال: هو مما يؤكل؛ و عن الوبر يؤكل؟ قال: لاء هو 
حرام (الوسائل: ج ١7‏ ص 7147ب 1 من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح .)١‏ 
أقول: وجه الضعف هو وقوع جمع من الفطحيّة(على بن فضّال و عمرو بن سعيد و 
مصدق بن صدقة و علار) في سند الرواية. 

(0) نوع من الحمام البريّء جمعها فواخت امن تعليقة السيّد كلانتر). 

(1) القبرَة و الفُنْبرَة و القنْبرَة و القنْيراء و القتبراء» ج قبر و قُبر و قناير: عصفورة من 
فصيلة القُبرِيّات, دائمة التغريد, تفنّش عن غذائها في الحقول و على الطرق(المنجد). 

(1) الضمير في قوله «بينهما» يرجع إلى القاف و الباء. يعنى ليس بينهها حرف النون. 

)4 يعني أن وجود النون بين القاف والباء من أغلاط العامّة. 


ا الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 


لكن مع الألف بعد الراء ممدودة و هي ١١‏ في بعض نس الكتاب -. و كراهة 
الفقرة منتضقة إلى بركة(", بخلاف الفاختة(", روى!) سليمان العنسلرطة 
عن الرضائية قال: «لاتأكلوا القبّرة و لاتسبّوها و لاتعطوها الصبيان 
يلعبون بهاء فإنها كثيرة التسبيح إلله تعالى]» و تسبيحها لعن الله مبغضي آل 
محمّد». و قال" «إنّ القنزعة!" التي على رأس القبّرة من مسحة سليمان 
بن داود على نبيّنا و اله و عليه السلام» في خبر طويل و و أبو يصير 
أن أبا عبدالله يةٍ قال لابنه اسماعيل و قد رأى في بيته فاختة فى 
قفص 7" تصيح _: يا بنيئ, ما يدعوك إلى إمساك هله الناعقة, أ بعلي 
أنها مشومة؟ وما تدري ما تقول؟». قال اسماعيل: لاء قال57): «إِنّما 


)١(‏ الضمير في قوله «و هى» يرجع إلى القنبراء. 

(1) يعنى أن كراهة القبرة مستندة إلى وجود بركة فبها. 

(*) فإنّ الكراهة في الفاختة منضمّة إلى شؤمها. 

(4) الرواية منقولة في كتاب الكافي: ج 7ص 0؟1ح ” 

(6) و هذه العبارة أيضأ منقولة في المصدر السابق: ح . 

[) القبْع و القرَعَة و الَْرّعَة و القَِْعَة: الخصلة من الشّعر ترك على الرأس الشّعر 
حول الراس(المنجد). 

(1) الرواية منقولة في كتاب الكافي: ج 7 ص ١00ح‏ ". 

(8) القَفْص و القْفْص و القَقّص: المشتبك المتداخل بعضه في بعض (أقرب الموارد). 

(9) فاعله هو الضمبر العائد إلى الصادق للة. 

)٠١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الفاختة, و الضمير في قوله «أربابها» أيضأ يرجع إلى 
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فتقول: فقدتكم فقدتكم(١).‏ فأخرجوها». 

(والحبارى!")) ‏ بضمٌ الحاء و فتح الراء و هو اسم يقع على الذكر و 
الأنئىء واحدها و جمعها (أشدٌ كراهة) منهما(". 

و وجه الأشدّيّة غير واضح, و المشهور في عبارة المصئّف و غيرها 
أصل الاشتراك فيها(). و قد روى!”) المسمعيّ قال: سألت أبا عيداش اقلا 
عن العبا رف فقا لا نودت أنّ عندى منه(0) فآكل !1" حبّى أمتله (4. 

(و يكره) أيضاً (الصرد(")) ‏ بضمٌ الصاد و فتح الراء -(و الصواء!١")‏ 


ه الفاختة. 

)١(‏ أى الموت لكم. 

(1) الحبارى: طائر أكبر من الدجاج الأهل و أطول عُنْقَاً يضرب به المثل في البلاهة 
فيقال: «أبله من الحبارى». قيل لها ذلك, لأنها إذا غيرت عسّها نسيّته وحَضَّنَت 
بيض غيرهاء و الحبارى أنواع كثيرة (المنجد). 

(؟) الضمير فى قوله «منهم!» يرجع إلى القبرة و الفاختة. 

(4) أي المشهور اشتراك الثلاثة في الكراهة بلا اختصاص أحدها بالأشدية. 

(0) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١17‏ ص 700ب ١١‏ من أبواب الأطعمة 
ا حرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح ؟. 

(1) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الحبارى. 

(/1) بصيغة المتكلم وحده من اكل ياكل. 

(8) و في الرواية المنقولة في الوسائل «أملا». 

(1) قد تقدّم معنى الصرد في الهامش ؟ ص 0١‏ 

70١ قد تقدم شرح الصوّام في الحامش 7 من ص‎ )٠١( 


-بضمٌ الصاد و تشديد الواو ء قال في التحرير: إِنّه طائر أغبر” اللون 
طويل الرقبة, أكثر ما يبيت في النخلء و في الأخبار النهي عن قتلهما في 
جملة الستّة!", و قد تقدّم بعضها. 

(والشقرّاق!")) -بفتح الشين وكسر القاف و تشديد الراء و بكسر 
الشين أيضاً و يقال: الشقراق كقرطاس. و الشرقراق _بالفتح و الكسر -و 
الشرقرق كسفرجل: طائر مرقط!؟) بخضرة و حمرة و بياضء ذكر ذلك كله 
في القاموس!*). و عن أبي عبدالله له ”؟ 


)١(‏ يعنى أنّ لون الصوّام يميل إلى الغبرة, بالفارسيّة «خاكسترى». 

(1) قد تقدّم نقل الرواية في الصفحة 07.قال #6 فيه:«أنّ رسول اي نهى عن قتل 
الستّة», و لكن لم يذكر فيها الصوّام, بل ذكر الصصرد. و في الرؤاية المنقولة في الهامش 
١‏ من ص 20١‏ «أنّ رسول الله َل نهى عن قتل خمسة». و قد ذكر منها الصرد و 
الصوام. [ 

(") الشقرّاق ضبطه على خمسة أقسام: 
1 الشقرّاق. 
ب: الشقرّاق. 
ج: الشقراق. 


د الشرفراق. 
ه: المُرَفرّق. 
وهو رطائر صغير يقال له أيضا: «الأخيل». وتسمّيه العامة «الشُقدٌق». 


رَقِطَ رَقَطاً: كان أسود مشوباً بنقط بياضء أو أبيض مشوبأ بنقط سواد(السجد). 
(0) يعنى أنّ ضبط الأنواع المذكورة في الشقرّاق مذكور في كتاب القاموس. 


كتاب الأطعمة و الأشربة /الطير م 


تعليل كراهته(١)‏ بقتله الحيّات, قال: «و كان رسول الله ييل ا يمشىي, 


فإذا شقرّاق قد أنقض'"/ فاستخرج !"من خفّه حيّة» !24 


(و يحل الحمام كله كالقماريّ!)) ‏ بفتح القاف و هو الحمام الأزرق 
جمع قمرىّ ‏ بضمّه - منسوب إلى طير قمر''' (و الدباسيت!") -بضم 
الدال _جمع دبسى بالضمّ _منسوب إلى طير دبس!*) بضمّها. 

و قيل: إلى دبس ١7‏ الرطب بكسرهاء و إِنْما ضمّت الدال مع كسرها في 


)١(‏ الضمير فى قوله «كراهته» يرجع إلى الشقرّاق, و كذلك فى قوله «بقتله». 

)١(‏ من أنقضت العقابُ: صوتت(المنجد). 

(؟') فاعل قولهلي1: «فاستخرج» هو الضمير العائد إلى الشقرّاق, و الضمير في قوله 
«خفه» يرجع إلى رسول اله عَ. 
الخفّ. ج أخفاف و خفاف: ما يُلبّس بالرجل(المنجد). 

(؛) الرواية منقولة في كتاب التهذيب: ج 1 ص ١1ح‏ 0م 

(0) القمارى جمع, مفرده القمري. 
القمْرِيٌ ج قر وقَارِي. والأثق قريّة: ضرب من الحام حسن الصوتاالمنجد). 

(1) القَمْوّة: لون البياض إلى الْحْضْرَة(المنجد). 

() الدباسىّ جمع. مفرده الدبسي. 
الدَبْيى: طائر أذكن يقرقرء و هو مأخوذ من معنى الأدببس» ج دبابيٌء و هي 
دَبْسِيّة (أقرب الموارد). 

[8) الدئسة: الحمرة مشعة سواد |(التتجد) 
والضمير في قوله «بضتّها» يرجع إلى الدال. 

(1) الدْس _بالكسر :عسل العنبء.هذا هو المشهورءو عسل القره و عسل النحل. 
الديس كالازيل: عسل المر و نحوه. و عسل النحل(أقرب الموارد). 


504 الجواهر الفخريّة (جَ غ١)‏ 


المنسوب إليه في الثاني(" لأنْهم يغيّرون في النسب كالدهريّ بالضمَ ‏ 
مع نسبته إلى الدهر_بالفتح , و عن المصنّف أَنّْه(') الحمام الأحمر. 
(والورشان'0)) _بفتح الواو والراء -و عن المصنّف أنه الحمام الأبيض. 
(وتسحل الحسا أو الدرّاج!"!) ‏ بضمٌ الدال و تشديد الراء -(و 
القطا(١") ‏ بالقصر _جمع قطاة (و الطيهوج!"') و هو طائر طويل الرجلين و 
الرقبة من طيور الماء (والدجاج!") مثأث الدال والفتح أشهر -(و 


 لادلا المراد من «الثاني» هو دبس الرطب. يعني بناءً على نسبة الدباسيّ بضمٌ‎ )١( 
إلى دبس الرطب _بكسر الدال _أعربت الدال بالضمّ, لأنهم يغيّرون الإعراب في‎ 
.- النسبء كالدهريّ _بالضمّ _مع النسبة إلى الدهر _بالفتح‎ 

(؟) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الدباسي. 

(؟) الوَّرّشان -تحرّكةٌ : طائرء و هو ساق حرّء و هي وَرَشانة, ج وِرْشان و وَرَشِين 
(أقرب الموارد). 

(؛) الحجّل, و الواحدة حَجَلََّ ج حِجْلان و حَجْلى: طائر في حجم الحرام أحمر المنقار و 
الرجلين. و هو يعيش في الصبرود العالية. يستطاب لحمه/المنجد). 

(0) الدّرّاج ج دراريج وواحدته دُرَاجة: طائر شبيه بالحجّل و أكبر منه, أرقط بسواد 
وبباض: قضير المنقار: يطلق غلى الذكز و الانق(المتجد). 

(1) القطا جمع, مفرده القطأة. 
القطاة. ج قطأ و قَطُوات وقطيات: طائر في حجم الحماء(المنجد). 

(1) الطمئوج: طائر. حكاه ابن دريد, قال: و لا أحسبه عربيّاً. الأزهريّ: الطمهوج: 
طائر اعيية معرّباً. و هو ذكر السلكا ن(لسان العرب). 

(8) الدجاج _بتثليث الدال و الفتح أفصح :طائر معروف,منه أهلى و منه برّيٌّ(المنجد). 


كتاب الأطعمة و الأشربة /الطير 6 


الكروان )"7‏ بفتح حروفه الأول -(و الكركي!") ‏ بضمٌ الكاف _واحد 
الكراكيّ (و الصعو'"") _بفتح الصاد و سكون العين -جمع صعوة -بهما!؟)- 
(و العصفورا”)الأهلي) الذي يسكن الدور". 

(و يعتبر في طيرالماء) وهو الذي يبيض و يفرخ فيه!"-(ما يعتبر في 
لبرَيّ من الصفيف و الدفيف و القانصة و الحوصلة و الصيصية)!*. و قد 


تقدّم ما يدل عليه7". 
(والبيض تابع) للطير (في الحلّ والحرمة). فكل طائر يحل أكله يؤكل 
منطيد 0 رونا لقو ,١ ١‏ ا 1 وا ل ا ل و ا ا 


)١(‏ الكَرّوان. م كَرّوانة. ج كزوان و كراوين: طائر أغبر اللون طويل المنقار, قيل: إِنّه 
لاينام الليل و كأنّه سمّى بضدّه من الكرى أي النعاس(المنجد). 

(؟) الكزْكِيّ. ج كَراكِيٌ: طائر كبير أغبر اللون طويل العنق و الرجلين أبتر الذنب قليل 
اللحم؛ ياوى إلى الماء احيانا(المنجد). 

(؟) الصّعْو. ج صَعَوات, و الواحدة صَعْوَة: صغير العصافير(المنجد). 

(؛) الضمير في قوله «بهما» يرجع إلى فتح الصاد و سكون العين. 

(0) العٌُضفور,.ج عصافير:طائر.و هو يُطلّق على ما دون الحمام من الطير قا طبة(المنجد). 

(1)الدور جمع الدار. 

(1) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الماء. يعني أنّ طير الماء هو الذي يجعل بيضه و 
فرخه فى الماء. 

(4) فهذه العلامات التي تقدّم اعتبارها في حل الطير البرّيّ تعتبر فى طير الماء أيضاً. 

)0( أي تقدمت الروايات الدالة على اعتبار العلامات المذكورة فى الطير البرريّ. 

)٠١(‏ يعنى كل طير يحل أكله _مثل الحمال الذي تقدّم يحل بيضه أيضاً. 

)1١(‏ أي الطير الذي بحرم أكله _مثل الخفّاش و الطاوس - يحرم بيضه أيضاً. 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 
فإن اشتبه(' أكل ما اختلف طرفاه!') واجتنب ما افق 

(و تحرم الزنابير) جمع زنبورا؟!بِضمٌ الزاي ‏ بنوعيه الأحمر و 
الأصفر (و البقّ!* و الذباب )"7‏ بضمٌ الذال -واحده ذبابة ‏ بالضم 
أيضاً و الكثير”" ذبّان ‏ بكسر الذال والنون أخيراً -(و المجئّمة!) 
-بتشد يد المثلثة مكسورة!' -(و هي التي تجعل غرضاً!"'") للرمي (و 
ترمى بالنشّاب ١١!‏ حتّى تموت, و المصبورة و هي التى تجرح و تحبس 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى البيض. يعني فإن اشتبه البيض من حيث كونه من 
حلال اللحم أو الحرام أكل بالعلامة المذكورة. 

(؟) بأن كان أحد طرفي البيض أضخم من الطرف الآخر. 

(*) أي يجتنب البيض الذي يتساوى طرفاه من حيث الضخامة و غيرها. 

(؛) الربُور: ذباب أليم اللسع» ج رَناييراأقرب الموارد). 

(0) البَقّ: حيوان عدسيّ مُفرطح أحمر الجنّة أسود الرأس خبيث الرائحة لذّاع يتولد في 
الخحشب و الحصرء واحدته بّقَة(أقرب الموارد). 

(1) الذباب, و الواحدة الذبابّة: أصناف كثيرة, ج أَذِبّة و يانه يُطلّق على الزنابير و 
النحل, و _البعوض بأنواعه و الذباب المعروف عند الإطلاق العربِىّ(أقرب الموارد). 
والمراد هنا هوالمعنى الأخير بقرينة ذكرالمصّف 4 الزنا بير والبىّ صنفين منفردين. 

(0) أى الجمع الكثير للذبابة ذبّان. 

(4) امحمَتّمة: المصبورة الحبوسة على الموت إلا أنْها في الطير خاصّة, و الأرانب. و أشباء 
ذلك تجمّ, ثم تُرمى حئّ تُقمّل(أقرب الموارد). 

(1) أي بكسي الثاء المثلثة المكسورة. 

)٠١(‏ أي تجعل هدفاً للرمي. 

0 النشّابِ: السهام, مأخوذ من النُشُوب, الواحدة تُشَابّة ج تائيب يقال: 


كتاب الأطعمة و الأشرية /الجلّال من الحيوان 1س 


حتّى تموت) صبراً و تحريمهما(' واضح. لعدم التذكية مع إمكانها. و 

كلاهما!" فعل الجاهليّة, و قد ورد النهى عن الفعلين!' مع تحريم اللحم. 
(و الجلال و هو الذي يتغذّى عذرة الإنسان محضاً!)) لاتخلط غيرها 

إلى أن ينبت عليها لحمه!”) و يشتدٌ عظمه عرفأ (حراء(١‏ حتّى يستبراً على 


+ «تراموا بِالنْشّابٍ و التشاشيب»»٠أقرب‏ الموارد). 

)١(‏ الضمير في قوله «تحريهما» يرجع إلى الجتّمة و المصبورة. يعني أن حرمتهما لعدم 
تذكيتهها مع الإمكان. 

(؟) أي التجثيم و الصبر من أفعال الجاهليّة. 

() قال في المسالك: تحر الجنّمة و المصبورة راجع إلى تحريم الميتة, لأنهما من جملة 
أفرادهاء لأنّالمراد منها ما يموت بغير التذكية, سواء استند موته إلى اجرح أم لا. و 
أصل الصبر في هذا الباب أن لا يعجل قتل الإنسان أو الحيوان. بل يحبس محروحاً 
أو غير بحروح حتى يموت, و خص المصبورة بالجرح, لكووسما للموت كالذبح, 
ثم” تركها كذلك إلى أن' قوت, و منه الحديث: «نهى عن قتل شيء من الدوابٌ 
صبرأ». قال أبو عبيدة: هو أن يحبس من ذوات الأربع شيئاً حيّا؛ ثم يرمى حتى 
يقتل» و منه يقال للرجل يقوم و يضرب عنقه: «قتل صبرأً» أي محبوساً ممسكاأ على 


القتلء و كل من حبسته ليقتل فهو قتل صبراً. 
الجلال من الحيوان 
(؛) أى خالصاً بلا خلط بغيرها. 


(5) الضميران فى قوليه «لحمه» و «عظمه» يرجعان إلى الجلال. 
(1) خير لقوله «الجلال». 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 


الأقوى). لحسنة'١)‏ هشام بن سالم عن أبي عبداله يق قال: «لاتأكلوا 
لحوم الجلالة, و هي التي تأكل العذرة, وإن أصابك من عرقها فاغسله!"». 
رئزس سواسي” 'حفص, ٠‏ وفي معناهما! ؛“روايا ك !4 اخ معقة 
(و قيل:) -والقائل ابن الجنيد -(يكره) لحمها و ألبانها خاصّة!", 


.١ حا10١0 ص‎ ١ الرواية منقولة في كتاب الكافي: ج‎ )١( 
؟) الضمير الملفوظ في قوله «فاغسله» يرجع إلى عرق الجلال.‎ 

() هذه الرواية أيضأ منقولة في كتاب الكافي: 
عل بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي 
عبدالله نه قال: لاتشرب من ألبان الإبل الجلالة و إن أصابك شيء من عرقها 
فاغسله(الكافي: ج 7 ص ١‏ 10ح 2). ١‏ 

(؛) الضمير فى قوله «معناهما» يرجع إلى حسنة هشام و حسنة حفص. 

(0) من الروايات الأخر الضعيفة هو ما نقل في الكافى: 
الأولى: علي بن إبراهير عن أبيه عن النوف عن السكوني عن أبي عبدالله له قال: 
قال أميرا مو منين الفلا: : الدجاجة الجلالة لايؤكل لحمها حى تقيّد ثلاثة أيَام؛ والطة 
الجلالة خمسة أَيّام, و الشاة الجلالة عشرة يام و البقر الجلالة عشرين يوماً. و 
الناقة اربعين يومأ(الكافي:ج 1ص ١اواح‏ 6). 
الثانية: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد الأدمىّ عن يعقوب بن يزيد رفعه 
قال: قال أبو عبدالله لهف الابل الجلالة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين 
نؤتماً. .. لخ (المصدر السابق: ص ؟1907ح .)١‏ ظ 
أقول: وجه ضعفهم| هو وقوع النوفلي والسكوني في سند الأولى و وجود الرفع في 
سند الثانية, و كلاهما موجبان لضعف الحديث. 

(1) يعنى قال ابن الجنيدية بحرمة لحم الجلالة و ألبانها دون عرقها و الانتفاع بسائر 


كتاب الأطعمة و الأشربة /الجلال من الحيوان لس 
استضعافاً للمستند”') أو حملاً لها(؟) على الكراهة, جمعاً بينها'') و بين ما 
ظاهره الحل. 

و على القولين!) (فتستبراً الناقة بأربعين يوماًء و البقرة بعشرين) و 
قيل: كالناقة(*. (و الشاة بعشرة). و قيل: بسبعة(١).‏ 

و مستند هذه التقديرات!" كلها ضعيف, و المشهور منها() ما ذكره 
المصتئّف(3/ و ينبغي الول نو حوب الأكث ١‏ للإجماء7"" على عدم 


<- منافعها من الركوب و غيره. 

)١(‏ يعنى أنّ ابن الجنيد استضعف الروايات المذكورة الدالة على حرمة لحم الجلالة و 
اجتناب عرقها. 

(1) أى لحمل الروايات الناهية على الكراهة. 

(؟) أي للجمع بين الروايات الدالة على التحريم و الروايات الدالّة على الحل. 

(؛4)المراد من «القولين» هو القول بالحرمة و القول بالكراهة. 

() يعني قال بعض باستبراء البقرة أربعين يومأ مثل الناقة. 

(1) يعنى قال بعض باستبراء الشاة بسبعة أَيّام. 

(1) من مستند هذه التقديرات هو ما نقل في الهامش 0 من الصفحة السابقة من 
الروايتين و قد تقدم بيان ضعفهرا هناك, فراجع إن شئت. 

(8) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى التقديرات. 

(9) حيث قال فها مضى أنفا «فتستبرا الناقة...إلخ». 

)٠١(‏ فعلى هذا يعتبر في الناقة أربعون يوم و في البقرة عشرون يومأ و في الشاة عشرة 
[في مقابل القول المقابل للمششهور, و هو اعتبار الأربعين فى البقرة و السبعة فى 
الشاة. كا تقدّم). لاستحباب النجاسة اليقينيّة فمها و الشكُ ق زواطا. ١‏ 

)1١(‏ هذا دليل لعدم اعتبار الأزيد من أكثر التقديرات المذكورة. 


ل الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 
اعتبار أزيد منه. فلاتجب الزيادة, و الشكٌ!') فيما دونه, فلايتيقّن زوال 
التحريم مع أصالة بقائه(") حيث ضعف المستند. فيكون ما ذكر ناه!" طريقاً 
للحكم. 

و كيفيّة الاستبراء (بأن يربط) الحيوان, و المراد أن يضبط!؟) على وجه 
يؤمن أكله النجس (و يطعم علفاً طاهراً) من النجاسة الأصليّة!* و 
العرضية(١)‏ طول لم271 


)١(‏ بالجيّ. عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله «للإجماع». و الضمير في قوله 
«دونه» يرجع إلى الأكثر. 

(1) الضمير في قوله «بقائه» يرجع إلى التحريم. 
و المراد من الأصل هو استصحاب التحريم عند الشكٌ في زواله. : 

() أي يكون ما ذكرناه من الإجماع و ضعف مستند الأقلّ و أصالة البقاء طريقاً 
للخكم يويقوت أكثر التقديرات المأكورة 


كيفيّة استبراء الجلال 
(؛) أي ليس المراد من الربط معناه الحقيق” بل المراد هو ما ذكره الشارح 4 في قوله «أن 
يضبط على وجه يؤمن أكله النجس». 
(6) المراد من «النجاسة الأصليّة» هو الأعيان النجسة كالعذرة و الدم والمنى والميتة. 
(1) كالمتتجّسات التى تعرض ها النجاسة بوقوع النجاسة الذاتيّة فيها أو بلقائها لما. 
مثل الماء الذي يتنجّس بوقوع النجاسة فيه أو بلقائه ها. 
(/) ظرف لقوله « يطعم ». 
(8) البط. ج بُطُوط و بطاط؛ الواحدة البطّة للمذكر والمؤنّث: هو طير ماني قصير 


كتاب الأطعمة و الأشربة /كيفيّة استبراء الجلال ل 


الدجاجة١''‏ و شبهها) مما في حجمها!"" (بئلاثة أيّام). 

والمستند7”) ضعيفء كما تقدّه !2 ومع ذلك!* فهو خالٍ عن دكن 
الشبيه لهما!١).‏ 

(و ما عدا ذلك7؟)) من الحيوان الجلال (يستبرأً بما يغلب على الظنٌ) 
زوال الجلل به( عرفاً. لعدم ورود مقدّر له شرعاً. 

ولو طرحنا تلك التقديرات!'' لضعف مستندها كان حكم الجميع 
كزلك(١2‏ 


+ العنق و الرجلين, و هو غير الاوَرَ(المنجد). 

508 تقدم معنى الدجاجة بالتثليث في الهامش 8 من ص‎ )١( 

(1) الضمير فى قوله «حجمها» يرجع إلى الدجاجة. 

(؟) قد تقدّم مستند الحكم, و هو الرواية الأولى المنقولة في الحامش 0 من ص 717 و 
قد تقدّم أيضاً وجه ضعف المستند بوقوع النوفلي و السكونى في سنده. 

(؛) أي فى قول الشارحخة في الصفحة 1117 «و مستند هذه التقديرات كلها ضعيف». 

(0) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ضعف المستند, و الضمير في قوله «فهو» يرجع إلى 


المبيكتن: 
(1) الضمير فى قوله «لما» يرجم الى البطة و الدجاجة. يع أن المستند مع ضعفه خال 
ير فى برجع / يعي - 
عن ذكر الشبيه للبطّة و الدجاجة. 


(0)المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر من الحيوانات الجلالة التى ذكر اسمها. 

(8) الضمير في قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «بما يغلب على الظنٌ». 

(1) أى التقديرات المذكورة لاستبراء بعض الحسيوانات الجلالة لو طرحت لضعف 
مستندها كان حكم الجميع هو الاستبراء بما يغلب على الظنٌ زوال الجلل به عرفاً. 

(١٠)المشار‏ إليه في قوله «كذلك» هو الاستبراء بما يغلب على الظنّ زوال الجلل به. 


ل الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 
(و لوشرب) الحيوان (المحلّل7" لبن خنزيرة واشتدٌ) -بأن زادت قوّته 
لوي واو ا 
00 هو المشهو 56 7 فيه مخالفاً. والمستند أخبار(١‏ كثيرة 





المحلّل الشارب لبن خنزيرة 

)١(‏ فإذا شرب الشاة أو البقر لبن خنزيرة و اشتدٌ لحمهما حرم لحمهما. 

(1) الضمير فى قوله «بسببه» يرجع إلى اللبن. 

2 ”) الضميران فى قوليه «لحمه» و «نسله» يرجعان إلى الحيوان الحلّل. 

)0 ) أي إن ن لم يشتدٌ لحمه بشرب لبن الخئزيرة يكره لحمه. 

(6) المشار إليه في قوله «هذا» هو الحكم بحرمة الحيوان الْحلّل إذا شرب لبن خازيرة و 
اشتد, و بالكراهة إذا 1 يشتد. يعنى أن 1 ن الحكم المذكور مشهور بين الفقهاء, و لم 
يعرف الشارح 4 مخالقاً له. 

(1) من الأخبار الدالّة على الحكم المذكور هو ما نقل في كتاب الوسائل ننقل ثلاث 
روايات منها: 
الأولى: محمد بن يعقوب بإسناده عن حنّان بن سدير قال: سمل أبا عبدالله 4# و أنا 
حاضر عنده عن جدي رضع من لبن خازيرة حتى شب وكبر و أشتد عظمه 4 
إن رجلاً استفحله في غنمه فخرج له نسلء فقال: أَمّا ما عرفت من نسله بعينه 
فلاتقربتّه, وأمًا مالم تعرفه فكله, فهو بمنزلة الجمبن» و لاتسأل عنه(الوسائل.ج 17ص 
اب 16 من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح .)١‏ 


الثانية: حّد بن يعقوب بإسناده عن حميد بن زياد عن عبدالله بن أحمد النبيكيّ 


-ه 


كتاب الأطعمة و الأشربة /المحدّل الشارب لبن خنزيرة ا 


لاا شو صق 
ولايتعدّى الحكم'" إلى غير الخنزيرء عملاً بالأصل7" و | نْ ا [ءاأا 
فى الحكم كالكلب. مع احتماله0*. و روي7" أَنْه إذا شرب لبن 5 حتى 


+- عن ابن أبي عمير عن بشر بن مسلمة عن أبي الحسن ك9 في جدي رضع من 
خنزيرة, ثم ضرب ف الغنم, فقال: هو بمنزلة الجبن» فا عرفت أَنْه ضعربه فلا تأكله؛ و 
ما لم تعرفه فكل(المصدر السابق:ح .)١‏ 
الثالثة: محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبى حمزة رفعه قال: لاتأكل من لحم حمل 
رضع من لبن خزيرة(المصدر السابق:ح ”). 

)١(‏ لايخنى وجه الضعف في الرواية الأولى بوقوع ابن سدير في سندها و بوقوع حصيد 
بن زياد في سند الثانية و بالرفع فى الرواية الثالثة. 

(") أي لا يتعدّى حكم التحريم إلى حيوان تحلّل شرب من لبن غير الخنزير مثل الكلب. 

(؟) المراد من «الأصل» هو استصحاب الحلّيّة عند الشكٌ في الحرمة. 

(4) فاعله هو الضمير العائذ إلى غير الخنزير, و ضمير المفعول يرجع إلى الخازير. يعني 
وإن كان غير الخئزير مساويا له من حيث النجاسة الذاتيّة مثل الكلب. 

(0) يعني يحتمل تعدّي الحكم بالحرمة إلى ا حسيوان الذي شرب لبن الكلب أيضاً إذا 
كو رك ل 

(1) الرواية التي أشار الشارح4ة إلى مضمونها في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن أحمد بن محمّد قال: كتبت إليه: جعلني الله فداك من كل 
سوه اهرأء ا رقع عناقاً حٌّ فطمت و كبرت و ضربها الفحلء ثم وضعت, 
فيجوز أن يؤكل لحمها و لبنها؟ فكتب: فعل مكروه. و لا بأس به. 
و رواء الصدوق أيضأ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى قال: بكتيت إل ان 
محمد علي : : امرأة أرضعت عناقاً بلبنها حقٌّ فطمتها, قال: فعل مكروه. و لا بأس 


به(الوسائل: ج ١7‏ ص 704ب 71 من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح .)١‏ 


4 الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 
اشتد كره لحمه. 

(و يستحبٌ استبراؤه(١))‏ على تقدير كراهته (بسبعة أَيّام) إِمّا بعلف إن 
كان يأكله!"» أو بشرب لبن طاهر. 


(و يحرم) من الحيوان ذوات الأربع و غيرها!" على الأقوى الذكور و 
الاناث (موطوء الانسان و نسله) المتجدّد!؟ بعد الوطء, 2000000 


(١)الخ‏ لضميران فى قوليه «استبراؤه» و «كراهته» يرجعان إلى الحيوان الذى شرب لبن 
خازيرة ولم يشتد. 

(؟) يعنى لو كان الحيوان في سن يأكل العلف استبرئ بعلف, و إلا فبشرب لين حيوان 
طاهر. 


موطوء الإنسان 

8 ؟) أي و يحرم غير ذوات الأربع أيضأ مثل الطيور على الأقوى عند الشارح إ#. 

8 من حواثى الكتاب: : قوله «و غيرها على الأقوى»؛ لكنّ الرواية وردت بنكاح 
المهيمة, 00007 لذوات الأربع من حيوان البرّ و البحر. فينبغي أن يكون 
العمل عليه َسّكاً بالأصل في موضع الشكٌ و يحتمل العمؤم لوجود السبب الحرّم 
و عدم الخصوصيّة للمحلّل, و هو الذي يشعر به إطلاق كلام الحقّق و غيره. و لا 
فرق في ذلك بين العالم بالحكم و الجاهل, و سائر الأحكام المترتّبة على هذا الفعل 
تأتنى في باب الحدود إن شاء الله تعالى و القرعة على الويحه المزبور عند الإشتباه في 
الحصور واردة في الرواية و بمضمونها عمل الأصحاب. مع أنه لاتخلو من ضعف و 
إرسال و قطع أيضاً لعدم العلم بالمسئثول(المسالك). 

(؛) بالرفع. صفة لقوله «نسله». يعني و يحرم النسل المتجدّد للموطوء لا النسل الذي 
حصل قبل الوطي. 


كتاب الأطعمة و الأشربة /موطوء الانسان 4س 


لقول7١)‏ الصادق ظل: إن أميرالمؤمنين قِةِ سئل عن البهيمة الني تنكح. 
قال: «حرام لحمها و لبنها». 

و خصّه'" العلامة بذوات الأربع, اقتصاراً فيما خالف الأصل 7" على 
المتيمّد (4) 

(و يجب ذبحه!* وإحراقه بالنار) إن لم يكن المقصود منه!١!‏ ظهره. 

و شمل إطلاق الإنسان!" الكبير و الصغير و العاقل و المجنونء و 
إطلاق النصٌ7") يتناوله أيضاً. 


)١(‏ الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١7‏ ص 704ب 0” من أبواب الأطعمة 
المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح ؛ 

(؟) الضمير في قوله «خصّه» يرجع إلى التحريم. يعني أنّ العلامة 4 خصٌ حكم 
التحريم بذوات الأربع. 

(؟) المراد من «الأصل» هو أصالة الحل. 

(4) المراد من «المتيقّن» هو ذوات الأربع. يعني أن المتيكّن هو حرمة ذوات الأربع و 
غيرها مما يشك في تحريمه. 

(6) الضميران ف قوليه «ذبحه» و «إحراقه» يرجعان إلى موطوء الانسان. 

(1) الضميران في قوليه «منه» و «ظهره» يرجعان إلى الحيوان الموطوء. 
و المراد من الحيوان المقصود ظهره هو الحمار و الفرس و البغل التي لايقصد منها إلا 
الركوب و الحمل. ظ 

(0) أي الانسان في قوله المصّف 4 فى الصفحة السابقة «يحرم موطوء الانسان» مطلق 
يشمل الكبير و الصغير و...إلح. 

(4) أي النصّ المذكور في هذه الصفحة أيضاً مطلق, لقولهه9 فيه: «سئل عن البهسيمة 


هه 


12 الجواهر الفخريّة (ج )١8‏ 


أمَا بقيّة الأحكام!' غير التحريم فيختصٌ البالغ العاقل, كما سيأتي -إن 
شاء الله تعالى _مع بقيّة الأحكام في الحدود. 

و يستثئنى من الإنسان الخنثئىء فلايحرم موطوؤه. لاحتمال الزيادة!". 

(ولواشتبه!”") محصورا" ون 1ق 20 (و أقرع) بينهما!, بأن 
تكتب رقعتان!"' في كل واحدة اسم نصف منهما!4 7 يخرج ١!‏ على ما 


التى تنكح» من دون إشارة إلى قيد في الناكح. 
و الضمير الملفوظ فى قوله «يتناوله» يرجع إلى كل واحد مما ذكر. 

)١(‏ المراد من «بقيّة الأحكام» هو تعزير الواطى و غرامة من الموطوء. 

(؟) أى احهال زيادة العضو ف الختتى. 2 

قاغلة هو العنمين العائد الل الموطوع: 

(4) بأن كانت الشبهة محصورة, بخلاف ما إذا كانت غير محصورة. 

8 انآتب الناع هو الطعى العائد إل الصور. 

(1) الضمير في قوله «بينها» يرجع إلى النصفين. 

(/) الرقعتان تثنية, مفردها الرقعة. 
الرقعَة -بالضم -: القطعة من الورق التي تكتب؛ ج رقاع(أقرب الموارد). 

)8١‏ أي اسم نصف من النصفين, بأن يجعل نصف المحصور في المين و النصف الآخر في 
اليسار و يكتب اسم الهين في إحدى الرقعتين و اليسار في الأخرى, ثم" يستخرج 
المستخرج بنيّة كون الْحرّم فيه. بأن يقول: إن الموطوء بين أفراد هذا النصف في البين 
أ اليسار حّ تبق واحدة, فإذأ يحل ما لم يستخرجه بالقرعة و يحرم ما استخرجه 
بها. 

(1) أي بخرج بنيّة الحرّم فيه. 


كتاب الأطعمة و الأشربة /موطوء الانسان ا 


فيه المحرّم, فإذا خرج ١7‏ فى أحد النصفين قسم كذلك!' و أقرع, و هكذا("" 
(حبّى تبقى واحدة). فيعمل بها( ما عمل بالمعلومة ابتداء(*. و الرواية!") 
كت ينها تصني أبر !كن ة كر اواك و اقش العنارات خنالة 
وه عن عبارة المصئّف هنا! ١٠١‏ ا ا ا ا 950 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الحرّم. يعني إذا خرج الحرّم في أحد النصفين فهو أيضأ 
يقسم نصفين و يقرع بينها إلى أن تبق واحدة. 

(؟) أي قسم هذا النصف الذي خرج باسم احرّم أيضأ نصفين و أقرع بينها. 

(*) أي و مثل التنصيف الأوّل و الثاني ينتصف الباقى و يقرع حقٌٍ تبق واحدة, فيحكم 
بحرمتها و حل غيرها. 

(؛) يعنى أن الإحراق و غيره بحري في خصوص الواحدة المستخرجة بما ذكر. 

(0) يعني أن حكم الموطوءة المعلومة ابتداءً بحري فى خصوص ما أخرجته القرعة. 

(1) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن الحسن بإسناده عن مممّد بن عيسى عن الرجل به أنّه سئل عن رجل نظر 
إلى راع نزا على شاة, فقال: إن عرفها ذبحها وأحرقها. وإن لم يعرفها قسمها نصفين 
أيذا عو يق السيويها ٠‏ فتدبح و حرق و قد نجت سائرها الوسائل: ج ١١‏ ص 708ب 
من الات الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح .)١‏ 

(0) ببعنى التنصيف الثانى و الثالث و الرابع حٌّ لاتبق إل واحدة. 

(4) وقد تقدم ذكره في الصفحة السابقة في قوطم| «قسم نصفين». 

(9) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى التنصيف أبداً. يعنى أن أكثر عبارات الفقهاء و 
د العت سيف الو سمر انرمه دخا نه عن تند اميك دس ل 
واحدة. 


٠ .(‏ )المشار إليه فى قوله «هنا» هو كتاب اللمعة الدمشقيّة شقة 


ف الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 


و في الدروس و في القواعد: «قسم! ١‏ فسمين»؛ و ا م الإطلاق أعبٌ 
من التنضيض. 

و يشكل التنصيف أيضاً لو كان العدد فرداً!'. و على الرواية!؟) يجب 
التنصيف ما أمكن. و المعتبر منه!*) العدد لا القيمة, فإذا كان( فرداً جعلت 
الزائدة مع أحد القسمين. 


)١(‏ يعني أن المصنّف 4 في كتابه(الدروس) و العلامةإ في كتابه(القواعد) قالا بأنَ 
الحصور يقسم قسمين, و لم يصرحا بالقسمة نصفين. 

(؟) أي القسمة قسمين مطلقا أعمٌ من التنصيفء إذ يمكن قسمة شيء قسمين أحدهما 
أكبر أو أكثر من الآخر مع صدق القسمة من دون التساوي. 

() كما إذا كان عدد الحصور خمس و عشرين أو حمس عشرة شاة. فإذأ يشكل 

(؛) يعنى بناءً على ما تدل عليه الرواية من التنصيف يجب التنصيف في صورة 
الامكان. فلو كان العدد فرداً ل يجب التتصيف. 

(0) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى التنصيف. يعني أنّ المشتبه الحصور يقسم نصفين 
من حيث العدد لا القيمة. 

(3) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى العدد. يعنى لو كان عدد المحصور فرداً مثل 
الثلاثة أو المخمسة جعل العدد الزائد مع أحد الطرفين. فعلى هذا يقسم الثلاثة 
قسمين: واحداً في قسم و اثنين في الآخر, فلو أخرج القسم الذي هو اثنان قسم 
أيضأ قسمين, فيقرع و يخرج. 
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كتاب الأطعمة و الأشربة /المحلّل الشارب خمراً أو بولاً الاسم 


[والوقازت لسار خمراً). ثمٌ ذبح عقيبه(١‏ (لم يؤكل ما في جوفه!") 
من الأمعاء" و القلب والكبد. (و يجب غسل بأقيه)؛ و هو هوا اللحم على 
المشهور. و المستند!”) ضعيف, و من ثم( أكرهه ابن إدريس خاصة 

واقكدنا ذسة ركوير" عنقين التدرو تتبعا للرواية»وؤعجيارات 
الأصحاب مطلقة(6. 

(ولو شرب بولاً غسل ما في بطنه وآكل7١)‏ من غير تحريم؛ و 


ََ 


المحلّل الشارب خمراً أو بولاً 

)١(‏ الضمير فى قوله «عقيبه» يرجع إلى الشغرب. 

)١(‏ الضمير فى قوله «جوفه» يرجع إلى الحلّل. 

(؟) المغي و المعَى اج أمعاء. و المعاء, ج أَمْعِية: مصيران البطن (المنجد). 

(؛) أي الباق بعد حرمة الأمعاء و القلب و الكبد هو لحم الحيوان الذى شرب الخمر, و 
هذا البافي يغسل و يؤكل على القول المشهور. 

(0) المستند هو الرواية المنقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن احسن بإسناده عن زيد الشحّام عن مولانا أبي عبدالله نه أَنْه قال في شاة 
شربت خمرأً حي سكرت, ثم ذبحت على تلك الحال: لايؤكل ما في بطنها(الوسائل: ج 
1ص 207ب 18 من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح .)١‏ 

(1) أي ولضعف مستند التحريم حكم ابن إدريس ط# بالكراهة. 

() أي قيّدنا الذبم بكونه عقيب الشرب فى قولنا «ثم ذبح عقيبه» تبعاً للرواية. 

(8) أي لم يقيّد الأصحاب الذبح بكونه عقيب الشرب. 

(9) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى «مأ» الموصولة في قوله «ما في بطنه». 


4 الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 


المستند! ١‏ مرسلء و لكن لا راد”"له, وإله7" لأمكن القول بالطهارة فيهما. 
را" الن الانتقال كقيرسما! ”امن التحاسات: 


وفرق17' مع النصٌّ بين الخمر و البول بأنّ الخمر لطيف تشربه 


)١(‏ يعنى أن مستند الحكم بوجوب الفسل و عدم حرمة ما في بطن الحسيوان الذي 
شرب الخمر هو رواية مرسلة:؛ والرواية المرسلة منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن ا حسن عن أحمد عن بعض أصحابه عن على بن حسّان عن على بن عقبة 
عن موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عن أبي جعفر 44 في شاة شربت بولا ثم 
ذبحت, قال: فقال: يغسل ما في جوفهاء ثم لا بأس به. و كذلك إذا اعتلفت بالعذرة 
مالم تكن جلالة, و الجلالة الى تكون ذلك غذاؤْها الوسائل:ج 17ص 705ب 16 من 
أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح .)١‏ 

(1) يعنى أن الرواية وإن كانت مرسلة و ضعيفة لكن لم يوجد أحد من العلماء يردّها. 
والفعان لاقرلة لله ررس ال الك 

() يعنى لو كان هذا الخبر راد من الفقهاء لأمكن القول بالطهارة في فرض شرب 
الحلّل المخمر و البول. 

(؛) مفعول له. تعليل للحكم بالطهارة في شرب الخمر و شرب البولء و الدليل هو 
الانتقال الذى هو من جملة المطهّرات. 
أقول: التعليل المذكور بأنّ الانتقال المطهّر إما هو يحصل بعد التحليل لا مطلقاً. 

(0) الضمير فى قوله «غيرهما» يرجع إلى الخمر و البول. يعني كما أنّ غيرهما من 
التجاسات أيضاً يطهّران بالانتقال. 

[) يعني أن" بعض الفقهاء قال بالفرق بين الخمر و البول بأنّ الخمر لاتطهر و لاتحل. 
بخلاف البولء فإنّه يطهّر بالغسل و يحل. 


ككاي الأطسة والأشربة /المسلل القارن هرا أوبولة 5-1 


الأمعاء(". فلايطهّر بالغسل و تحره(". بخلاف البول, فإنه لايصلح للغذاء 


ولاتقمله! '' الطيعة. 
و فيه" أن غسل اللحم إن كان لنفوذ الخمر فيه!*-كما هو الظاهر - 
لدشة الفرق ينه "١١‏ وبيق ما فى الحواف» 1 1210100111 


1ن :ان لاما ء تقد نت التي لات البول: 


(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى الأمعاء. 
(؟) الضمير فى قوله «لاتقبله» يرجع إلى البول. يعنى أن طبيعة الأمعاء لاتقبل البول, 
فتكون قابلة للتطهير, فتطهّر بالغسل و تحل. 


(؛) يعنى أن الإشكال وارد على الفرق المذكور. لأنّ غسل اللحم إن كان لنفوذ الدمر 
فيه فلايجوز الفرق بين اللحم و بين أمعاء الحيوان, و إن لم تنفذ المخمر إلى اللحم 

8 من حواشي الكتاب: قوله «و فيه أن غسل اللحم...إلخ» أي في هذا الفرق المشتمل 
على التعليل أو في هذا التعليل أن وجوب غسل اللحم إن كان لنفوذ الخمر فيه كما 
هو الظاهر فإن الظاهر منه هذاء و احةال غيره بعيد... إل _لايتم الفرق بينه و بين ما 
في الجوف. فينبغي غسل ما في الجوف أيضاً لا تحريمه أو تحر الجميع, و إن نفذ فما 
في الجوف فقط و لم يصل إلى اللحم لم يجب تطهيره. مع أن الظاهر الحكم بغسل 
ظاهر اللحم و باطنه. و هذا لايناسب الفرق بالنفوذ و عدمه. لأنّ ما نفذ و كان فيا 
بين الظاهر و الباطن لايطهر به و الرواية خالية عن غسل اللحم, فلايحتاج إلى ما 
ذكر(حاشية الشيخ على ). 

(0) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى اللحم. 

(1) الضمير في قوله «بينه» يرجع إلى اللحم. يعني أن الظاهر وجوب غسل اللحم, 
لنفوذ الخمر فيه. 


أهضن الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 


و إن لم تصل "١‏ إليه لم يجب تطهيره!". مع أنّ ظاهر الحكم7) غسل ظاهر 
اللحم الملاصق!؟) للجلد و باطنه!”) المجاور للأمعاء. و الرواية(') خالية 
عن غسل اللحم. 


(و هنا مسائل:) 
(الأولى7": , نحرم الميتة) أكلاً واستعمالاً!" (إجماعاً وتحل منها!")) 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الخمر. و هي مؤْنْث سماعيّ, و الضمير في قوله «إليه» 
يرجع إلى اللحم. 

(؟) الضمير في قوله «تطهيره» يرجع إلى اللحم. 

(") يعني أنّ ظاهر حكم الفقهاء في المسألة هو وجوب غسل ظاهر لحم الحيوان الذي 
شرب الخمر. 

) أي الممتصل بجلد الحيوان. 

(5) أي وكذا حكم الأصحاب بوجوب غسل باطن اللحم الذي يجاور أمعاء الحيوان. 

(1) يعنى أن الرواية المنقولة في الامش ةفن ض 7/8 لاتدل عل وجوب غسل 
اللحم؛ لأنّ الامام له قال فيها: «لايؤكل ما في بطنها». فلاتدل على غسل لحمها. 


ناكا 
الأولى: حرمة الميتة و ما يحل منها 
(0) أي المسألة الأولى من المسائل. 
(4) أى تحرم الميتة من حيث الاستعبال أيضاء ؛ فلايجوز جعل جلد الميتة فراشاً. وكذا 
لايجوز جعله ظرفاً أو حذاء, وكذا لايجوز جعل شحم الميتة صابونا. 
(1) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى الميتة. يعني تحل من الميتة عشرة أشسياء: 


كتاب الأطعمة و الأشربة /مسائل /حرمة الميتة و ما يحل منها با 
ا وقد نج و عه ا ) ف 
عشرة اشياء متفق عليها''', و حادي عشر مختلف فيه .وهىي 


(الصوف!؟) و الشعر و الوبر و الريشء فإن) جرّ(”) فهو طاهر. وإن (قلع )١(‏ 
غسل أصله) المتّصل بالميتة, لاتّصاله!" برطوبتها (والقرن!" والظفر!") و 


ه الأوّل: الصوف. السادس: الظفر. 
الثاني: الشعر. السابع: الظلف. 
الثالث: الوبر. الثامن: السر. 
الرابع: الريش. التاسع: البيض. 
الخامس: القرن. العاشر: الانفحة. 


)١(‏ الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى قوله «عشرة أشياء». يعني أنّ حلَيّة هذه 
الأشياء العشرة إجماعيّة بين الفقهاء. 

(1) أي الحادى عشر ‏ و هو لبن الميتة الذي سيذكره ‏ مختلف فيه بين الفقهاء. قال 
بعض بحله والآخر بحرمته. 

(؟) الضمير في قوله «و هىي» يرجع إلى العشرة. 

(4؛) يستعمل الصوف في الغنم و الشعر في المعزء و الوبر في الاإبل؛ و الريش في الطيور. 

(5) قوله «جرّ» بصيغة المجهول بمعنى «قطع», و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى كل 
واحد من الصوف وما عطف عليه. 

(1) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى كل واحد من الصوف و ما عطف عليه. يعني 
بجب غسل أصل كل واحد منها في صورة القلع عن جلد الميتة. 

() أي لاتّصال أصل ما ذكر برطوبة الميتة. و الضمير في قوله «برطوبتها» يرجع إلى 
المبتة. 

(8) القَرَنء ج قُرّن: الزيادة العظيمة التي تنبت في رؤوس بعض الحيوانات(المنجد). 

(1) الظفْر و الظِفْر و الظفُر ج أظفار و جج أظافير: مادة قرنية تنبت في أطراف 
الاصابع (المنجد). 


0/1 الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 


الظلف و السن(١"))‏ و العظم, و لم يذكره!'" المصئّف و لابدٌَ منه. ولو أبدله 

المي لكان اولي أنه *) أعمّ منه إن لم يجمع!*) بينهما كغير.!". 
واهذه!") مستثناة من جهة الاستعمال:.و أنّا الأكل فالظاهر جواز ما 

لايضرٌ منها!" بالبدن, للأصل!1. و يمكن دلالة إطلاق العبارة! ١:‏ عليه. و 


)١(‏ السِنّء ج أشنان و أَسِنّة و أسُنٌ: عظم نابت فى فم الحيوان, و الكلمة مؤنّئة(المنجد). 

)١(‏ الضمير في قوله «لم يذكره» يرجع إلى العظم. يعني كان من اللازم أن يذكر 
المصنّ ف 4 عظم الميتة أيضاً, لأنه أيضاً من المستثنيات من الميتة. 

8 بعق لو كان المضلف أبدل النظق بالبية كان أول: لعموله النية لاق السين, 
فانّه لايشمله. 

(4) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى العظم, و في قوله «منه» يرجع إلى السنّ. يعني أن 
العظم أعمّ من السن. 

(0) بصيغة الجهول, و الضمير فى قوله «بينها» يرجع إلى السنّ و العظم. يعني أن العظم 
والسرٌ لو ذكرا معاً فالعظم لايشمل السرٌء بخلاف ما إذا أفرد العظم بالذكر, فإنّه 
يشمل السن. 

1) الضمير فى قوله «كغيره» يرجع إلى العظم. ب عل عير البطو من الععومات ١١‏ 
لم مجمع مع الخاصٌء كما أ نّالحيوان إذا ذكر مع الانسان لم يشمله, و إذا أفرد شملهكما 
هو الحال في الفقير و المسكين, امسا لاا 

(0) المشار إليه فى قوله «هذه» هو ما ذكر من الصوف وما عطف عليه. ‏ يعبى أن هذه 
مستثناة من الميتة من حيث الاستعمال,بمعنى جواز استعمال ذلك,لا من ا 

(4) أي لو كان أحد ما ذكر من المستثنيات غير مضيرٌ بالبدن جاز أكله أيضاً. 

(1) المراد من «الأصل» هو أصالة الاباحة. 

)٠١(‏ أي إطلاق عبارة المصّف 4 حيث قال في الصفحة 177و تحلّ منها» يشسمل 


مجه 


كتاب الأطعمة و الأشرية /مسائل /حرمة الميتة و ما يحل منها اا 


بقرينة(١)‏ قوله: (و البيض إذا اكتسى القشر الأعلى) الصلب!", و إلا( كان 
يحكمها . 

(والإنفحة!؟) ‏ بكسر الهمزة و فتح الفاء و الحاء المهملة و قد تكسر 
الغا الب 


)/( . 0 


ِ الأكل أنضا. والضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الأكل. 

)١(‏ عطف على قوله«للأصل». يعني أن الظاهر فق الغنازة شو كوا ا كل عاذ كر يدلبل 
أ: أصالة الاباحة. 
ب: بقرينة قوله «والبيض...إلح», حيث إن البيض استثنى من الميتة من حيث الأكل 


أرقا لامع حيف الأستفال باضه 
(1) قوله «الصلب» صفة لقوله «القشر». يعنى يحل بيض الميتة فى صورة اكتسائه القشر 
الأعلى الشد يد. 


الصُلْبء ج ألاب و أصلب وصلية: الشد يد(الننجد). 
(؟) يعني لو لم يكتس البيض قشره الأعلى كان بحكم الميتة في الحرمة. 
وأسم «كان» هو الضمير العائد إلى البيض,. والضمير في قوله «بحكمها» يرجع إلى 


الميتة. 

(؛) هذه الكلمة ثابتة في كتب اللغة على حالات ثلاث: الانْفَّحَة و الانْفحّة و الانْنّحَّة, و 
أمَا معناها فذكور فى الشرح. 

(5) أي تكسر الفاء و الطمزة معاً. 


(7) الجذي. ج أَجْدٍ و جداء و جديان: ولد المعز في السنة الأولى(المنجد). 


ا الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 


فيغلظ كالجبن7''. فإذا أكل الجدي فهو كرش'". و ظاهر أُوّل التفسير (”) 
يقتضي كون الإنفحة هي اللبن المستحيل في جوف السخلة!؟. فتكون من 
حملة ما لاتغا النى 0 

و في الصحاح: الإنفحة كرش الحمل'" أو الجدى ما لم يأكل. فإذا 
اكل فهي كرش 7"'. و قريب منه ما في الجمهرة!4. و على هذا!') فهى 
متنا ة مدا تحله الساة61 

وعلى الأوّل فهو(١‏ طاهر ا 


(١)الجين‏ و الجين و الجين: ما جمد من اللبن, و القطعة منه جَُجْنّة(المنجد). 
)١(‏ الكش و الكَدْش, ج كرُوش: هي لذي الخفٌ و الظلف و كل محترٌ بمغزلة المعدة 
للإنسان(المنجد). 

0( أي ظاهر أوّل قوله ف القاموس: «هى شيء يستخرج من بطن الجدي...إلح» 
يقتضى كون الإنفحة هي اللبن الذي استحال في جوف الجدي. 

(غ ؛) السَخْلةء ج سَخْل و سخال وسّخْلان و سخلة: ولد الشاة(المنجد). 

(0) فإذا كان من أجزاء الميتة التى لاتحلّها الحياة جاز استعراله و أكله. 

(1) الحتل؛ ج حئلان و أخمال: النروف, و قيل: هو الجذّع من أولاد الضأن'المنجد). 

(0) وهذاالمعنى يطابق ما نقله الششارح ف قبل أسطر عن القاموس. 

(8) الججَنْهرَة: اسم كتاب في اللغة, صنّفه ابن دريد(أبوئكر محقد الأزدي). و هو لغوىٌ 
شاعر. و كتابه هذا أشهر المعاجم التي صيّف في القرون الأولى بعد كتاب 
«العين». (راجع أعلام المنجد). 

(4)المشا ر إليه فى قوله «هذا» هو تفسير الصحاح و الجمهرة ة لمعنى الإنفحة. 

)٠١(‏ فبناءً على التفسير الثاني يستثنى الإنفحة من الأجزاء التي تحلّها الحياة. 

)1١(‏ الضمير فى قوله «فهو» برجع إلى الإنفحة, و التذكير ا هو لكون المراد منه اللبن 


كتاب الأطعمة و الأشربة /مسائل /حرمة الميتة وما يحل منها 1 


وإن لاصق'(''الجلد الميّت, للنصّ ("). 
و على الثاني'') فما في داخله!) طاهر قطعاًء وكذا ظاهره بالأصالة. 
وهل ينج س7" بالعرض بملاصقة الميّت؟ اه 


+ المستحيل. 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الانفحة. يعنى بناءً على كون المراد من الإنفحة هو 
اللبن المستحيل يحكم بالطهارة وإن لاصق جلد الميتة الذي هو نجس. 

() المراد من «النصٌ» هو ما نقل في كتاب الوسائل: 
محمد بن يعترب - سناده عن أبى حمزة الاي عن أبى جعفر فى حديث أنّ قتادة 
قال له: أخبرني عن الجين, فقال: لا بأس به. فقال: إِنّه رتما جعلت فيه إنفحة الميّت, 
فقال: ليس به بأسء إن الإنفحة ليس ها عروق ولا فيها دم و لا له عظم, إما تخرج 
مؤيين فوك ومو إن لانفعة از لةاوعا جقامعة احرمف يا بيضة كيل تأكل 
تلك البيضة؟ قال قتادة: لا و لا آمر بأكلهاء قال أبو جعفرطفة: و لل؟ قال: لأنمها من 
الميتة. قال: فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أ تأكلها؟ قال: نعم 
قال: فا حرّم عليك البيضة و أحل لك الدجاجة؟ ثم قال: فكذلك الإنفحة مثل 
البيضة, فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلّين و لاتسأل عنه إلا أن 
يأتيك من يخبرك عنه(الوسائل: ج ١7‏ ص 758 ب 77 من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب 
الأطعمة والأشربة ح .)١‏ 

(؟) المراد من «الثاني» هو تفسير صاحب الصحاح والجمهرة لمعنى الانفحة حيث 
قالا: هو كرش الحمل أو الجدى الذي حلّت فبها الحياة. 

ل 00 يرجع إلى الكرش, و كذا الضمير فى قوله «ظاهره». 

تعن ار نْ ما في داخل الكرش و كذا ما في ظاهره طاهران بالأصالة. 

1111111100000 

بالعرض بملاصقته للميتة النجسة أم لا؟ فيه وجهان. 


وحد!: و في الذكرى: الأولى تطهير ظاهرها!"', وإطلاق النصٌّ(' يقتضى 
الطهارة مطلقاً 

نعم يبقى الشكٌ في كون الإنفحة المستثناة هل هي اللبن المستحيل !4 
أو الكرش!*) بسبب اختلاف أهل اللغة؟ و المتيّن منه(" ما في داخله. 
كن 0/١‏ : متفق عليه. 
ال 


منها ضحي ! ١١‏ زرارة عن أى عبذاشقة: قال:سألمه.عن الاتفحة 





)١(‏ يعنى أن أحد الوجهين هو الحكم بنجاسة ظاهر الكرش. 
) يعنى قال المصنف 4 فى كتابه (الذكرى): الأولى هو ا حكم بتطهير ظاهر الإنفحة. 
(؟) هذا هو الوجه الثاني وهوالحكم بطهارة الإنفحة, استنادأ إلى إطلاق النصّ. 
والمراد من «النصٌ» هو ما نقلناه في الهامش ”"' من الصفحة السابقة. 


(؛) كا فسّره بذلك في كتاب القأموس. 

ا 0 

(3 ) الضمير فى قوله «منه» يرجع إلى الاستثناء. يعو أ ن المتييّن من الانفحة المستثناة 
وبي 00 


1) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى ما في بطن الإنفحة. بعنى أن المتيقن المتفق عليه 
هو دخول ما فى داخل الإنفحة في تفسير الا,نفحة. 

(4) عطف على قوله «الإنفحة». يعني يحل من الميتة اللبن في ضرعها على قول متمهور 
في مقابل القول بعدم حلّه 

5 سعد اك ع البواالي لو شرز نايا جريوابات 

)١ .(‏ الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: ج ج 17 ص 717ب لا7 من أبواب الأطعمة 
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تخرج من الجدي الميّت. قال: «لا بأس به»» قلت: اللبن يكون في ضرع 
الشأة و قد ماتت 7 قال: «لا 7 به», وقد روي نجاسته صريحا في حبر 
آخر'". و لكنّه ضعيف السند. إلا أنه(" موافق للأصل من نجاسة المائع 
بملاقاة النجاسة. و كل نجس حراه !6 

و نسبة القول!”' بالحل إلى الشهرة تشعر بتوقفه!ا! فيه, و فى الدروس 


+ الحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح .٠١‏ 

)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى الشاة. 

(1) الخبر الدال على تحريم لبن الميتة منقول في كتاب الوسائل: 
حمّد بن الحسن بإسناده عن وهب بن يحيى عن جعفر عن أبيه 8ه أن ع ليا ناذه 
سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبنء فقال عليلية: ذلك الحرام محضاً(الوسائل:ج ١١‏ 
عن الاك لفن أبوات الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح .)١١‏ 

8 قال صاحب الوسائل : حمله الشيخ على التقيّة. 
أقول: هذه الخبر -كا تراه لايدل على أزيد من الحرمة, و لا دلالة له و لو إشارة 
إلى النجاسة المدّعاة, و ما عثرت مهما تبعت على رواية دالة على النجاسة, و 
من المعلوم من قواعد الفقه عدم الملازمة بين الحرمة و النجاسة. 

(؟) الضمير في قوله «أنه» يرجع إلى الخبر الضعيف. يعنى أَنّه موافق للأصل و القاعدة. 

قاذ الك سحابة اللن ورم الح سك ضرت 

(0) يعني أن نسبة المصنّف 8 القول بحل اللبن في ضرع الميتة إلى المثعهور في قوله «على 
قول مشهور» تشعر بتوقفه في ا حكم بنجاسته. 

(1) الضمير في قوله «بتوئفه» يرجع إلى المصّف. و في قوله «فيه» يرجع إلى الحل. 

(7) يعنى أن المصئّف جعل في كتابه(الدروس) الحكم بحل لبن الميتة أُصممٌ القولين. 


وضع ف ١١‏ رواية التحريم و جعل القائل بها نادراً و حملها!' على التقيّة. 
(ولواختلط الذكى!") من اللحم و شبهه!؟' (بالميّت) و لا سبيل إلى 
1ن (اجتنب الجميع). لوجوب اجتناب الميّت. و لايتمٌّ د31 الأ نه 


وفي جواز بيعه على مستحل الميتة قول. مستنده!"! صحيحة 


+ 8 قال المصنّف 4ه فى كتاب الدروس الدروس: «و يحل من الميتة البيض إذا اكتسى 
القشر الأعلى و الانفحة و اللبن على الأصم, و رواية التحريم ضعيفة, و القائل بها 
نادرء. و حملت على التقيّة». 

)١(‏ فاعله هو الضمبر العائد إلى المصّف. 

(؟) أي حمل المصنّف 4ه رواية التحريم على التقيّة. 

(؟) أي لو اختلط المذكّى من اللحم بلحم الميتة و كانت الشبهة محصورة ولم يوجد 
طريق إلى تمييزه وجب الاجتناب عن الجميع. 

(؛) أي اشتبه شبه اللحم, مثل الكبد و الأمعاء. 

(0) الضمير فى قوله «قييزه» يرجع إلى الذكيٌ. 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الاجتناب, و الضمير في قوله «به» يرجع إلى اجتناب 
الجميع. يعنى لا بت الاجتناب عن الميتة إلا باجتناب جميع أطراف الشبهة, كاهو 
شأن سائر موارد الشمهة الحصورة. 

(0) يعنى أن مستند القول بجواز بيع المشتبه على من يستحلها مثل الكقار روايتان عن 
الحلبي» الند ها ضرححة والاخوى حسية: 
إيضاح: : الرواية الصحيحة هي التي كل واحد من رواتها عدل إماميٌء والرواية 
الحسنة هي التي كل واحد من رواتها إماميّ مدوح و إن ن لم يبلغ المدح حدّ التعديل. 


مه 
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الحلبين ١7‏ و حسنته!" عن الصادق اه و رده(" قوم نظراً إلى إطلاق 
النضوص !ذا بحر يم ع الميتة دل لوبت قل قدو الال ف اقيق جا كد إل أو اع ا ا بابد واتواء ع د خا لوا 4 ديا 


ها من حواشي الكتاب: نبّه بقوله «مستنده صحيحة الحلى' و حسنته» على فائدة؛ و 
هي أن المصنّف جعل الرواية من الصحيح. و العلامة 44 في الختلف و غيره جعلها 
من الحسن,. و كلاهما حسن, لأنها وردت بطريقين, أحدهما حسن والآخر 
صحيحء و كان ما ذكره المصّف من أنْها صحيحة أولى(من الشارح طة). 

)١(‏ صحيحة الحلبى' منقولة في كتاب الوسائل: 
عد رن يشرب با لطاده هن املو فا شيك أرالعب اشدللة يرل ]ذا اطاط 
الذكي بالميّت باعه ممن 00 الممتة و أكل ثمنه (الوسائل: ج ١7‏ ص ٠77ب‏ 77 من أبواب 
الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح .)١‏ 

(؟) حسنة الحلبئ أيضاً منقولة في كتاب الوسائل 
تور بإسناده عن الحلبى عن أبى عبدالله له أنه سئل عن رجل كان له 
غنم و بقرء فكان يدرك الذكئّ منها فيعزله و يعزل الميتة. ثم” إن الميتة و الذكيّ 
اختلطاء كيف يصنع به؟ قال: يبيعه من يستحل الميتة و يأكل منه. فإنّه لا بأس به 
(المصدر السابق: ح ؟). 

(") أي رد القول بالجواز قوم من الفقهاء. 

(؛) يعني أَنّ قومأ من الفقهاء ردّوا القول بجواز بيع الميتة المثستبهة على المستحل, 
استنادأً إلى إطلاق النصوص الدالة على تحريم بيع الميتة مطلقاً المنقولة فى كتاب 
الوسائل و الكافيء نتعرّض للروايتين منها: ٠‏ 
الأولى منقولة فى كتاب الوسائل: 
الحسن بن على بن شعبة في تحف العقول عن الصادق ف#ة أنه سثل عن معائش 
العباد, فقال: ... و أمّا وجوه الحرام من البيع و الشراء فكل أمر يكون فيه الفساد 


حسة 


م الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


و تحريم ثمنها'". 
واعتذر العلامة عنه(" بأنّه ليس ببيع في الحقيقة, و إِنْما هو استنقاذ مال 
الكافر برضاه(". 
و يشكل! بأنّ من مستحأيه*) من الكفّار من لايحلّ ماله كالذمه (00 
وحسّنه!"' المحقّق مع قصد بيع الذكيٌ حسب. ل 


+ مما هو منبيّ عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه...نظير البيع بالربا أو البيع 
للميتة...(الوسائل: ج ؟١‏ ص 6ه ب ١‏ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة ح .)١‏ 
ففى هذه الرواية أطلق المنع من بيع الميتة بلا تقييد بالمستحل و غيره. 
الثانية منقولة في كتاب الكافى: 
على بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكون عن أبي عبدالله لي قال: السحت 
من الميتة و ثمن الكلب و تمن النمر و مهر البغىٌ و الرشوة في الحكم و أجر 
الكاهن (الكافى:ج هص ١١١ح‏ "2). 

)١(‏ الضمير في قوله «تمنها» يرجع إلى الميتة. 

(؟) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى جواز بيع المشتبه على المستحل. يعني أن 
العلامة يك اعتذر عن الحكم المذكور بأنّ بيعها على المستحل ليس بيعأ في الحقيقة. و 
نما هو أخذ مال الكافر بهذا العنوان و الحيلة! 

]) الضمير في قوله «برضاه» يرجع إلى الكافر. 

؛) أى يشكل ما اعتذر به العلامة #. 

) الضمير في قوله «مستحلَيه» يرجع إلى المشتبه من الميتة. 

1) فإنّ الكافر الذمَيّ و إن :كان مستحلاً للميتة, لكن لايحلٍ أخذ ماله. لكونه محترماً. 

(0) الضمير في قوله «حسّنه» يرجع إلى جواز بيع المشتبه على من يستحل الميتة. يعني 
آنّ الحمّق ة حسّن جواز البيع بشرط أن يقصد آلبائع بيع آلذكيّ اه 


١ 
) 
) 
) 
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و يشكل') بجهالته وعدم إمكان تسليمه!" متميّزأء فإمًا أن يعمل 


بالرواية!؟) لصحّتها!*) من غير تعليلء أو يحكم بالبطلان7". 
اوها امو "اسن هخ يعن اكتلهرو البعبهاله كا يات !3 لفت ا 


لأنها() بحكم الميتة. 
(و لايجوز الاستصباح بها(" تحت السماء). لتحريم الانتفاع بالميتة 


)١(‏ أي تبع العلامةية الحيّقة في اشتراط قصد بيع الذكي في الجواز. 

(؟) أي يشكل اشتراط قصد بيع الذكي لكونه بجهولاً. 

(؟) أي لعدم إمكان تسليم الذكيّ بعينه. 

(؛) أي الروايتين اللتين نقلناهما عن الحلبى في الهامش ١‏ و 7 من ص 580 

مام آله إنا عبت العمل الوا بالكرها صعيحة لوال[ كرنه اميا وري , 
استنقاذاً لمال الكافر ٠‏ وإمًا يحكم ببطلان البيع أصلاً. 

(1) أي ببطلان هذه المعاملة رأساً. 

(1) أي الأجزاء التي تقطع و تنفصل عن حيوان حيّ فهى في حكم الميتة, فيحرم أكلها 
وانشناها 

(8) الأليات جمع, مفرده الألية. 
الأليّة مثنّاها أليان بدون تاء. ج ألايا و أليات: العجيزة ما ركب العجرٌ و تدلّ من 
شاحم و لحم (المنجد). 

(1) الضمير فى قوله «لأمها» يرجع إلى الأليات. 

أي لايجوز الاستصباح بالأليات المبانة من الحيوان الحيّ تحت السماء. 

)1١(‏ أي سواء كان الانتفاع بالاستصباح أم بغيره. 


وَإِنْما يجوز الاستصباح بما عرض له النجاسة من الأدهان 7لا بما نجاسته 
ذانيّة. 


(الثانية(": تحرم من الذبيحة!'' خمسة عشر) شيئأ ا 
)١(‏ يعنى أن جواز الاستصباح يختصٌ بالأدهان المتنجّسة التى تعرض ها النجاسة لا 
بما تكون نجاستها ذاتيّة, مثل المبانة من الحىّ. 


الثانية: ما يحرم من الذبيحة 
(؟) أي المسألة الثانية من المسائل التي قال عنها في الصفحة 777 «و هنا مسائل». 
(*) يعنى تحرم من الحيوان المذْكّي بالذبح الشرعيّ خمسة عشر شيثاً: 


الأوّل: الدم. التاسع: الفرج. 

الثاني: الطحال. العاشر: العلباء. 

الثالث: القضيب. الحادي عشر: النخاع. 
الرابع: الأنثيان. الثاني عشر: الغدد. 
الخامس: الفرث. الثالث عشر: ذات الأشاجع. 
السادس: المثانة. الرابع عشر: خر زة الدماغ. 
السابع: المرارة. الخامس عشر: الحدق. 
الثامن: المشيمة. 


فائدة: و قد جمع الأشياء الحرّمة المذكورة ثلاثة أبيات فارسيّة: 
بيانزده جيززاجزاى ذبايح توبدان 
تانكوبىكهمرانهابهتوهستد: خلال 
غددوذات اشاجع.ء, حدق وفرجوقضيب 
انحتان ودمو علاءء نخاع افيتت و طحال 


هوه 
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(الدم و الطحال7(١)) ‏ بكسر الطاء (و القضيب) و هو الذكر (و الأنثيان) 

هما البيضتان (و الفرث!') و هو الروث في جوفها!' (و المثانة!؟)) 4 

الميم و هو مجمع البول (و المرارة) بفتح الميم يك 
- بكسرها!”) _معلّقة!") مع الكبد كالكيس!")(و المشيمة!) بفتح الميم - 


ببث الولده:و تسق الغريين''' ركس الفين المعجمة ده 0000 


> فرث وخرز است ومرارهاست و مشيمهاست ومثان 
يادكيراينهمهراتابرهى توزوبال 

(١‏ الطحال؛ ج أطْجِلّة و طُخْل و طحالات: غدة إسفنجيّة في يسار جوف الإنسان و 
غيره من الحيوانات لازقة بالجنب(المنجد). 
6 السرجين مادام في الكرشء ج فر وث(أقرب الموارد). 
'؟) الضمير في قوله «جوفها» يرجع إلى الذييحة. 

0 ع معدا يبي و الحيوان, ج مثانات(أقرب 
الموارد). 

() الضمير في قوله «بكسرها» يرجع إلى الميم. 

(1) يعني أنّ المرارة تكون معلقة على الكبد. 

(0) الكش وح اكاسن وكيسّة: ما يخاط من خِرّق فتجعل فيه الدراهم أوالمسوب:و 
تحوها(المنجد). 

(8) المشيمّة: غشاء ولد الإنسان بخرج معه عند الولادة, و منه قوطم: «ليبس بمفطوم 
عن مشيمة مفطور عليها في المشيمة», أي إن كان مخلوقا على طبيعة و هو في بطن 
أيه لاينقطع عنها بعد ولادته» ج عشم و مشاع ا أقرت الإواره: 

(1) النّؤْس _بالكسر _: ما يخرج مع الولد كأنّه حاط أو جُلَيِدَة على وجه الفصيل 
ساعة يولدء فإن تركت عليه قتلته(أقرب الموارد). 


ا الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 


و أصلها'' مَفْعِلَ فسكنت الياء (و الفرج) الحسياء''" ظاهره و باطنه (و 
العلباء) ‏ بالمهملة المكسورة فاللام الساكنة فالباء الموحّدة فالألف 
الممدودة عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب'" الذنب (و 
النخاع) _مثلّث النون!؟) _الخيط الأبيض في وسط الظهر ينظم خر زا" 
السلسلة في وسطها(", و هو الوتين/"' الذي لا قوام للحيوان بدونه (و 
الغدد) ‏ بضم الغين المعجمة _التى في اللحم و تكثر في الشحم (و ذات 
الأشاجع) و هي(" أصول الأصابع التي تتّصل بعصب ظاهر الكفّء و في 


)١(‏ الضمير في قوله -- يرجع إلى المشيمة. يعني أنّ أصل المشيمة كان «مَشْيمّة) 
مكبر اناد فسكتت وكموها قلها. 

(1؟) أي الفرج الذي يوجب ذكره الحياء, و احترز به عن مطلق الفرج الذي لايوجب 
الجباء. 

() العجب بمعنى آخر الذنب. 

(؛) أي يجوز كسر النون و فتحها و ضتّها. 

(0) الخرّز جمع, مفرده الخرّرَة. 
خَرَز الظهر: فقاره و كل فقرة م' و ا 0 

(1) الضمير في قوله «وسطها» يرجع إلى السلسلة. يعني أنّ النخاع خيط لونه أبيض في 
وسط الظهر, يوجب تلم خوز السلسلة في وسلهً 

(0) الوّتين كقبيل: عرق فى القلب إذا انقطع مات صاحبه؛ و قال أبن سيده: هو عرق 
لاصق باثقلب من باطنه أجمع. يست العروق كلها الدم و يستي اللحم و هو الججسد. 
جَ وُتن و أَوْتَنّة (أقرب الموارد). 

(8) يعنى أ نالمراد من «ذات الأشاجع»هو 5 ل أصابع اليد المتّصلة بعصب ظهر الكفٌ. 
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الصحاح جعلها الأشاجع بغير مضاف(". والواحدا" أشجع (و خرزة 
الدماغ) ‏ بكسر الدال و هي'"' الم الكائن في وسط الدماغ شبه الدودة 
بقدر الحمصة تقريباً. يخالف لونها!) لونه. و هي 7" تميل إلى الغبرة (و 
الحدق()) يعنى حبّة الحدقة و هو الناظر من العين لا جسم العين كلّه. 

و تحريم 0 الأشياء أجمع ذكره الشيخ غير المثانة. فزادها!"' ابن 
إدريسء و تبعه جماعة منهم المصنّف, و مستند الجمع غير واضح. لأنْد!8) 


)١(‏ المراد من المضاف هو «ذات» فى قوله «ذات الأشاجع». 

(؟) يعني أن مفرد الأشاجع ‏ بصيغة الجمع ‏ هو أشجع. 

(؟) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الخرزة. يعنى أن المراد من الخرزة هو المح 
الكائن في وسط الدماغ شبه الدودة. 
المع ج يخاخ ويحَحَة: نتى العظم. و يعرف عند العامّة بالنخاع؛ و رما سوا الدماغ 
خا (المنجد). 

(؛) الضمير في قوله «لونها» يرجع إلى الخرزة: و في قوله «لونه» يرجع إلى الدماخغ. 

(5) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الخرزة. يعنى أن لون الخرزة يميل إلى الغيرة. 

(1)الحدق جمع, مفرده الحدقة. 
الْحَدَقّة ج حَدَق و حَدّقات و أخداق و جداق: سواد العين الأعظم (المنجد). 

(0) يعني أنّ ابن إدري س4 زاد المثانة على الأشياء المذكورة. 

(8) الضمير في قوله «لأنه» يرجع إلى المستند. و الروايات المتلقّق منها الأشياء 
المذكورة كثيرة, ننقل ثلاثأ منها من كتاب الوسائل: 
الأولى: محمد بن يعقوب بإسناده عن إيراهيم بن عبد الحميد عن أَبى الحسن ب19 
قال: حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم و الخصيتان و القضيب والمثانة و الغدد و 


0-2 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 


روايات يتلفق من جميعها ذلك7". بعض رجالها!') ضعيف و بعضها 
ميرول والتعتوبتها!"! تنجريم الول لينلل بخاوع كالدء "نونفب 
معنأه الطحال. و تعفر يفهيا/؟! ظاهر من الآية, وكذا ما(١)استخيث‏ منها 


+ الطحال والمرارة(الوسائل:ج 7١ص‏ 765ب ١‏ من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة و 
الأشربة ح .)١‏ 
الثانية: محمد بن يعقوب بإسناده عن إسمعيل بن مرار عنهم طي, قال: لايؤكل مما 
يكون في الاوبل و البقر و الغنم و غير ذلك نما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره و 
باطنه و القضيب و البيضتان و المشيمة. وهى موضع الولد. و الطحال. لأنه دمو 
الغدد مع العروق و الحم الذي يكون في الصلب و المرارة و الحدق و الخرزة التي 
تكون ف الدماغ و الدء(المصدر السابق:ح ©). 
الثالثة: حبّد بن يعقوب بإسناده عن بعض أصحابنا عن أبىي عبداله نيه قال: 
لايؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث و الدم و الطحال و النخاع و العلباء و الغدد 
والنضت :و الانقيان:ز الحناءوالمرانة[التصدر اسايق 6 

)١(‏ المشار إليه في قوله «ذلك» هو ما ذكر من الأشياء المذكورة. 

(؟) يعنى أن بعض الرواة الواقعين في سند هذه الأحاديث ضعيف و بعضها بحهول. 

(؟) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى حرمة الأشياء المذكورة. يعني أن المتيقّن من 
حرمة الأشياء ا لخمسة عشر هو حرمة ما دل عليه الدليل الخارج مثل الدم. 

(؛) فإنَ القرآن دل على حرمة الدم لقول الله تعالى: إنا حرّم عليكم الميتة و الدم و 
لحم الخخز ير © (البقرة: 171). ظ 

(0) الضمير في قوله «تحريهما» يرجع إلى الدم و الطحال. 

)1 أي الأشياء التى تكون من الخبائث دل الدليل الخارج على حرمتبهاء و هو قوله 
تعالى: طاو يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث 4 (الأعراف: 197). 


كتاب الأطعمة و الأشربة /مسائل /ما يحرم من الذبيحة ١‏ 


كالفرث و الفرج و القضيب و الأنثيين و المثانة و المرارة و المشيمة, و 
تحريم الباقي يحتاج إلى دليل, و الأصل يقتضي عدمه!", و الروايات'" 
يمكن الاستدلال بها على الكراهة, لسهولة خطبها!" إلا أن يدّعى 
استخياث الجميع (6. 

وهذا!*) مختار العلامة في المختلف, و ابن الجنيد أطلق كراهة بعض 
هذه المذكورات. و لم ينص على تحريم شيء. نظراً إلى ما ذكرناه!"؟. 

واحترز بقوله!": «من الذبيحة» عن نحو السمك و الجراد. فلايحرم 
منه شيء من المذكورات47. للأصلء و شمل ذلك 7" كبير الحيوان 


)١(‏ يعنى إذا شك في الدليل على حرمة شىء من المذكورات فالأصل عدمه. 

(؟) أي الروايات التي نقلنا ثلاثة منها يمكن الاستدلال بها على كراهة الأثسياء 
المذكورة فمها. 

(') أي لسمهولة أمرها. و الضمير فى قوله «خطبها» يرجع إلى الكراهة. 

(4) فلو ثبت خباثة جميع الأشياء المذكورة حكم بحرمة الجميع بدليل خارج عن 
الروايات. 

(0) المشار إليه في قوله «هذا» هو كون الجميع من الخبائث. يعني أَنّ العلامة 4 اختار 
في كتابه(اختلف) كون جميع المذكورات من الخبانث. 

(1) أي ما ذكرناه من ضعف بعض الرجال الواقعة في سند الروايات و جهالة بعض 
520 

() أي احترز المصنّ ف بقوله في الصفحة 784 «تحرم من الذبيحة» عن مثل السمك 
والجراد. فإن شيئا منهم| لايكون ذبيحة. 

(8) أي الأشياء المذكورة الحرّمة في الذبيحة لاتحرم من السمك و مثله. 

(1) المشار إليه في قوله «ذلك» هو قول المصنّف #. يعنى أن إطلاق الذبيحة وعدم 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


المذبوح كالجز ور(" و صغيره!"اكالعصفور. 

ويشكل الحكم يتحريم جيع سا دكر' "ضع دم تبهيزه 01 
لاستلزامه!*) تحر يم جميعه أو أكثره )0( للاشتعاه("). 

والأجون الختصاضن الدى ا"اوالنى (ثاوتجوها! :امن التسيوان 
الوحشى يّ دون العصفور و ما أشبهه. 


تقييدها بالصغر و الكبر يشمل كبير الحيوان و صغيره. 
)١‏ الججَزُور:من الابل خاصّةءيقع على الذكر والأنثى»ج جُرّر و جَرُورات(أقرب الموارد). 
(؟) أي إطلاق الذبيحة يشمل الحيوان الصغير مثل العصفور أيضاًء فالأشياء المذكورة 
من مثل العصفور أيضاً تحرم أو تكره على خلاف متقدم. 
2 أي فين الأقناء السسة عقر 
(؛) فإذا لم يمكن تمييز الأشياء المذكورة من الذبيحة أشكل الحكم بالحرمة. 
(0) الضمير فى قوله «لاستلزامه» يرجع إلى التحريم مع عدم القييز, و في قوله «جميعه» 
يرجع إلى الصغير. يعنى أن الحكم بتحريم الأشياء الخمسة عشر في الحيوان الصغير 
مثل العصفور يستلزم نحريم جميع لحمه. 
() أي تحريم أكثر لحم الصغير. 
() أي لاشتباه الأجزاء الحلّلة بالأجزاء الحرّمة الموجب لاجتناب الجميع. 
8) المراد من «الحكم» هو حرمة الأجزاء الخمسة عشر المذكورة. 
(1) النَعم اج أنعام و جج أناعم: الابل, و يُطلّق على البقر و الغن (المنجد). 
والمراد منها هنا هو الأنعام الثلاثة: الإبل و الغنم و البقر. 
)٠١(‏ أي اختصاص الحكم المذكور بأمثال الأنعام الثلاثة من الحيوان الوحشيٌ مثل 
البقر و الحمار و الظبي و غيرها. 


كتاب الأطعمة و الأشربة /مسائل /ما يحرم من الذبيحة 6 


(و يكره) أكل (الكلا) ‏ بضمٌ الكاف و قصر الألف ‏ جمع كلية7'" و 
ه كلوة بالضد!"! فيهما د والكي 3" لحن؛ عن ابن | ك لسكدت 4 (وأذنا(ة) 


القاب والعروق 6 (1)), 
)١(‏ الكليّة مفرد, تثنيته الكليّتان. 


الكليتان من الإنسان و كل حيوان: لحمتان منتبرتان حمراوان لازقتان بعظم 
الصلب عند الخاصرتين في كظرين من الشحم. و فائدتهما إفراز البول من الدم, 
الواحدة كُلْيّة ج كليات وكل آرت الموارد). 

(1) أي بضمّ الكاف فى الكلية و الكلوة. 

(؟) أي الكِلّيّة والكِلُوّة بكسر الكاف غلط. 

(؛) هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الدَوْرَق الأهوازيٌّ الاماميّ. كان نحويّاً لفوياً 
أديباً حاملاً لواء العرييّة و الأدب و الشعر... . 1 
دخل المعرٌ و المؤيّد وكان ابن السكّيت جالساً؛ فقال المتوكّل: يا يعقوب أئما أحبٌّ 
إليك, ابناي هذان أم الحسن و الحسين؟ 
..قيل: لا قال له المتوكل تلك المقالة أجابه ابن السكيت: والله إِنّ قنبراً خادم عل ” 
ابن أبي طالب صلوات الله عليه خير منك و من ابنيك. فقال المتوكّل: سلّوا لسائه 
من قفاه. ففعلوا ذلك به. فات قدّس الله نفسه و عمره مُانية و حمسون سنة. 
نعم.هذا شأن رجال الله المخلصين الذين بذلوا مهجهم ودماءهم في سبيل الله وإعلاء 
كلمته العليا عند سماعهم هذه الأباطيل الدالة عللى نصب قائلها(من تمليقة السيّد كلانتر). 

(0) أي يكره أيضاً أذنا القلب. و قوله «أذنا» تثنية «أذن», حذفت النون بالاضافة إلى 
«القلب». 

(1) العروق جمع, مفرده العرق. 
العِرْق من البدن:أوردته التي يجري فيها الدم.ج عر وق و أغْراق و عراق(أقرب الموارد). 
و «العروق» هنا بالرفع عطف على قوله «الكلا», أي يكره أكل عروق الذبيحة. 


م الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 


(و لو ثقب الطحال مع اللحم و شوي!'' حرم ما تحته(")) من لحم و 
غيره دون ما فوقه(" أو مساويه. (و لو لم يكن مثقوبا لم يحرم) ما معه!؟) 

هذا هو المشهور, و مستنده رواية!*) عمّار الساباطيّ عن أبي 
عبدالله ل و علل فيها بأنْه مع الثقب يسيل الدم من الطحال إلى ما تحته: 
فيحرم» بخلاف غير المثقوب. لأنّه في حجاب لايسيل منه!". 


)١(‏ من شوى اللحم و غيره يشويه شيّاً: أي جعله شِواء, فهو شاو و اللحم مشوي. 
الشواء بالكسر و يضر : ما شوي من اللحم و غيره, أي ما عرّض لحرارة النار 
فنضج و صلح للأكل(أقرب الموارد). 

(؟) الضمير في قوله «نحته» يرجع إلى الطحال. 

(*) أي لايحرم ما فوق الطحال و لا ما ساواه. 

)0غ الضمير فى قوله «معه» يرجع إلى الطحالء و قوله «مطلقأ» أي سواء كان فوق 
الطحال أو تحته أو غيرهما. 

(0) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
محمد بن يعفوب بإسناده عن عبار بن موسى عن أب عبدالهللية و قد سئل عن 
الجرّيّ يكون في السفود مع السمكء قال: يؤكل ما كان فوق الجرَيٌ و يرمى ما سال 
عليه الجديّ.قال:و سئل عن الطحال مع اللحم في سفود و تحته خبز و هوالجوذاب, 
أ يؤكل ما تحته؟ قال: نعم. يؤكل اللحم و الجوذاب و يرمى بالطحال؛ لأنّ الطحال 
فى حجاب لايسيل منه, فإن كان الطحال مشقوقاً أو مثقوبأ فلاتأكل ما يسيل:عليه 
الطحال(ائر سائل:ج ص الاب 45 من أبواب الأطعمةالمحرّمة من كتا ب الأطعمة و الأشربة ح .)١‏ 


(1) فالحرمة تدور مدار ثقب الطحالء فيحرم عند الثقب و يحل عند عدمه. 


كتاب الأطعمة و الأشربة /مسائل /حرمة الأعيان النجسة ا 


(الشالثة!": يحرم) تناول١(الأعيان‏ النجسة) بالأصالة7" 
كالنجاسات, و أمّا بالعرض فإنه وإن كان كذلك(؟) إلا أنه يأتي, (و)اكذا 
يحرم (المسكر). مائعاً”*كان أم جامداً!" و إن اختصّت النجاسة بالمائع 
بالأصالة!"2 ويمكن أن يريد هنا ب «المسكر» المائع بقرينة الأمثلة(8, و 
التعدض ١‏ فى هذه المسألة للنجاسات, 010000 


الثالثة: حرمة الأعيان النجسة 
)١(‏ أي المسألة الثالثة من المسائل. 
(؟) أي يحرم أكل الأعيان النجسة و شربهاء مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير و الخمر. 
(؟) احترز عم إذا كانت النجاسة عارضة., مثل الأعيان التى تتنجّس بالملاقات 
للنجاسات كالدهن المتنجّس. ١‏ 
(؛) يعنى و إن كان ما تعرضه النجاسة أيضأ محرّمأ إلا أنه سيأقى الاشارة إليه. 
(0) مثل المخمر و النبيذ و غيرهما من المسكرات المائعة. ١‏ 
(1) أي و إن كان المسكر جامداًء مثل البنج و الحشيش. 
() بخلاف الجامد الذي يكون مائعاً بالعرض. كبا إذا صب الماء على الجامد فصار 
فالعا 1 > الس تحن ولا تين 
)0 أى الأمثلة التي يذكرها ف قوله «كالخمر والنبيذ و البتع» قرينة على إرادة المائع 
ون السك 
(1) بالجرّ. عطف على مدخول الباء الجارّة فى قوله «بقرينة الأمثلة». يعني يمكن إرادة 
8 من المسكر بدلالة قرينتين 
أ: ذكر الأمثلة من المائعات. 
ب: التعرض فى هذه المسألة للنجاسات. 


ا الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 


وذكره!١‏ تخصيص بعد تعميم (كالخمر!") 710110000 


)١(‏ الضمير في قوله «ذكره» يرجع إلى المسكر. يعنى ذكر المسكر بعد قوله «الأعيان 
اللحسة» يكون من قبيل ذكر الخاص بعد ذكر العام. 
(؟) هذا وما عطف عليه أمثلة للمسكر الذي يحرم تناوله. 


عضن الأخار التنعةفة اقيرب الحم 
و لايخفى أن الأخبار الواردة في حرمة شرب الخمر و عقوبة من شربها كثيرة 
جدأء ننقل خمسة منها من كتاب الوسائل: 
الأوّل: محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحسين بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر لله 
قالم باق قارب المعريوء القامة مميودا رهد حدلماً لاله سيل السابة عدق 
صدره. و حقّ على الله أن يسقيه من طينة بئر خبال. قال: قلت: و ما بئر خبال؟ 
قال: بئر يسيل فمها صد يد الزناة(الوسائل: ج ١7‏ ص 777 ب 4 من أبواب الأشربة المحرّمة من 
كتاب الأطعمة و الأشربة ح .)١‏ 
الثاني: تحمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن فضّال عمن بعض أصحابه عن أب 
عبدائهيية قال: شارب الخمر يأ يوم القيامة مسودأ وجهه مائلاً شقّه مداعاً 
لسانه ينادى: العطش العطش(المصدر السابق: ح ”). 
اللثالث: و فى المخصال بإسناده عن إسحاق و عن محمّد بن سنان عن رجل عن أبي 
عبدالله ية قال: ثلاثة لايدخلون الجنّة: السنّاك للدم و شارب الخمر و مشّاء 
بالفيمة(المصدر السابق: ح ؟7). 
الرابع: و في العلل بإسناده عن المفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله يلية: لم حرّم 
الله المخمر؟ قال: حرّم الله المخمر لفعلها و فسادهاء لأنّ مدمن الخمر تورثه الارتعاش 
وتذهب بنوره وتهدم مروّته و تحمله أن يجسر على ارتكاب الحارم و سفك الدماء 


مه 


كتاب الأطعمة و الأشربة /مسائل /حرمة الأعيان النجسة اس 


المتخذ من العنب ١!‏ (و النبيذا") المسكر من التمر (و البتع'') ‏ بكسر الباء 
وسكون التاء المثنّاة أو فتحها ‏ نبيذ العسل (و الفضيخ!؟)) ‏ بالمعجمتين - 
من التمر و البسر (و النقيع!*') من الزبيب (و المزرا١) ‏ بكسر الميم فالزاي 


+ وركوب الزناءء و لايؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه و هو لايعقل ذلكءو لايزيد 
شاربها الكل شالسدر ناروح 0 
الخامس: حمّد بن يعقوب بإسناده عن العلاء عن بعض أصحابه عن أبىي 
عبدالله لي قال: قال رسول الله ع8: شارب الخمر إن مرض فلاتعودوه. و إن مات 
فلاتحضروه, وإن شهد تزكوه, وإن خطب فلاتزوّجوه, وإن مالك أمانة 
فلاتامئو ه(المصدر السابق: ب ١١ح‏ 4). 

(١)الحاةوالحرور‏ رتملتان بقوله «المتّخذ». يعني أن الخمر تنّحذْ من العنب. 

)١(‏ بالجرّ. عطف على مدخول الكاف الجارّة قْ قوله «كالخمر». 
النَييذ: ما نبذ من عصير و نحوه, سمي بذلك. لأنه ينْبَذ أي يترك حقٌ يشتدٌ و يلق في 
الجرّة حتى يغلى» ج نيد (أقرب الموارد). 

(؟) البنّع وزان عِنّب: نبيذ العسلء و منه ما قال أبو موسى الأشعريٌ: خمر المدينة من 
البسر و القرء و خمر أهل الفارس من العنب, و خمر أهل الهن البّع و هو من 
العس ل (أقرب الموارد). 

(؛) الفضيخ: شراب يتخذ من بسر مفضوخ, و هو أن يجعل القر فى إناء. ثم“ يصبٌ عليه 
الماء الحارٌ فيستخرج حلاوته؛ ثم يغلى و يشتد(أقرب المواره). 

(5) الَقبع:شراب يِتّخذ من زبيب ينقع في الماء من غير طبخ أو كل ما ينقع فيه القر 
(أقرب الموارد). 

(1)المزّر ‏ بالكسر -: نبيذ الشعير و الحنطة و الحبوب. و قيل: نبيذ الذرّة خاصّة (أقرب 
الموارد). 
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المعجمة الساكنة فالمهملة _نبيذ الذرّة (و الجعة) _بكسر الجيم و فتح العين 
المهملة _نبيذ الشعير. 

و لايختصٌ التحريم في هذه بما أسكر(", بل يحرم (و إن قل). 

(و) كذا ل" يحرم (العصير!" العنبىّ إذا غلى) بالنار و غيرها!؟) بأن صار 
اغلؤة!؟) اسقلهوو سيعمة تعر يمه [ حت يذهي ثلثاه(" أو ينقلب!" خلاً). 

و لاخلاف في تعود بيه “ابو التصوم ا 000 


)١(‏ يعني أن حرمة ما ذكر من أمثلة المسكر الحرام لاتختصٌ بمقدار يوجب السكر. بل 
يحرم تناوله. قليلاً كا ن أو كثيراً. 
؟) أي و مثل ما ذكر في الحرمة هو شرب العصير العنبى عند الغليان. 

(؟) القصِير: المعصور و _ما تحلّب عن العصير,أقرب الموارد). 

(؛) أي إذا غلى بسبب غير النار. مثل حرارة الشمس و الحرارة الحاصلة من اهواء. 

(0) الضميران فى قوليه «أعلاه» و «أسفله» يرجعان إلى العصير. 

(1) فإذا غلى العصير و ذهب ثلثاه فإذأ يصير دبساً. تور و عا . 

(0) يعني أن العصير يطهّر ويحل أيضأ إذا صار خلاً و لو بالعلاج. 

أي حصل الجاع عل تحريم العصير إذا غلى. 

(9) من النصوص الدالة على تحريم العصير إذا غلى هو ما نقل في كتاب الوسائل, ننقل 
منها روايتين: 
الأولى: محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالئه ية و سئل 
عن الطلاء ”. فقال: إن طبخ حتى يذهب منه اثنان و يبق واحد فهو حلال..و ما 
كان دون ذلك فليس فيه خير(الوسائل: ج ١7‏ ص 727 ب ١‏ من أبواب الأشربة المحرّمة من 


كتاب الأطعمة و الأشربة ح .)١‏ 
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متظافرة به('. و إِنْما الكلام في نجاسته!". فإنّ النصوص'!' خالية منها. 
كني" مشهوزة بين المعاحر بين ٠‏ 

(و لايحرم) العصير من (الزبيب وإن غلى على الأقوى). لخروجه!" 
عن مسقن العن :و اضالة ١!‏ الحل و استضحان 0" 22000 


+ 6 الطلاء: ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه. و بعض العرب يسمّي الخمر 
الطلاء يريد بذلك تحسين اسمها لا أنْها الطلاء بعينها(أقرب الموارد). 
الثانية:حمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن اطيثم عن رجل عن أبى عبدالله يليه 
قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حئٍّ يغلى من ساعته أ يشربه صاحبه؟ فقال: 
إذا تغير عن حاله وغلى فلاخير فيه حىٍّ يذهب ثلثاه و يبق ثلثه(المصدرالسابق:ح 7. 
أقول: لابخ عدم دلالة الروايتين المذكورتين على حرمة العصير إذا غلى. بل 
تدلان على الكراهة, لإشارته ل فيهما إلى عدم الخير في العصير. 

)١(‏ الضمير في قوله «به» يرجع إلى التحريم. 

(؟) أي الكلام إِنا هو في جاسة العصير إذا غلى, ففيه خلاف. و لم يصرح الصوص 
بالنجاسة فيه. 

(؟) قد نقلنا من النصوص الروايتين في الامش 4 من الصفحة السابقة, فائّهها لا 
صراحة فيهما بالنجاسة؛ بل المصترّح به فمهما هو التحريم خاصّة. 

والضمير في قوله «منها» يرجع إلى النجاسة 

(؛) أي ل ا 

(0) أي خروج الزبيب عن مسمّى العنب وإن غلى. 

(1) هذا دليل ثان لعدم نحريم عصير الزبيب و إن غلى. 

(0) الضمير في قوله «استصحابه» يرجع إلى الحل. و هذا دليل ثالث لعدم تحريم عصير 
الزبيب و إن غلى. 
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خرج منه(١)‏ عصير العنب إذا غلى بالنصٌ(", فيبقى غيره7) على الأصل. 
و ذهب بعض الأصحاب إلى تحريمه!؟. لمفهوم رواية!* علىّ بن 
جعفر عن أخيه موسى له حيث سأله عن الزبيب يؤخذ ماؤه فيُطبخ حتّى 
يذهب ثلثاه. فقال: «لا بأس», فإن مفهومد!١)‏ التحريم قبل ذهاب الثلثين. 
و سند الرواية و المفهوم ضعيفان!"» فالقول بالتحريم أضعفء أُمّا النجاسة 


)١(‏ أي خرج عصير العنب من أصالة الحل إذا غلى. فيبق الباق تحت أصالة الحليّة. 
(1) قد نقلنا الروايتين المستفادة منهما حرمة العصيرإذا غلى في الهامش ١‏ من ص ٠٠‏ 1. 
(؟) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى العصير العنبي” 

و امراف هن شرن هو عضر الانيب: 

(؛) أي ذهب بعض الفقهاء إلى تحريم عصير الزبيب. 

(0) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن القاسم عن 
على" بن جعفر عن أخيه موسى أبي الحسن نهة. قال: سألته عن الزبيب هل يصلح 
أن يطبخ حي يخرج طعمه, ثم" يؤخذ الماء فيطبخ حى يذهب ثلثاه و يبق ثلثه, ثم 
يرفع فيشرب منه السنة؟ فقال: لابأس به (الوسائل: ج ١‏ ص 777 ب 8 من أبواب الأشربة 
المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح .)١‏ 

([1) يعنى أنّ مفهوم قولهلهة: «لا بأس» هو تحقّق البأس بغيره. فإنّ الضمير في 
قولهلة: «به» كبا هو الثابت فى الوسائل لا في عبارة الشارح 8ه على ما تتبّعنا في 
النسخ الموجودة بأيدينا ‏ يرجع إلى ما سئل عنه. و هو عصير الزبيب إذا طبخ و 
ذهب ثلثاه, و مفهومه تحنّق البأس به إذا لم يذهب ثلثاه. 

(؛) أمَا ضعف سند الرواية فلوقوع سهل بن زياد في سندهاء فإنه مشهور بالضعف بين 


هوه 
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فلاشبهة في نفيها!"". 
(و يحرم الفقّاع) و هو ما انّخذ من الزبيب أو الشعير حّى وُجد فيه 
النقيكن "١‏ و الحركة! وما أطلق عليه!؛) عرفا ما لم يُعلم انتفاء خاصّيته!0. 
ولو وجد فى الأسواق ما يسمّى فقّاعاً حكم بتحريمه وإن جهل 
علدا" اظرا إن اراي "١‏ بواقلة روفعءا البو طن فى الضعيع عن 
الكاظم طية. قال: سألته عن شرب الفقّاع الذي يعمل في السوق و يباع, و 


(0 


الأصحاب. و أمّا ضعف المفهوم فلأنه ضعيف مطلقاً. سا إذا كان مفهوم الوصف و 
الغاية. 

)١(‏ أي لا خلاف في نف نجاسة عصير الزبيب إذا غلى. 

؟) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى «ما» الموصولة المراد منها الفتّاع. 

(؟) التشيش: صوت اللماء و غيره إذا غلى» و<صوت يي 

0 العمير اق نواه وعلة» برج إلى وما الو ميولة ببق 1 نّ الفّاع إِمَا هو ما انخذ 

من الزبيب أو الشعير حيٌّ وجد فيه النشيش والحركة, د سم الفقّاع 

عند العرف و لو لم يوجد فيه الصفة المذكورة. 

اللو 00 

(1) يعنى أن ما يوجد في الأسواق باسم الفقّاع يحكم بتحريمه و لو لم يعلم أصله و أَنّه 
هل أَحذ من الزبيب أو من غيره وهل حصل فيه النشيش و الحركة أم لا. 

(/) بعنى أنّ صدق | سم الفقّاع يكن في التحريم و لو لم يعلم أصله. 

(8) كوف الأصل, بغدادئ المسكن, ولد في الكوفة سنة 1؟١,‏ .كان ثقة جليلاً عظيم 
الشأن والمنزلة, له مكا: ن سام عند الطائفة الإماميّة, وكان من أصحاب الإمام أبي 


الحسن موسى بن جعفر صلوات الله و سلامه علمها و من خَواصّه. له مقام رفيع 
عند هو( تعليقة السيّد كلانتر). 
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لا أدري كيف عول 7" و لمكن عمل. تدا [عليّ] أن أشربه؟ فقال: 
«لاأحبّه»!"» و أمّا ما ورد فى الفقّاع بقول مطلق7" و أنه بمنزلة الخمر 


(والعذرات!؟)) _بفتح المهملة!* فكسر المعجمة _(و الأبوال النجسة). 
صفة ١١‏ للعذرات و الأبوال. 2000011011 


)١(‏ هكذا في النسخ الموجودة بأيدينا من الروضة البهيّة, و لكنّ الموجود في كتاب 
مستدرك الوسائل هو «يعمل». 

(1) الرواية منقولة في كتاب مستدرك الوسائل: ج ١7‏ ص 8ب 71 من أبواب 
الأشربة الحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح ؛ 

(؟) أي بلا تقيبد لصنعه و لبيعه في الأسواق و غير الأسواق, فالروايات الدالة على 
حرمة الفقّاع مطلقاً كثيرة جد ننقل بعضها عن كتاب الوسائل: 
الأولى: حمّد بن يعقوب بإسناده عن الوشّاء.قال: كتبت إليه يعني الرضاءكة - 
أسأله عن الفقاع, قال: فكتب: حرام؛ و هو خمر, الحد يث(الوسائل: ج 7 ص 1417ب 77 
من أبواب الأشربة المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح .)١‏ 
الثانية: حمّد بن يعقوب بإسناده عن أبن فضّال قال: كتبت إلى أبي الحسن 1 
أسأله عن الفقّاع, فقال: هو الخمر, و فيه حدّ(المصدر السابق:ح ؟). 
الثالثة: حّد بن يعقوب بإسناده عن حمّد بن سنان قال: سألت أبا الحسن 
الرضائيًة عن الفقّاع فقال: هي الخمر بعينها(المصدر السابق:ح 7). 

(؛) عطف على قوله «الفقاع». يعنى و نحرم العذرات ايضا. 
العَذِرَة ‏ بفتح فكسر -: الغائط, ج علورات(أقرب الموارد). 

(6) المراد من «المهملة» هو العين, و من «المعجمة» هو الذال. 

(1) أي قوله «النجسة» صفة للعذرات و الأبوال كليهما. 
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ولا شبهة في تحريمها ١!‏ نجسة كمطلق النجس. لكن مفهوم العبارة!" عدم 
تحر يم الطاهر منها!'كعذرة و بول ما يؤكل لحمه!*. 

وقد نقل في الدروس!" تحليل بول المحلّل عن ابن الجنيد و ظاهر 0 
ابن إدريسء ثم قوى التحريم: للاستخباث!". 

والأقوى جواز ما تدعو الحاجة إليه منه(8)إن فرض لم١1‏ نفع . 


)١(‏ الضمير في قوله «تحريها» يرجع إلى العذرات و الأبوال. يعني أَنْهها إذا كانت نجسة 
فلا شبهة في تحريمهاء لحرمة مطلق النجس. 

(؟) أي عبارة المصنّف ف «العذرات و الأبوال النجسة» تدلّ مفهومأ على عدم تحريم 
الطاهر منها. 

(؟) الضمير فى قوله «منها» يرجع إلى العذرات و الأبوال. 

(؛) إن العذرات و الأبوال من الحيوان المحلل طاهرة. 

(0) قال المصن ف في كتاب الدروس: «و في بول ما يؤكل لحمه قول بالحل؛ اختاره 
ابن ا جنيد يه, و هو ظاهر ابن إدريس #4 لطهارته, والأقوى التحريم, للاستخباث 
إلاما يستشف به كبول الزبل». 

)0 يعني ما نقله المصّف هو ظاهر كلام ابن إدريس في حل أبوال ما تؤكل طلهه: 

يعني قوّى المصنّف التحريم. لكون بول المحلّل من الخبائث. 

(4) أي من بول الحيوان الخلل. 

(1) الضمير فى قوله «له» يرجع إلى البول. 

(١٠)الضمير‏ في قوله «حكمه» يرجع إلى المصنّف ي. يعني تقدّم حكم المصّف في المسألة 
الثانية في البحث عن الأجزاء الحرّمة من الذبيحة. 
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بتحريم الفرث من المحلّل(". 

والنقل!"' عن ابن الجنيد الكراهية كغيره من المذكورات. 

ويمكن أن تكون «النجسة»0) صفة للأبوال خاصّةً. حملاً للعذرة 
المطلقة على المعروف منها لغدَ وعرفاً. و هي!؟) عذرة الإنسان, فيزول 
الإشكال!" عنها!"". و يبقى الكلام!"' في البول. 

(وكذا) يحرم (ما تقع فيه هذه) النجاسات (من المائعات!8), 


)١(‏ أى الفرث من الحيوان امحلل. 

(1) أي تقدّم النقل عن ابن الجنيد4 الكراقة فى الصفحة 91 في قول الشارح#: «و 
ابن اللجنيد أطلق كراهة بعض هذه المذكورات». 

() أي لفظ «النجسة» في عبارة المصنّف إ يحتمل كونه صفة للأبوال خاصة. 

(؛) أي المقصود من العذرة المذكورة فى العبارة هو عذرة الإنسان. 

(0) المراد من «الاشكال» الوارد على عبارة المصف #4 و هى قوله «والعذرات و 
الأبوال النجسة» هو أَنْه لو جعلت «النجسة» عله [لتفد رارك والأبوال كلما 
استفيد من مفهومها أَنّ العذرة الطاهرة و البول الطاهر لايحرمان و الحال أن أحداً 
من الفقهاء لم يقل بحلَيّة العذرة الطاهرة, كما أنّ نفس المصّف أيضاً قال في المسألة 
الثانية بحرمة الروث من الحيوان الْحلّلء و هذا ينافي مفهوم عبارة المصّف هناء أمّا 
لو جعلت «النجسة» صفة للأبوال خاصّة, فلا مفهوم لا بالنسبة إلى العذرة و الحال 
أ المصّف قال ف المسألة الثانية بحرمة العذرة طاهرة كانت أو نجسة, فيبق المفهوم 
متوجهاً إلى الأبو الخاصّةٌ وهو عدم حرمة شرب الأبوال الطاهرة إلا للاستخباث. 

(1) الضمير فى قوله «عنها» يرجع إلى العذرة. 

(؛) أي يبق الكلام في لحل و التحريم بالنسبة إلى البول. 

(8) «من» تكون لبيان ما تقع فيه النجاسات. 
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لنجاستها(' بقليلها و إن كثرت'"» (أو الجامدات إلا بعد الطهارة7"), 
استثناء!؟) من الجامدات. نظراً إلى أنّ المائعات لاتقبل التطهير. كما سيأتي. 
(و) كذا يحرم (ما باشره0" الكفّار) من المائعات و الجامدات 
برطوبة!١'‏ وإن كانوا ذمَيّة!". 
(الرابعة!: يحرم الطين) بجميع أصنافه!", فعن النبى يَييْة: «من أكل 
الطين فمات فقد أعان على نفسه»0 2١"‏ و قال الكاظم طضة: «أكل الطين حرام 


)١(‏ الضمير فى قوله «لنجاستها» يرجع إلى المائعات, و فى قوله «قليلها» يرجع إلى 
النجاسات. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى المائعات. 

(؟) يعنى أن الجامدات أيضاأً تحرم إذا وقع فيها النجاسات إلا بعد تطهيرها. 

(؛) أى قوله «إلا بعد الطهارة» استثناء من الجامدات المتنجّسة. لأنّ المائعات المتنجّسة 
لاتقبل الطهارة. 

يض رم أرشأ عا باهر الكثان من المائعات أو الجامدات يرطرية لصيروري) 
متنجّستين مباشرة الكمّار و لو كانوا ذئئة. 

(1) فلو باشروها بلا رطوبة فلا مانع منها. 

(0) وهم أهل الكتاب الذين يتعهّدون بشرائط الذمّة. 


الرابعة: حرمة الطين 
(4) أى المسألة الرابعة من المسائل. 
)1( اسفن 3 قوله «أصنافه» يرجع إلى الطين, فلايحل أكل الطين إلا ما استثنى. 
)٠١(‏ الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١7‏ ص 747 ب 88 من أبواب الأطعمة 
المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح / 


004 الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 


مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير إلا طين قبر الحسين هل( فإنّ فيه شفاءً 
من كل إداء و أمناأ من كل خوف»١".‏ فلذا قنال العضتك: (الاطنين قثير 
الحسين له )؛ فيجوز الاستشفاء منه! (لدفع الأمراض) الحاصلة (بقدر 
الحمّصة(4)) المعهودة المتوسّطة (فما دون). 


)١(‏ هكذا في النسخ الموجودة بأيدينا من الروضة البهيّة و لكنّ الموجود في كتاب 
الوسائل هو «الحائر» بدل «قبر الحسين نايا ». ١‏ 

(؟) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١7‏ ص 747 ب 01 من أبواب الأطعمة 
الحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح ؟. 
ولايخفى أن في الباب روايات اخر ننقل ثلاثأ منها عن كتاب الوسائل: 
الأولى: ممّد بن يعقوب بإسناده عن أبي يحبى الواسطيّ عن رجل قال: قال أبو 
عدن ظة القلى براه كلد كلنى الختزوي وين أكلة 2 اتدل امل عليه ل 
طين القبر. فإنّ فيه شفاء من كل داء. و من أكله بشهوة لم يكن فيه شفاء(المصدر 
السابق: ح .)١‏ 
الثانية: قال ابن قولويه: و روى ساعة بن مهران عن أبي عبدالله هه قال: أكل 
الطين حرام على بنى آدم ما خلا طين قبر الحسينلي. من أكله من وجع شفاه الله 
(المصدر السابق: ح 6). 
الثالثة: [قال ابن قولويه:] و وجدت في حديث الحسن بن مهران الفارسيّ عن 
حّد بن أبى سيّار عن يعقوب بن يزيد يرفعه إلى الصادق نه قال: من باع طين 
قبر الحسين يه فإنّه يبيع لحم الحسين ة و يشتريه(المسدر الابقوح 6 

(؟) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الطين. 

(؛) الخمص والحيمّص: حب يؤكل؛ الواحدة جمضّة و جمضصّة(أقرب الموارد). 
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و لايشترط في جواز تناولها( أخذها بالدعاء و تناولها به. لإطلاق 
النصوص'" وإن كان( أفضل. 

والمراد بطين القبر الشريف تربة ما جاوره!؟) من الأرض عرفاًء و 
روي إلى أربعة(*) فراسخ, و روي ثمانية, و كلّما قرب منه(١‏ )كان أفضلء و 
ليس كذلك التربة المحترمة!"! منهاء فإنها1) مشروطة بأخذها من الضريح 
المقدس أو خارجه! “,كما مر مع وضعها!' ''عليه أو أخذها(١١‏ بالدعاء. 


)١(‏ الضميران في قوليه «تناوطا» و «أخذها» يرجعان إلى الحّصة. 

(؟) وقد تقدم بعض النصوص المطلقة في الهامش ٠١‏ من ص ٠‏ 6 

(") أي و إن كان أخذ طين قبر الحسينة بالدعاء أفضل. 

(؛) الضمير الملفوظ في قوله «جاوره» يرجع إلى القبر الشريف. 

(0) من كل طرف من القبر, أو المراد فرسخ واحد من كلّ ناحية, فالجميع أربعة 
فراسخ, و هو الظاهر, و على الأوّل يكون الجميع سنّة عشر فرسخاً(الحديقة). 

(1) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى القبر. يعنى كلما قرب من القبر الشريف كان 
الطين أفضل من البعيد. 

(0) المراد من «التربة المحترمة» هي التي لايجوز تنجيسهاء و لو وقعت فى بثر الخلاء 
وجب إخراجها أو سد البثر. 

)4 بعني أن القربة الحترمة يشترط فيها أخذها من الضري امقس أو من الخارج مع 
58 على الضريح أو أخذها بالدعاء. 

(9) أي من خارج الضريم المقدّس إلى أربعة فراسخ أو ثمانية فراسخ مع وضعها على 
الضريم المقدس 
)١‏ الضمير في قوله «وضعها» يرجع إلى التربة, و في قوله «عليه» يرجع إلى الضريم. 

(١1)أي‏ يشترط فى التربة الحترمة أخذها من الجوانب المذكورة بالدعاء و قصد التبرّك. 


3 الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 


ولو وجد تربة منسوبة إليه!'ألةٍ حكم باحترامها. حملاً على 
المعهود 0 

(وكذا) يجوز تناول الطين (الأرمنئ!). لدفع الأمراض المقرّر عند 
الأطبّاء نفعه؟) منها اه ندا على ٠‏ ما تدعو الحاجة إليه بحسب 


)١‏ الضمير فى قوله «إليه» يرجع إلى الحسين نايا. 
؟) المراد من «المعهود» هو أخذ التربة المتّصلة بالقبر الشريف أو اليجاورة له إلى أربعة 
فراسخ أو ثمانية مع وضعها على الضري. 

(؟) سيأ توضيح الطين الأرمني' في قوله«والأرمني' طين معروف يجلب من إرمينية». 
(؛) الضمير فى قوله «نفعه» يرجع إلى الطين الأرمنى» و في قوله «منها» يرجع إلى 
الأمراض. 

(5) أي يجب الاكتفاء في أكل الطين الأرمني بمقدار تقتضيه الحاجة لا الأزيد منه. 

(1) أي بما يقتضيه قول الأطبّاء من المقدار. 

(/) صفة لقوله «قوطم». 

(8) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الطين الأرمني يعني أن دليل جواز أكل الطين 
الأرمني هو دفع الضعرر المظنون به. 

(1) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
الحسين بن بسطام و أخوه في طب الأمة بالإسناد عن أبي حمزة عن أبي جعفر لي 
أن رجلاً شكا إليه الزحير”. فقال له: خذ من الطين الأرمنى و أقله بنار لينة و 
استن: فة: فانه يسكن عنك(الوسائل: ج 15ص 799ب 5١‏ من أبواب الأطعمة المحرّمة من 
كتاب الأطعمة و الأشربة ح .)١‏ 
# الرّجير: هو استطلاق البطن و أو تقطيع فيه يُمّي دمأ و يسيب ألما(المنجد). 
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حسنهةه. 

والأرمنئ طين معروف يجلب من إرمينية١١.‏ يضرب لونه إلى الصفرة, 
ينسحق بسهولة. يحبس الطبع و الدم, و ينفع البثور(؟ا والطواعين سوبا و 
طلاء و ينفع في الوباء'" إذا بل بالخل والستنشق رائحته. و غير ذلك من 
منافعه المعروفة فى كتب الطبٌ. 

(الخامسة!4). يحرم الي بضم السين -(كله) بجميع أصتافه. 


)١(‏ الإرمينية ‏ بالكسر, و قد تشدّد الياء -: بلاد الأزْمن, الواحد من أهلها أذمنى” 
-بالفتح -, و الياء فيه للوحدة لا للدسبة(أقرب الموارد). 1 
إرْمنْية ‏ بالكسر _: كورة بناحية الروم؛ و النسبة إليها رمن بفتح الميم -(الصحاح). 
الإزمئية ‏ بكسر الهمزة و تخفيف الياء الأخيرة و قد يشدّد : ناحية من بلاد 
الروم؛ و قيل: هي أربعة أقاليم أي تمالك متّصل بعضها ببعض, و النسبة إليها أَرْمَني 
- بفتح الهمزة والميمء و هذا من تغييرات النسبة » و في كتب جغرافيا أن بانيها 
أرمن بن ليطي بن يونان, و الاارمنية فسمان: صغرى هي بلاد الأدنة والمرعش, و 
كبرى هي بلاد وان و قارص و أرض روء (الأقيانوس). 

(1) البثور جمعء مفرده البثر. 
البثر: خراج صغير, الواحدة راع بتووزائزب الموارد). 

() الوباء. ج أَؤْيئّة: كل مرض عام المنجد). 


الخامسة: حرمة السم 
(؛) أي المسألة الخامسة من المسائل. 
(0) السمّ ‏ مثلَثةٌ -: القاتل من الأدوية و نحوهاء ج سمُوم و بيماء (أقرب الموارد). 


ع الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 
جامداً كان أم مائعاً إن كان يقتل قليله(١)‏ و كثيره. 

(و لوكان كثيره يقتل) دون قليله كالأفيون'") والسقمونيا!" (حرم) 
الكثير القاتل أو الضار (دون القليل). 

هذا( ) إذا أخذ منفرداً؛ أمَا لو أضيف0" إلى غيره فقد لايضرٌ منه(") 
الكثير: كما هو معروف عند الأطبّاء. 


ه السّمٌ والسَّمٌ واليبّ: كل مادّة إذا دخلت الجوف عطلت الأعمال الحيويّة و أوقفتها 
تامأء ج بيهام و سمو م(المنجد). 

8 من حوائشى الكتاب: أصله بفتح السين. و ضمّ فرقاً بينه و بين سم الخبياطة(حاشية 
الشيخ علي 84). 

)١(‏ يعنى إن كان قليله و كذا كثيره قاتلا بخلاف ما إذا كان قليله غير قاتل أو غير ضارٌ. 

)2 الأثتون: 0 المخشخاش «دخيل» (أقرب الموارد). 

(") السَفْمُونِيا ‏ بفتح السين _: نبت هو مسهلء و هو لفظ ينان اسمه بالعربى محمودة, 
ولذا 0500 
عواقب الصبر فا قال قائلهم 2 محمودة.قلت:أخثى أن تخرّبنا 
وهو مسهل شديد لايستعمل إل بالمصلحات. و شرب جزء منه مع اللبن على 
الريق عجيب الأثر فى دفع ديدان البطن و بحرّب(الأقيانوس). 

(؛) المشار إليه في قوله «هذا» هو الضرر الموجب للحرمة. 

(6) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى السمّ. 

(1) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى السم. يعني أن الكثير من السمّ لو أضيف إلى 
غيره م يضر في بعض الموارد, كما إذا أجازه الطبيب الحاذق. فلو شك في حذاقة 
الطبيب فالاحتياط يقتضى عدم الجواز. 
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وضابط المحرّم ما يحصل به(١)‏ الضرر على البدن و إفساد المزاج. 

(السادسة!": يحرم الدم المسفوح!) أي المنصبٌ من عرق بكثرة من 
«سفحت الماء»!؟)إذا أهرقته (و غيره!* كذم القراد("' و إن لم يكن) الدم 
(نحساً), لعموه!" وِحُدّمَتْ عَلَنِكُمُ الْمَئِتَةُ وَالدَّم06 و لاستخبائه!"). 

(أمَا ما يتخلف في اللحم) مما لايقذفه المذبوح!'' (فطاهر من 
المذبوح) حلال. 


)١(‏ الضمير في قوله «به» يرجع إلى السمّ. 


السادسة: حرمة الدم 

(1) أي المسألة السادسة من المسائل. 

(؟) المسفوح من سَقمَ الدم سَفْحاً: سَفَكّه و أراقه, و الدمعَ سَفْحاً و سفُوحاً: أرسله 
(أقرب الموارد). 

(4) يعنى أن المفسوح يكون بعنى المهراق. 

(0) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى المسفوح. 

(1) القراد ‏ بالضمٌ _: ذُوَيِبَة تتعلّق بالبعير و نحوه, و هي كالقّمئل للإنسان. الواحدة 
قرادة ج قِؤدان(أقرب الموارد). 

(1) يعني أَنَّ علّة تحريم الدم الغير النجس هو قوله تعالى: 8 حرّمت عليكم الميتة و 
الدم», حيث إِنْها تدل على حرمة مطلق الدم, نجساً كان أم طاهرا. 

(4)الاية ”من سورة المائدة. 

(1) هذا تعليل اخر لتحريم الدم الغير النجس بكونه من الخبائث الحرمة. 

)٠١(‏ أي الدم الذي لاينصبٌّ من عروق الحيوان المذبوح؛ بل يبق فى عروقه و لحمه فهو 
طاهر و حلال. 


50 الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 

وكان عليه(" أن يذكر الحلء لأنّ البحث إِنّما هو فيه!"» و يلازمه!"ا 
الطهارة إن لم يذكرها!؟' معه 

واحترز بالمتخلف في اللحم عمًا يجذبه النفس”" إلى باطن الذبيحة, 
فإنه حرام نجس. 

وما يتخلف في الكبد و القلب طاهر أيضاً. وهل هو'" حلال 


)١(‏ الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المصنّف #. يعني كان لازما على المصنّف أن 
يضيف إلى قوله ف المتن «فطاهر» عبارة «و حلال». 

(؟) يعنى أن البحث إِنا هو فى باب الأطعمة و الأشربة والحلّ و الحرمة لا الطهارة و 
النجاسة. 

(؟) الضمير فى قوله «يلزمه» يرجع إلى الحل. يعنى إذا حكم بحل شيء لزمه الطهارة, 
لعدم جواز أكل النجس. 

(؛) الضمير الملفوظ فى قوله «لم يذكرها» يرجع إلى الطهارة؛ و في قوله «معه» يرجع 
إلى الحل. 

(0) النفس حركاً. يعنى احترز المصنّف ف بالدم المتخلّف في اللحم عن الدم الذي يجذبه 
نفس الحيوان المذبوح عند الذبح: فإِنْه حرام و نجس, يجب تطهير اللحم منه. 

(1) أي الدم الموجود فى الكبد و في قلب الحيوان هل هو حلال أم لا؟ في حلّه وجه. و 
هو عدم كونه دمأ مسفوحاً. كما في الآآية الشريفة و الوجه الآخر هو إطلاق الحكم 
بتحريم مطلق الدم إل ما أخرجه الدليل. 

ها من حواشي الكتاب: : قوله «كالمتخلّف في اللحم وجه. .إل» وجهه لمساواته له في 
المعنى و عدم كونه مسفوحاً. و الوجه الآخر الاقتصار بالرخصة الخسالفة للأصل 
على موردهاء ولو قيل بالتحريم كان حسناً و إن كان طاهراً. لعموم تحريم الدم و 


-ن»ه 
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كالمتخلف في اللحم؟ وجه. 

ولوقيل بتحريمه١'‏ )كان حسناً للعموم!". 

ولافرق في طهارة المتخلّف في اللحم بين كون رأس الذبيحة منخفضاً 
عن جسدها!'' و عدمه. للعموم!) خصوصاً بعد استثناء ما يتخلّف في 
باطنها!”) في غير اللحم. 


<- كونه من الخبيث(حاشية الشيخ علي طة). 
حاشية أخرى: و الدم في البيضة حرام, للخباثة إجماعاً. و طاهر عند صاحب المعالم 
و الذكرى, و نجس عند [صاحب] الدروس و التنقيح و النافع(الحديقة). 

)١(‏ الضمير في قوله «بتحريمه» يرجع إلى الدم المتخلّف في الكبد و القلب. يعنى لو قيل 


يحرمته و لوكان طاهراً _كان ينا 
(؟) أي لعموم قوله تعالى: «حرّمت عليكم الميتة و الدم4. فإِنْها تشمل الدم المتخلّف 
في الكبد و القلب أيضاً. 


(؟) الضمير فى قوله «جسدها» يرجع إلى الذبيحة, و في قوله «عدمه» يرجعإلى 
الانخفاض المفهوم من قوله «منخفضأ». يعني لا فرق في الحكم بطهارة الدم المتخلّف 
في لحم الذبيحة بين كون رأس الذبيحة عند ذيحها منخفضاً عن بدنها أم لا. 

(؛) أي لعموم الأدلة الدالة على طهارة الدم المتخلّف في لحم الحيوان المذبوح. 
والمراد من الآدلة هو الاإجماع و السيرة و الضرورة, كما ذكرها السيّد كلانتر فى 
تعليقته هنا. 

(5) الضمير في قوله «باطنها» يرجع إلى الذبيحة. يعنى إذا استثنى الدم المتخلف فى غير 
الحم -مثل المتخلف في الكبد والقلب -و حكم بعدم طهارته فالدم الباق في اللحم 
يحكم بحله و طهارته. سواء كان رأس الذبيحة عند ذبحها منخفضاً أم لا. بخلاف ما 


-ن»ه 
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(السابعة(': الظاهر أَنّ المائعات النجسة غير الماء(")) كالدبس7 و 
عصيره( و اللبن و الأدهان وغيرها (لاتطهّر) بالماء و إن كان كثيراً 
(مادامت كذلك) أي باقية على حقيقتها(*) بحيث لاتصير(") باختلاطها 
بالماء الكثير ماءً مطلقاً. لأنّ الذي يطهّر بالماء شرطه وصول الماء إلى كل 
جزء من النجس. و مادامت متميّزة كلها أو بعضها لايتصوّر وصول الماء 


إذالم يستثن الدم المتخلّف في غير اللحم, فإذأ يمكن الفرق بين الذبيحة المنخفضة 


السابعة: حكم المائعات النجسة 
(1) أي المسألة السابعة من المسائل. 
(؟) ما الماء إذا تنجسٌّ فسيأتى حكمه فى الصفحة 11؛ فى قوله «أمّا الماء فإِنّه يطهر 


(؟) الديبس بالكسر _: عسل العنبءهذا هو المشهور, و عسل القر, و_النحل (أقرب 
التزارف: 


(؛) الضمير في قوله «عصيره» يرجع إلى العنب. يعني أن من المائعات المتنجّسة التي 
لاتقبل التطهير هو العصير العنبى” 

(0) الضمير فى قوله «حقيقتها» يرج إلى المائعات النجسة. 

[) اسم «تصير» هو الضمير العائد إلى المائعات النجسة. و كذلك الضمير في قوله 
«باختلاطها». يعنى مادامت المائعات المتنجّسة باقية على حقيقتها ولم تصر 
بالاختلاط بالماء الكثير ماء مطلقاً لاتطهّر و إذا صارت كذلك فلاتبق حقيقتها. 


(/ا) صفة لقوله «جزء». 


كتاب الأطعمة و الأشرية /مسائل /حكم المائعات النجسة اع 


وإلا١'لما‏ بقيت كذلك. 

هذا!")إذا وضعت في الماء الكثير أمّا لو وصل الماء بها(" و هي في 
محلّها -فأظهر في عدم الطهارة قبل أن يستولي!* عليها أجمع: لذن( أقل 
ما هناك أن محلّها نجسء لعدء'( إصابة الماء المطلق له أجمء !"2 
0 اكوناا لأنّشأنها! ١‏ أن تنجس باضابة 


)١(‏ أي إن كان الماء الطاهر يصل إلى كل جزء من أجزاء المائعات المتنجّسة لما تبق 
هى على ماهيّتها الأوّليّة الأصليّة. 

(؟) المشار إليه في قوله «هذا» هو عدم طهارة المائعات النجسة. يعنى أن هذا الحكم إِا 
هو في صورة وضعها في الماء الكثير, أمَا عند وصل الماء الكثير بها و هي في 
موضعها فالحكم بعدم طهارتها أظهر من أن يخق. 

(؟) الضميران فى قوليه «بهأ» و «و هى» يرجعان إلى المائعات النجسة. 

(؛) فاعله هو الضمير العائد إلى الماء. و الضمير فى قوله «عليها» يرجع إلى المائعات 
النجسة. 

(0) هذا 07 لأظهريّة الحكم بعدم الطهارة في الفرض المذكور. 

(3) يعنى أنّ الما المطلق لايصل بمحل المائع النجس. 

() تأكيد لقوله «له». يعني أنّ الماء المطلق لايصل بمحل المائع المتنجس أجمع. فلا يطهّر. 

(8) أي فتنجس الأجزاء المتّصلة من المائعات بموضعها الذي كان نجساً. 

(1) الضمير فى قوله «به» يرجع إلى الموضع, و فى قوله «منها» يرجع إلى المائعات. 

)٠١(‏ فاعله هو الضمير انعائد إلى«ما»الموصولة المراد منها المائع المتصل بالحل النجس. 

)1١(‏ الضمير في قوله «شأنها» يرجع إلى المائعات. يعني أن شأن المائعات هو تنجّسها 
ناضانة التحسن لا 


ا الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 


النجس لها مطلقاً0) 
وتوهّم('اطهارة محلها!"اوما! لايصيبه الماء منها(") بسبب إصابته(0) 
لبعضها في غاية البعد!". 


والعلامة في أحد قوليه أطلق الحكم بطهارتها!, لممازجتها(") 


)١(‏ أي سواء كانت المائعات قليلة أم كثيرة. 

(1) هذا مبتدأً. خبره قوله «في غاية البعد». 

و خلاصة المعنى إمكان القول بطهارة حل هذه المائعات و طهارة الأجزاء 
التحتانيّة التي م يصلها الماء لأنّ إصابة الماء الطاهر إلى بعض هذه المائعات تكون 
سبباً لطهارة الكل الذي م يصله الماء تبعاً(من تعليقة السيّد كلانتر). 

(؟) الضمير في قوله «محلها» يرجع إلى المائعات. 

(؛) أي طهارة الأجزاء التي لايصيما الماء بالتبعيّة لما أصابه الماء. 

(5) الضمير فى قوله «منها» يرجع إلى المائعات. 

(1) الضمير فى قوله«إصابته» يرجع إلى الماء. و في قوله «لبعضها» يرجع إلى المائعات. 

(0) أى التوهّم المذكور فى غاية البعد. فإنّ هذا ليس إلا توهّمأ حضأً لأنّ امحل لم يصل 
الماء لجميع أجزائه و الأجزاء التحتانيّة باقية على نجاستها الأَوّليّة. فالمائعات 
الطاهرة تصير نجسة ثانياً بسبب انّصاطا بالأجزاء التحتانيّة النجسة و بنفس امحل 
الذى لايصله الماء أجمع, إذن كيف يمكن القول بطهارة هذه الأجزاء و امحل الذي 
الايصله الماء؟!(من تعليقة السيّد كلانتر). 

(8) الضمير في قوله «بطهارتها» يرجع إل اكائنات الضك غير الناء. يعي أن 
للعلامة إه في المسألة قولين, أحدهما إطلاق الحكم بطهارتها لممازجتها الماء للطلق 
وإن خرج الماء عن إطلاقه أو بتي اسم المائعات. 

(1) الضمير في قوله «لمازجتها» يرجع إلى المائعات. 


كتاب الأطعمة و الأشربة /مسائل /حكم المائعات النجسة 1 


|| للق'') وإن خرج "عن إطلاقه أو بقي اسمها''". 
وله!؛) قول آخر بطهارة الدهن خاصّة إذا صبٌ!0) فى الكثير 0 و 
ضرت ةقشاع اختلطة احزاق !"بيهو إن | ميت 1" بدن الك عسل 


وجهة 
وهذا القول منّجه على تقدير فرض اختلاط جميع أجزائه!؟) بالضرب 
وأمّا الماء("'' فاه يطهّر بانّصاله بالكثير ممازجاً!١')‏ له عند المصنّف 


أو غير ممازج على الظاهر ١١!‏ 1 20000 


)١(‏ بالنتصب. مفعول لقوله «ممازجتبها». والمراد منه هو الماء المطلق. 

(1) أي وإن خرج الماء المطلق عن إطلاقه. 

) ")أي و إن بق | 5 ل 00 قائل بالطهارة مطلقاأ 

(؛) الضمير في قوله «له» يرجع إلى العلامة. يعني أ العامة قال فى قوله الآخر بطهارة 
الدهن خاصّة لا غيره من المائعات. 

(0) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الدهن. 

(1)اي إذا صب الدهن المتنجّس في الماء الكثير و ضرب فيه حكم بطهارته. 

(1) الضمير في قوله «أجزاؤه» يرجع إلى الدهن. و في قوله «به» يرجع إلى الماء. 

(8) أي و إن اجتمعت أجزاء الدهن بعد الاختلاط. 

(1) الضمير فى قوله «أجزائه» يرجع إلى الدهن. 

)٠١(‏ يعنى أن الماء المتنجّس يطهّر باتّصاله بالماء الكثير مثل الكرٌ. 

)1١(‏ قوله «ممازجأ» حال للماء الكثير. و الضمير في قوله «له» يرجع إلى الماء المتنجّس. 
يعني أن المصّف ه قال بطهارة الماء المتنجّس باتصاله بالكثير إذا امتزجا. 

)1١(‏ يعنى ظاهر كلام المصنّف فى قوله في كتاب الطهارة «أو لاقى كرّأ» طهارة الماء 


>- 


:1 الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 


صب )١(‏ في الكثير أو وصل الكثير به و لو في آنية(") ضيّقة الرأس مع 
برعيي" عرفاً أو علو!؟) الكثير. 
(و تلقى النجاسة و ما يكتنفها!”)) و يلاصقها (من الجامد) كالسمن و 
الدبس في بعض الأحوال!" والعجين!"/ والباقي!" طاهر على 
الأصا (6). 





+ المتنجّس باتّصال الكرّ كيف اتفق. 

)١(‏ نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الماء المتنجّس. يعنى لا فرق في الحكم بطهارة 
الماء المتنجّس بالاتصال بالماء الكثير بين صبٌ الماء في الكثير و بين وصله به. 

() أي و لوكان الاتّصال في ظرف ضيّق الفم, و اتّصاله] بهذا المقدار يكن في الحكم 
بطهارة الماء المتنجس. 0 

(؟) الضمير في قوله «اتحادهما» يرجع إلى الماء المتنجّس و الماء الكثير. يعني أنّ شرط 
طهارة الماء المتنجّس هو اتحادهما في العرف. 

(؛) بأن كان الماء الكثير فى الطرف العالي و الماء المتنجّس في الطرف السافل. 

) أي تلق الأجزاء الواقعة في حوالي النجس و مواضع الملاصقة في صورة كون 
الدهن جامدا. 

3)كا أن السمن و الدبس يكونان متجمّدين في الهواء البارد. 

(7) العجين: الدقيق المعجون بالماء. فعيل بمعنى المفعول(أقرب الموارد). 
يعني أن العجين الذي وقع النجس فيه يؤخذ النجس وكذا موضع الملاصقة منه و 
يلق و يحكم بطهارة باقى العجين. 

(8) أي باق العجين. 

(4)المراد من «الأصل» هو أصالة الطهارة. 


كتاب الأطعمة و الأشربة /مسائل /حكم ألبان الحيوانات ١ع‏ 


ولواختلفت أحوال المائع كالسمن في الصيف "١‏ و الشتاء فلكل حالة 
4 01 
والمرجع فى الجمود والميعان إلى العرف7", لعدم تحد يده'؛) شرعاً. 


(الثامنة!6), يحره البآن الحيوان المحرم لحمه) كاليه:(0) والذثية و 
اللبوة لثم 


(و يكره لبن المكروه لحمه كالأأتن) ‏ بضم الهمزة و التاء و بسكونها ‏ 


)١(‏ فإنّ السمن يكون جامد في الشتاء للبرد و مائعأ فى الصيف للحرارة. 
حوله إذا تنجّس الدهن و الدبس و ينتفع بالباق و في الصيف يترك الكل, لعدم 


قبوله الطهارة. 
(؟) يعنى أن الجمود والميعان اللذين هما المناطان في الحكم المذكور لم يعيّنا في الشرع, 
بل يرجع فيه إلى العرف. 


(؛) الضمير في قوله «تحديده» يرجع إلى كل واحد من الجمود و الميعان. 
8 قال السيّد كلانتر في تعليقته هنا: يمكن أن يقال: | د الجامد إذا أخذ منه ثيء يسبتق 
مكانه فارغاً بخلاف المائع, فإنّه إذا أخذ منه نيء باق ي مكانه من نفس المائع حالاً. 


الثامنة: حكم ألبان الحيوانات 
(5) أي المسألة الثامنة من المسائل. 
لير ج هِرَرَةء و الأنثى هرّة: ج هِرّر: السنّور, و قيل: هر يقع على الذكر و الأنثى. 
و يد خلون الطاء على الموْنَت(المنجد). 
(1) الذئيّة: انثى الذئب(المنجد). 
(8) اللبوَة و اللثوة: ان الأسد(المنجد). 


ا الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 


جمع أتان _بالفتح _الحمارة, ذكراً أو أنثى. و لايقال فى الأنئى: أتانة 7 

نحي لوو عا ل ال فى الور كان 
كو [جماعاً (اسعراء !"ا اللي التجهول:143نه ا الرعداتة ا" منطروعا 
(بانقباضه!* بالنار) عند طرحه''' فيهاء (فيكون!") مذكىٌ. وإلا) ينقبض. 
بل انبسط!*) وانّسع و بقى على حاله ١!‏ (فميتة). 


)١(‏ يعنى أنّ هذا اللفظ لايدخله تاء التأنيث لأجل التأنيث. 


التاسعة: استبراء اللحم المجهول ذكاته 

(؟) أي المسألة التاسعة من المسائل. 

(؟) المراد من الاستبراء هو الاختبار و الامتحان. 

(؛) الضمير فى قوله «لوجدانه» يرجع إلى اللحم الجهول ذكاته. و هذا تعليل لعروض 
جهل الذكاة له. يعني أن كونه بحهولاً من حيث الذكاة إنما هو لوجدانه مطروحاً. 

(5) الضمير في قوله «بانقباضه» يرجع إلى اللحم؛ و الججارٌ و امجرور يتعلقان بقوله 
«استبراء اللحم». 

(1) الضمير فى قوله «طرحه» يرجع إلى اللحم؛ و في قوله «فيها» يرجع إلىءالنار و هي 
مؤنْث سماعي. شْ 

() يعنى أن اللحم المجهول ذكاته إذا طرح على النار و صار منقبضأ حكم بكونه 
بذك قعل كله | 

(4) فاعل قوليه «انبسط» و «اتسع» هو الضمير الراجع إلى اللحم المجهول ذكاته 
المطروح على النار. ْ 

() أي لو بت اللحم على حالته الأولى حكم بكونه لحم ميتة, فيحرم و لايؤكل. 


كتاب الأطعمة و الأشربة /مسائل /استبراء اللحم المجهول ذكاته ع 


والمستند رواية!'' شعيب عن الصادقنقةِ في رجل دخل قرية 
فأصاب!" بها لحماً لم يدر أ ذكي هو أم ميّتء قال: «فاطرحه على النار, 
فكل ما انقبض فهو ذكيّ و كل ما انبسط فهو ميّت». و عمل بمضمونها!" 
المصنّف في الدروسء و ردّها العلامة والمحقّق في اقول 
لمخالفتها!©) للأصل, وهو(١)‏ عدم التذكية, 5505 


)١(‏ الرواية منقولة في كتاب الكافى: 
حمّد بن يحيي عن أحمد بن تحمّد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن 
إسماعيل بن عمر عن شعيب عن أب عبدالله #2 في رجل دخل قرية فأصاب بها 
حمالم يدر ذكيّ هوأم ميّتء قال: يطرحه على النارء فكل ما انقبض فهو ذكيٌّ؛ و 
كرما انبسظ فهو ميت (الكافر. جاص 78ح .)١‏ 

(1) فاعله هو الضمير العائد إلى الرجلء و الضمير في قوله «بها» يرجع إلى القرية. 

(؟) الضميران فى قوليه «مضمونها» و «ردها» يرجعان إلى الرواية. 

(؛) الضمير في قوله «قوليه» يرجع إلى الحم ق#. يعني أنّ للمحقّق فى المسألة قولين: 
أحدهما الاعتبار بالاختبار بما ذكر و ثانيهما عدم الاعتبار به. ففي أحد قوليه رد 
الرواية الدالّة على الاختبار المذكور. 

(0) الضمير في قوله «لحالفتها» يرجع إلى الرواية. 

(1) أي المراد من «الأصل»هو أصالة عدم التذكية عند الشكٌ في تذكية اللحم و عدمها. 
ولايخفى أنّ أصالة عدم التذكية هو استصحاب عدم التذكية عند الشكٌ فيهاء و لا 
بحال للتمسّك بأصالة الحل أو الطهارة في اللحم المشكوك. لأنّ الاستصحاب هنا 
حاكم على هذا الأصل, لكونه أصلاً سيا برفع به موضوع الأصل المسبّى” 'وهو 
أصالة الحلّ و الطهارة. فانّ المكلف إذا أجر ى أصالة عدم التذكية في مثل الحيوان 


-»ه 


مع أن7١‏ في طريق الرواية ضعفاً!". 
5 الأقواي را مطلقاً) 


قال في اووس عتريفا على الزواية!7 بو يتيك اعنها ر السخطاط 


المشكوك تذكيته حصل له العلم بعدم التذكية بحكم الشارع, فإذا كان عالماً به ارتفع 
مو صوع أصالة الطهارة. و هو الجهل بالطهارة و عدمها. كما أنه إذا شك ف طهارة 
ماء أو نجاسته فاستصحاب طهارته حاكم على استصحاب نجاسة ثوب غسل به؛ 
لأنّ الشك في نجاسته مسبّب عن الشكٌ فى طهارة هذا الماء. فإذا أثبتنا طهارته 
بالاستصحاب ترئّب علا آثارهاء و من جملة آأثارها طهارة الثوب المغسول به 
ولايبق بحال لاستصحاب بقاء نجاسته. لارتفاع موضوعه بحكم الشسارع. كما 
تقلم. 

)١(‏ أي الدليل الآخر لردٌ الرواية الدالّة على الاختبار المذكور هو الضعف الموجود في 
طريقهاء فإن في طريقها إسماعيل بن عمر. و هو واقى» و شعيبء و هو مردد بين 
امورل لتقا الود رقا و مادعا وهب لقف ا 

)١(‏ منصوب, لكونه اسماً ل«أنٌ». و خبرها المقدّم هو قوله «في طريى الروأية» المتعلق 
ب«كائن» المقدر. 

(؟) الضمير فى قوله « حر يمه » يرجع إلى اللحم المطروح ابجهول ذكاته المرددبين 
المذكى بو الكت 

(؛) أي سواء انقبض على النار أم لا. 

(5) يعنى أنّ المصسّ ف قال: فبناءً على العمل بالرواية المذكورة الدالة على:اختبار 
الحم المطروح بانقباضه و انبساطه يمكن أن يعتبر الاختبار المذكور في خصوص 
اللحم المذكّى الختلط بالميّت بأن يطرح اللحم على النار و يختبر بالانقباض و 
الانبساط. 


كتاب الأطعمة و الأشربة /مسائل /استبراء اللحم المجهول ذكاته وغ 


بذلك! "11لا إن الاأسحايهو الأخبار اهمنة "ذلث: 
وهذا الاحتمال!') ضعيف. لأنّ!) المختلط يعلم أَنّ فيه ميّناً يقيناً!*/ 


2 


مع كونه!١!‏ محصوراء جه هن واب و وهو نه 18 و أ ا كف ها يه ودف دم" “مها واوا جود 4/16 .6 وان بو هته 16 لوا او هات “1 


)١(‏ المشار إليه في قوله «بذلك» هو الاختبار بالانقباض و الانبساط. 

(1) يعنى قال المصنف 4 فى كتاب الدروس: إن الأصحاب م يذكروا الاختبار المذكور 
في خصوص اللحم المذكى الختلط بغير المذكى, بل اختلفوا في جواز بيعه على من 
يستحلٌ الميتة و عدمه, و الأخبار أيضأ أهملت الاختبار المذكور. و تقل منها فى 
خصوص اللحم الختلط روايتان: 
الأولى: علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبى' عن أبي 
عبدالله ييه أنه سئل عن رجل كانت له غنم و بقر وكان يدرك الذكيّ منها فيعزله و 
يعزل الميتة» ثم إن الميتة و الذكيّ اختلطاء فكيف يصنع به؟ فقال: يبيعه من يستحل 
الميتة. و يأكل ثمنه. فإنّه لا بأس به«الكافي:ج ”ص ١1ح .)١‏ 
الثانية: حمّد بن يحيى عن أحمد بن تحمّد عن عل بن الحكم عن أبى المغرا عن 
الحلى قال: سمعت أبا عبدالله 9 يقول: إذا اختلط الذكيّ و الميتة باعه مّن يستحل 
الممتة, و يأكل نه (المصدر السابق: ح ). ١‏ 
ولايخفى أن الروايتين لم يتعرّضا بالاختبار المذكور, بل أهملتا ذلك. 

(؟) المراد من قوله «هذا الاحتال» هو قول الشهيد الأوّلغ فى الدروس «يمكن اعتبار 
الختلط بذلك». 

(؛) هذا تعليل لضعف الاحتّال الذي ذكره الشمهيد في كتابه(الدروس). 

)0 يعني أنّ في الختلط من المذكى و الميّت العلم التفصي” بوجود الميتة 52-00 
متعلقه مردد بين اللحمين, و الشببة حصورة:؛ فالاجتناب عن الجميع واجب, لكون 
العلم الاجمالي' موجبا لوجوب تحصيل البراءة اليقينيّة. 

(1) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى المختلط. 


6 الجواهر الفخريّة (ج )١6‏ 
فاجتناب الجميع متعيّن(١.‏ بخلاف ما يحتمل كونه!') بأجمعه!" مذكيٌ, 
فلايصح حمله!) عليه مع وجود الفارق!. 

وعلى المشهور!" لو كان اللحم قِطْعاً متعدّدة فلابدٌ من اعتبار كل قطعة 
على يا لإمكان كو يدث وق يوان تعد د 

ولو فرض العلم بكونه!' متّحد . تدا جاذ اخثللاف حكمة أن وتكون فد 
قطع بعضه! ١"‏ منه قبل التذكية. 

ولافرق على القولين ١١!‏ بين وجود محل التذكية 117 





)١(‏ لأنّ كل شبهة حصورة يجب الاجتناب عن أطرافها. 
(1) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى اللحم الجهول ذكاته. 
(*) فإنّ اللحم ايجهول ذكاته إِمّا مذكي بأجمعه أو ميتة كذلك. 
(؛) الضمير فى قوله «حمله» يرجع إلى المختلط و في قوله «عليه» يرجع إلى ما يحتمل 
كونه باجمعه مذكى. 
(0) أي الفارق بين الختلط و بين ما يحتمل كونه بأجمعه مذكىٌ موجود. 
(1) المراد من «المشبور» هو جواز الاختبار بالانقباض و الانبساط. 
() بأن يختبر كلّ قطعة من قطعات اللحم الجهول ذكاته على حدة. فلايكني اختبار 
قطعة من قطعات اللحم امجهول ذكاته في استبراء غيرها. ١‏ 
(8) الضمير فى قوله «كونه» يرجع إلى اللحم. 
[) يعني لو حصل العلم بكون جميع القطعات من حيوان واحد أمكن اختلاف حكم 
كل قطعة, لاحتال كون قطعة مقطوعة بعد التذكية وكون الأخرى مبانة من الحنيوان 
قبل التذكية. 
)١‏ الضميران في قوليه «بعضه» و «منه» يرجعان إلى الحيوان. 
(11)المراد من «القولين» هو القول باختصاص الاختبار بالنار باللحم امجهول ذكاته و 


كتاب الأطعمة و الأشربة /مسائل /استبراء اللحم المجهول ذكاته اع 


ووؤيقد!! ا نذبوخا!"! ا ومتخورا وغدعه!"'. لأن الذبح و النحر بمجرّدهما 
لايستلزمان الحلء لجواز!؟) تخلّف بعض الشروط. 

وكذا(ثا لو وجد الحيوان غير مذبوح ولا منحور, لكنّه(') مضروب 
بالحديد في بعض جسده. لجواز كونه قد استعصى فذكي كيف اتّفق حيث 


القول بتعميم الاختبار للّحم الجهول ذكاته و اللحم المذكّى المختلط بالميتة. 

)١(‏ الضمير في قوله «رؤيته» يرجع إلى محل التذكية. 

() أي مذبوحاً لوكان الحيوان مثل الغنم, و منحوراً لو كان مثل الابل. 

(؟) الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى محل التذكية. أي لا فرق على القولين 
المذكورين بين أن يكون محل الذبح و هو الرأس و الرقبة موجوداً في اللحم و 
أن رئي الحيوان مذبوحاً لو كان غنم أو منحوراً لو كان إيلاً و بين أن لايكون محل 
اديع مويكود ا 

(؛) هذا تعليل لعدم الفرق بين وجود محل التذكية و عدمه. بن وجود بحل التذكية و 
رؤيته مذبوحاً أو منحوراً لايدل على وقوع التذكية الشرعيّة, لاحتال تخلف بعض 
الشروط المذكورة في صحًّة التذكية من الاستقبال والتسمية و قطع الأوداج وغيرها. 

(5) يعني و لا فرق على القولين أيضأ لو وجد الحيوان غير مذبوح و لا منحور إلا أنه 
مضروب بالحديد. لاحتال كون الحيوان مستعصياً و مذكّيٌ بجرحه كيف | ثفق. 
و الحاصل أنّ الحيوان لو وجد كذلك و احتملت تذكيته بهذا النحو لم يعتمد عليه 
بل يجب إحراز تذكيته على وجه يبيح لحمه. لاحتال تخلف بعض الشروط و لا أقل 
من احمال ترك التسمية عند الذبح أو الجرح. 

(1) الضميران في قوليه «لكنّه» و «جسده» يرجعان إلى الحيوان. 

(0) أي يجوز تذكية الحيوان في بعض الحالات بالضرب فى جسده بالحديد كيف اتفق. 


0 الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 
و بالجملة فالشرط إمكان كونه١''‏ مذكىّ على وجه يبيم!') لحمه. 
(العاشرة(": لايجوز استعمال شعر الخنزير) كغيره!) من أجزائه 

مطلقاً*) وإن حلت( من المرتة غيره: ومثله(" الكلب. 


(فإن اضطر) إلى استعمال شعر الخنزير (استعمل ما لا دسم(" فيه و 
غدل يدها بعد الأستعمالن. 


و يزول عنه الدسم بأن يلق (4ا) وك اس ف نط و موجه ايف هدو يه رو لفل لاسا ل 


)١(‏ أي شرط التذكية في الحيوان هو إمكان كونه مذكىٌ على نحو من أنحاء التذكية من 
الذبح أو النحر أو الطعن بالحديد عند العصيان. 
6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الوجه, و الضمير في قوله «لحمه» يرجع إلى الحيوان. 


العاشرة: حكم شعر الخنزير 
(*) أي المسألة العاشرة من المسائل. 
(؛) أى كا لابجوز استعمال غير الشعر من أجزاء الخازير. 
ا هرا غلك الروع يدأ لا 
(1) فاعله هو ضمير التأنيث الراجع إلى الأجزاء. و الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى 
الخنزير. 
() أي و مثل الخنزير الكلب في عدم جواز استعمال أجزائه مطلقاً. 
ااا 0 


ودح د يقال: «يده من الدسم سلطة» أي وسيخة 
(أقرب الموارد). 


(1) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الشعر الذي فيه الدسم. 


في فخَارا'' و يجعل!' في النار حتى يذهب د سمه واو برد الاسكاف 
عن الصادق ليه . 
وتقدل «يضتوة امععما له ماقا( لاطلاق وؤانة "١‏ سليماق الايكاف: 
لكم فيا" اله يقس يدها ذا آراة ان :تضبلي: 10 


)١(‏ الفَخَار: الخرّفء و قيل: الطين المطبوخ.و قبل:الطبخ هو خزف و صلصالءالواحدة 
فخا زة(أقزت التزارة): 

(؟) بصيغة الجهول, و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الفخار. يعنى يجعل الفخّار في 
النار بعد إلقاء الشعر ذي الدسم فيه حىٌّ يذهب و يزول دسم الشعر بحرارة النار. 

(:") الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
محمّد بن الحسن باسناده عن برد الاسكاف قال: قلت لأبى عبدالله لغلا فى رجل 
خرّاز لايستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به. قال: خذ منه وبرة. فاجعلها في 
فخارة, ثم أوقد نحتها حىّ يذهب دسمه, ثم اعمل به(الوسائل: ج 17 ص ٠١4‏ ب 706 من 
أبوأقت الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح .)١‏ 

(4) أي سواء كان فيه دسم أم لا. 

(0) هذه الرواية ايضا منقولة فى الوسائل: 
تحمّد بن الحسن بإسناده عن سلمان الاسكاف قال: سألت أبا عبدالله للا عن شعر 
الخغزير يخرز به. قال: لا بأس به, و لكن يغسل يده إذا أراد أن يلي (الوسائل:ج ١١‏ 
ص 04 ب 50 من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح "). 
و لايخفى إطلاق هذه الرواية من حيث اشتراط إزالة الدسم. 

(1) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الرواية الثانية المنقولة عن سلمان الاسكاف. 
يعنى أن فيها التقييد بتغسيل يده إذا أراد أن يصلى. 


3 الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 


و الإسكافان(١)‏ مجهولان. فالقول بالجواز!"ا مع الضرورة حسن. و 
بدونها”" ممتنع. لإطلاق'؟ تحريم الخنزير الشامل لمحل النزاع!©. 
وإنما يجب غسل يده(" مع مباشرته برطوبة كغيره(" من النجاسات. 
(الحادية عشرة(4, لايجوز) لأحد (الأكل من مال غيره) ممن يحترم 


+ والضمير في قوله «يده» يرجع إلى المستعمل؛ و فاعل قوله «يصل» هو الضمير 
العائد أيضاً إلى مستعمل شعر الخازير. 

)١(‏ أي برد الاسكاف فى الرواية الأولى و سلمان الاسكاف فى الرواية الثانية بجهو لان 
من حيث الثقة و غيرها. ْ 

(؟) أي القول بجواز استعمال شعر الخنزير عند الضرورة بلا حاجةإلى رفع دسمه حسن. 

(؟) أي القول بجواز استعمال شعر الخنزير بدون الضرورة ممتنع. 

(؛) إطلاق تحريم الخنزير موجود فى رواية منقولة في كتاب الوسائل: 
محمد بن على بن الحسين في العلل وعيون الأخبار بأسانيده عن محمّد بن سنان عن 
الرضا وان كنب اليه من بدرات مسائلةه وعدم المماتزين لاله مقاوة جبعلة أذ 
عظة للخلق و 007 تخويفاً... إل (الوسائل:ج 131ص ١١77ب ١‏ من أبواب الأطعمة المحرّمة 
من كتاب الأطعمة و الأشربة ح "). 

(0) محل النزاع هو جواز استعمال شعر الخنزير. 
و في بعض النسخ الموجودة بأيدينا: «لموضع» بدل «حل». و لا فرق في المعنى. 

(1) الضميران فى قوليه «يده» و «مباشرته» يرجعان إلى المستعمل. 

(/) الضمير في قوله «كغيره» يرجع إلى شعر الخئزير. 


الحادية عشرة: حرمة مال الغير 
() أي المسألة الحادية عشرة من المسائل. 


ماله(' و إن كان كافراً!") أو ناصبيّاً أو غيره من الفرق!'' بغير إذنه لقبح 
التصّف فى مال الغير كذلك!؟, و لأنه(" أكل مال بالباطل'', و 
لقوله وَِِ: الفسله على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه»!" (إلا من 
بيوت من تضائنته الآية0). وهي قوله تعالى: ووَلأعَلئ كم أن تكو 

من يويك 2 بوت باك ا بوت أمَاتكُم أذ بيُوتٍ إخوانكم ل 
حوابَكُمْأَؤييُوتٍ أَغداكُم أ يُوتٍ عَمَاتِكْ أو ييُوت أَخْوالِكٌ: أو يوت 
خالأتكٌ: أَؤْ ما ملكتم مَفاتِحهُ أَوْ صَدِيقَكٌم4. فيجوز الأكل من بيوت 
المذكورين مع حضورهم و غيبتهه 17 (إلا مع علم الكراهة) و لو بالقرائن 


كتاب الأطعمة و الأشربة /مسائل /حرمة مال الغير الع 


)١(‏ احتراز عمّن لايحترم ماله مثل الكافر الحربي” 
( ")كم أن الكافر الذميّ يكون ماله محترماً. فلايجوز تناوله إلا برضاه. 

(؟) أي من الفرق الإسلاميّة. و الضمير في قوله «إذنه» يرجع إلى الغير. 

(؛) أي بغير الااذن. 

(0) الضمير فى قوله «لأنه» يرجع إلى أكل مال الغير بلا إذن منه. 

(1) إن أكل مال الغير بالباطل منبيّ عنه في الآية 184 من سورة البقرة: «و لاتأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكّام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالاثم 
وأنتم تعلمون ». 

(7) لم توجد الرواية في كتب الإماميّة, لكنها منقولة في كتاب سان ابن ماجه: ج ١‏ ص 
4 الحديث 9م 

(4)الآية 5١‏ من سورة النور. 

(1) أي يجوز الأكل من البيوت المذكورة في الآآية و لو كان أهلها غائبين. 


الحاليّة بحيث تثمر الظنّ الغالب بالكراهة, فإنّ ذلك ١7‏ )كاف في هذا" و 


نظائره. و يطلق عليه" العلم كثيراً. 
ولافرق (؟)يين ما يخشى فساده فى هذه البيوت وغيره. ولا بين 


دخوله(ة) باذنه و عدمه. عملا بإطلاق الابة 1 خلافاً لابن إدريس 
و يجب الاقتصار على مجرّد الأكلء فلايجو ز الحمل !"و لا إطعام الغير 
ولا الافساد بشهادة الحال(". 





(١)المشار‏ إليه في قوله «ذلك» هو الظنّ الغالب. 

(1) المشار إليه في قوله «هذا» هو عدم جواز التصررف. 

() الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الظنٌ الغالب. 

(؛) أي لا فرق في جواز الأكل من البيوت المذكورة بين كون المأكول في معرض 
الفساد مثل بعض الثمرات والماكولات و بين غيره. 

(0) الضمير فى قوله «دخوله» يرجع إلى المتصرّف, و في قوله «بإذنه» يرجع إلى 
ضاعب النت: 

(1) فإنّ الآية مطلقة من حيث جواز الأكل و من حيث كون المأكول في شرف التلف و 
عدمه ومن حيث دخوله باذنه و عدمه. 

(؟) الضمير في قوله «فيهم|» يرجع إلى ما لايخشى تلفه و إلى دخوله بلا إذن صاحب 
البيت, فإِنْ إين إدريس 4 م يجوز الأكل فى الفرضين. 

)4 أي لايجؤز لمن جاز له الأكل من البيوت المذكورة مل المأكول إلى خارج الت 

(1) يعني أن القرائن الحاليّة تدلّ على عدم رضى صاحب البيت بالحمل و الافساد و 
إطعام الغير. 


كتاب الأطعمة و الأشربة /مسائل /حرمة مال الغير و 


و لابتعدى الحكم إلى غير البيوت من أموالهم', اقتصاراً فيما خالف 
الأصل! على مورده ولا إلى تناول غير المأكول7" إلا أن يدل عليد!) 
الأكل بمفهوم الموافقة كالشرب من مائه!*' و الوضوء بهء أو يدل عليه" 
بالالتزام كالكون بها!"' حالته. 

وهل يجوز دخولها! لغيره أو الكون!"' بها بعده و قبله؟ نظرا” "2 
من )١١(‏ تحريم التصرّف في مال الغير إل ما استثني, و من ١١0‏ دلالة القرائن 


)١(‏ يعني لايتعدّى الحكم بالجواز إلى الأكل من غير البيوت المذكورة, مثل ما وجد في 
دكاكينهم. ْ 

(؟) المراد من«الأصل»هو عدم جواز الأكل من بيوت الغيرءو المراد من مورد الخلاف 
هو الأكل من بيوت المذكورين, فالأصل يقتضى عدم جواز الأكل من غير بيوتهم. 

() أي لايتعدّى الحكم بالجواز إلى تناول شيء غير مأكول من البيوت المذكورة. 

(؛) الضمير فى قوله «عليه» يرجع إلى تناول غير المأكول. 

(5) الضمير في قوله «مائه» يرجع إلى البيت» فجواز الأكل من مأكول البيت يدل على 
جواز الشرب من مائه بمفهوم الأولويّة. 

(1) أي يدل على التصرّفات غير الأكل بالالقزام كالكون فى البيوت. 

(1) الضمير فى قوله «بها» بوجع إل التوكهي وى قوله ربعا لبدة يرجع إلى الأكل. 

(8) الضمير في قوله «دخوطا» يرجع إلى البيوت, و في قوله «لغيره» يرجع إلى الأكل. 

(1) أي هل يجوز الكون في البيوت المذكورة بعد الأكل منها و قبله؟ 

)2 ١)أي‏ وجهان. 

)1١(‏ هذا وجه عدم جواز الدخول لغير الآكل والكون بها بعد الأكل و قبله. وهو أن" 
اللتصعرّف في مال الغير تحرّم إلا ما استثني. 

)١1(‏ هذا وجه جوازهماء وهو أن القرائن تدلٌ على جواز التصرّفات كذلك إذا جاز 


سه 


على تجويز مثل ذلك من المنافع التي لايذهب من المال بسببها''! شيء 
حيث جاز إتلافه بما ذكرا". 

والمراد ب« بيوتكم» ما يملكه الآكل 7" لأنه!؟) حقيقة فيه. 

و يمكن أن تكون النكتة فيه!*)-مع ظهور إباحته(١)_الإشارة‏ إلى 
مساواة ما ذكر له فى الاباحة و التنبيه" على أنّ الأقارب المذكورين و 


الصديق ينبغي جعلهم كالنفس في أن يحبٌ لهم(" ما يحبٌ لها و يكره لهم 


+ التصرّف بمثل الأكل المتلف للمال. 

)١‏ الضمير في قوله «بسببها» يرجع إلى المنافع. 

(1) يعني فإذا جاز إتلاف المال من البيوت المذكورة بالأكل جاز الانتفاع بمنافع 
البيوت الغير الموجبة لاتلاف المال. 

(*) أي ما يملكه الآكل عيناً أو منفعة. 

(؛) أى الملك الذي يستفاد من قوله تعالى: «بيوتكم» حقيقة في الملك. 
والضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى ما يملكه. 

(0) يعني يمكن أن تكون النكتة في قوله تعالى: «إبيوتكم» إثسارة إلى كون السيوت 
المذكورة فمها مساوية لبيوت نفس المتصرّف في جواز الأكل. 

(1) الضمير في قوله «إياحته» يرجع إلى البيت. يعني أَنّ جواز الأكل من بيت يملكه 
الآكل ظاهر, فلا حاجة إلى ذكره. 
/) أي يمكن أن تكون النكتة التنبيه على أن الأقارب المذكورين و غيرهم ينبغي 
جعلهم كالنفس. 
6) الضمير في قوله المكرّر «هم» يرجع إلى الأقارب و الصديق, و في قوله المكوّر 
«لها» يرجع إلى النفس. 


كتاب الأطعمة و الأشربة /مسائل /حرمة مال الغير مع 


ما يكره لهاء كما جعل بيوتهم كبيته!"". 

وقيل: هوا" بيت الأزواج و العيال. 

و قيل: بيت الأولاد, لأنهم لم يذكروا!" في الأقارب. مع أنهم أولى 
منهم بالمودّة والموافقة, و لأنّ ولد الرجل بعضه!؟. و حكمه حكم نفسه!") 
وهوماله لأبيه!". فجاز نسبة بيته(") إليه, و فى الحديث أن أطيب ما يأكل 
الرجلا اسدو ان رانين كنات ْ 

والمراد ب «ما ملكتم مفاتحه» ما يكون عليها!') وكيلاً أو قيّماً! "٠١‏ 


)١(‏ و بالجملة هذه الآآية الشريفة موعظة للمسلمين بأن يحب كل واحد منهم لأخيه في 
الديق :ها يحنت اننسية: 

(1) يعنى قال بعض: إن المراد من « بيوتكم » في الآية هو بيوت الأزواج و العسيال, 
بعنى أن بيت الزوجة للزوج مثل بيته في جواز الأكل منه. 

(؟) يعني قال بعض: إن المراد من «بيوتكم» هو بيوت الأولاد. لعدم ذكرهم فى الآية 
ف جملة لأقارب و الحال أنه ونه لأنا رم النسلن سيف الم فاون الو 

(4) يعنى أن نَ أولاد الرجل بمنزلة عضو من جسده,كما ورد في بعض الأخبار و الأشعار: 
«أولادنا أكبادنا». 

(0) ؛ يعني أنّ ولد الرجل في حكم نفسه من حيث الحفظ و الدفاع عنه بأيّ طريق تمكن له. 

(3) كبا ورد من طريق أهل السنّة: «الولد و ماله لأبيه». 

() الضمير فى قوله «بيته» يرجع إلى الولد, وفىي قوله «إليه» يرجع إلى الأب. 

(4) الرواية بهذا المضمون منقولة في كتاب سنن ابن ماجه:ج ١‏ ص 777 الحديث 717177 

(9) الضمير فى قوله «عليها» يرجع إلى المفاتيح. 

٠١ (‏ المراد من القيم هو الناظر على مال الطفل أو الجنون. يعني أن المراد من قوله تعالى: 


-»ه 


يحفظهاء و أطلق على ذلك ملك المفاتيح: لكونها!') في يده و حفظه. 
روى'" ذلك ابن أبي عمير مرسلاً عن الصادق بقل . 

وقيل: هو بيت المملوا؛ يا 

و المعنيّ في قوله: «أَؤْ صَدِبِقِكَمْ» بيوت!؛) صديقكم على حذف 
المضاف”*. و الصديق١١)‏ يكون واحداً وجمعاً. فلذلك )"7‏ جمع البيوت. و 
مثله! الخليط. 


- «أو ما ملكتم مفاتحه» هو ما يكون الآكل ناظراً عليه أو قيّماً على الطفل أو 
المجنون الساكنين فيه. 

)١(‏ الضمير في قوله «بكونها» يرجع إلى المفاتيح و في قوله «يده» يرجع إلى الناظر. 

(") الرواية منقولة في كتاب التهذيب: 
عل بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمّن ذكره عن أبي عبداله .4# في قول 
لله عرّ و جل: «أو ما ملكتم مفاتحه» الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله و يأكل 
بغير إذنه(التهذيب: ج وص 5١ح .)0١‏ 

() يعنى قال بعض: إِنّ المراد من طإما ملكتم مفاتحه» هو بيوت مملوك الشخص. 

)0غ خبر لقوله الماضي انفا «المعني». 

(5) يعني أن المراد من قوله تعالى في الآية الشريفة: «أو صديقكم» هوبيوت 
مد 2د الات 

(1) الصّديق: الخلّ الحبيب, ج أصدِقاء و صُدَقاء و صِدْقانء و جمع الجمع أصادق, و 
يستعمل. أيضاً بلفظ واحد للواحد والجمع والمؤْنْت؛ تقول: هو صديق وهم صديق 
و هنّ صد يق (أقرب الموارد). 

(؟) أي فلدلالة لفظ «الصديق»على الجمع أيضاً أت بالبيوت المضافة إليه بصيغة الجمع. 

(8) أي و مثل لفظ «الصديق» لفظ «الخليط» في صدقه على الواحد و الجمع. 


كتاب الأطعمة و الأشرية /مسائل /حرمة مال الغير اع 


و المرجع في الصديق إلى العرف. لعدم'!١‏ تحديده شرعاً. و في 
صحيحة!'' الحلبيّ قال: سألت أبا عبدالله ف قلت: ما يعني بقوله: «أذ 
ضرروك قال «دو_د وان الرجل يكل وت صد ين انبا كل بتر إالة» 
و عنه! "اللا : «من عظم حرمة الصديق أن جعل له من الانس والتفقدو 
الانبساط و طرح الحشمة!؟) بمنزلة النفس و الأب و الأ و الابن»!0. 

والمتبادر من المذكورين'١)كونهم‏ كذلك بالنسب. 

وفي إلحاق من كان منهم كذلك 7" بالرضاع وجه. من حيث إن 
الرضاع لحمة كلحمة النسب !85 و لمساواته "١‏ له في كثير من الأحكام؛ و 


)١(‏ أي لعدم حقيقة شرعيّة للصديق, فيرجع فيه إلى العرف. 

(1) الصحيحة منقولة في كتاب التبذيب: ج ؟ ص 10ح 115. 

)0 أي و عن الصادق ليا 

(غ)الحشمّة: الحياء. و _الانقباض(أقرب الموارد). 

(5) يعنى كما أن الحشمة تطرح عند الأب والأخ والابن كذلك تطرح في خصوص 
الصديق أيضاً و يحصل له و عنده الأنس و الانبساط والتفقّد. 

(1) أي المراد من «المذكورين» في الآآية: «إأو بيوت آبائكم أو أمهاتكم...ال1» هم 
الأقارب من حيث النسبء فلايجوز الأكل من بيوت الآباء و الأمّهات و الاخوان 
والأخوات من الرضاح. 

(1) يعني أنّ المعنونين بالعناوين المذكورة في الآآية الشريفة من الرضاع هل يلحقون 
بالأقارب بالنسب حكماً؟ فيه وجه. 

(8) هذا هو وجه إلحاق المنسوبين بالرضاع بالمنسوبين بالنسب في جواز الأكل من 
بيوتهم. 

(1) الضمير في قوله هلمساواته» يرجع إلى الرضاعءو في قوله «له» يرجع إلى النسب. 


8 الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 
وجه العدم' ''كون المتبادر النسبيّ منهم, و لم أقف فيه" على شيء نفياً و 
إثباتاًء لاد التمسّك بأصالة الحرمة في موضع الشكٌ!. 

و العق يفضي الأصيحات الريك : في الشجر و الزرع ده 
فإنّ له الأكل من المشترك ل" بدون إذن شريكه مع عدم علم الكراهة 
بحدينا!"! قر له امال إلا أذ كور عارة عَنْ تَراضٍ و0 





بد بهذا ارقا وه الالحاق: 

)١(‏ يعني أنّ وجه عدم إلحاق المنسوبين بالرضاع بالمنسوبين بالنسب في جواز الأكل 
من بيوتهم هو أن المتبادر من الآية الشريفة هو المنسوبون بالنسب. 

)١(‏ الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الإلحاق. يعني أن الشارح 4ه م يقف على دليل 
الالحاق ولا على عدمه.فالاحتياط يقتضى عدم جواز الأكل من بيوتهم عند الشك. 

) 1 موضع الك هو المسوبون بالرضاع. 

(؛) يعني أنّ بعض الفقهاء الاماميّة ألحق في جواز الأكل بالمذكورين في الآآية الشريفة 
الشريك فى الشجر و الزرع, فحكم بأنّ الشريك يجوز له أن يأكل من مرة الشجرة 
المشتركة بينهما و من الزرع المشترك كذلك. 
(0) المباطخ: : جمع, ؛ مفرده المبطخة. 
لوي موضع البطيح و منبته(المنجد. 
1) أي يجوز للشريك أن يأكل من المال المشترك بينه و بين شريكه بلا إذن منه. 

/ العا 0 ٠‏ يعني أنّ بعض الأصحاب ألحق بما ذكر 
فى الاية الشريفة الشريك في الشجرة و الزرع و المباطخ في جواز الأكل من المال 
الممتوك و الال أنه عع بعوله تعال. ش 

(8) الآبة ١9‏ من سورة النساء: «با أنها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
إلا أن تكون نجارة عن تراض منكم». 


كتاب الأطعمة و الأشربة /مسائل /حرمة مال الغير اع 


و فيه(" نظرء لمنع تحقّق التراضي مطلقاً!". و جعلها!"! صفة للتجارة 
بفتضي جواز الأكل من كل تجارة!؟) وقع فيها التراضي بينهماء و هوا" 
معلوم البطلان. 

والخق النستف وغيره الكرف !"اهن القناة السملوكة و الدالينة "او 
الدولاف ١"‏ والوضوء!" والتسل» 00000 


)١(‏ الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى الاحتجاج بالآية في الالحاق المذكور. 

(؟) يعني أن القراضي لم يحصل بين الشريكين مطلقاً حىّ في جواز أكل كل منهما من 
المال المشترك بينهما. 

(؟) الضمير في قوله «جعلها» يرجع إلى قوله تعالى: وعن تراض». يعني لو جعل 
قوله تعالى: عن تراض » صفة للتجارة الحاصلة بينها فهو يقتضي جواز الأكل 
بسبب كل تجارة واقعة بين المتبايعين عن تراض و الحال أنه معلوم البطلان. 

(4) أي سواء كانت التجارة من الجر أم الزرع أم البطّيخ أم غيرها من سائر التجارات. 

(4) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى القراضى بالمعنى الأعم. 

ها قال السيّد كلانتر في تعليقته: فالدليل ..و هي الآية -أعمٌ من المدّعى, إذ المدّعى 

ال من الدليل؛ لأنّ المدّعى جواز الأكل من الشجر و البطيخ و الزرع؛ و الدليل 
آعم يقتضي جواز الأكل من كل تجارة. 

(1) يعنى ألحق المصنّف 4 و غيره بما ذكر فى الآية الشريفة جواز الشرب من القنوات 
المملوكة للغير. ١‏ 

() الداليّة, ج دوال: الناعورة يديرها الماء(المنجد). 

(8) الدّولاب والدَولابْ, ج دواليب: كل آلة تدور على حور (المنجد). 

(1) أى ألحق المصنّف 8 و غيره بجواز الأكل من البيوت المذكورة في الآبة الشريفة 
الشرب و الوضوء و الغسل من القناة المملوكة و الدالية و الدولاب. 


.1 الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 


عملاً بشاهد الحال(١,‏ وهو'") حسن إلا أن يغلب على الظنّ الكراهة. 
(الشانية عشرة(": إذا انقلب الخمر خلاً؛) حل). لزوال المعنى 

المحدم! 0 و للنصٌ('', (سواء كان) انقلابه!") ( بعلاج أو من قبل نفسه).ء و 

سواء كانت عين المعالج به باقية فيه!*) أم لاء لإطلاق النصّ!") و الفتوى 


)١(‏ أي للعمل بقرينة شاهد الحال. 
(؟) أي إلحاق المذكورين حسن بشرط عدم غلبة كراهة صاحبها على الظَنٌ, و إلا 
فلايجوز. 


الثانية عشرة: انقلاب الخمر خلاً 

(؟) أي المسألة الثانية عشرة من المسائل. 

(؛) للج أَخْلَّ و خلال: ما مض من العصير أو من الخمر(المنجد). 

(0) بصيغة اسم الفاعل. و المراد من «المعنى الحركم» هو الإسكار. 

(1) النص منقولة في كتاب الكافي: 
الأوّل: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن حمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن 
فضالة بن أيُوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله لظا عن 
الرجل بأكل امثير نملا ع قال: لا بأس (الكافي: ج ص 4ح 1 
الثاني: عنه عنه [أحمد بن تحّد بن عيسى] عن فضالة , م" 
عن أبى بصير قال: :.سألت أيا عبدالله لظة عن الخمر تجعل خلاً, قال: لا بأس إذا 
لم بجعل فيها مأ يغلبها (المصدر السابق:ح 4). 

() أى سوا ء كان انقلاب الخمر خلاً بعلاج عبان تصير خلا بخلط الملح -أم لا. 

(8) الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى الخل الحاصل من انقلاب الخمر. 

)1 قد تقدّم النصّ المطلق الدال غلى الحل في الهحامش 1 من هذه الصفحة. 


كتاب الأطعمة و الأشربة /مسائل /انقلاب الخمر خلا ١ع‏ 


بجواز علاجه بغيره. 

و بطهره!'' يطهر ما فيه من الأعيان و الته("» لكن يكره علاجه”" 
بغيره, للنهى عنه في رواية!"' أبي بصير عن أبي عبد الله لكلا . 

و لاأعلم لأصحابنا خلافاً فى ذلك!* في الجملة('. و إن اختلفوا في 
بعض أفراده(", و لولا ذلك!*) لأمكن استفادة عدم طهارته بالعلاج من 


)١(‏ أي و بطهر الخل الحاصل من انقلاب الخمر يطهر ما فيه من الملح و غيره. 

)١(‏ أي آلة العلاج. 

() أي يكره علاج الخمر بغيره. 

(؛) الرواية منقولة في كتاب التهذ يب: 
الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن حسين الأحمسىّ عن تحمّد بن مسلم و 
أبي بصير و على" عن أبي بصير عن أب عبداله 4# سئل عن الخمر يجعل فيها الخل؛ 
فقال: لا, إلا ما جاء من قبل نفسههالتهذيب:ج ١‏ ص 8١١ح‏ 2140). 

(0) المشار إليه في قوله «ذلك» هو طهارة الخمر بالعلاج. 

(1) أي لا خلاف فى طهارة الخمر إذا صارت خلاً إجمالاً و لو بالعلاج و إن اختلفوا في 


(") فإنّ بعض الأصحاب اشترط عدم بقاء أجزاء ما عوبّ به فيه. و بعض آخر قال 
بطهارته مطلقاً. 


(8) المشار إليه في قوله «ذلك» هو عدم الخلاف بين الأصحاب. يعني لولم يحصل 
الإجماع أمكن استفادة عدم الطهارة بالعلاج من بعض النصوص. 

(1) المراد من «بعض النصوص» هو ما نقلناه في الهامش ؛ من هذه الصفحة, فإنٌ فيه 
قولهة: «لا. إلا ما جاء من قبل نفسه». ١‏ 


كه نشولة عضن العاية 3 

وَإِنْمَا تطهر التجاسة الخمرية :فلو كان!" تتحيياً يقير هاو لو مهلا جد 
بنجس كمباشرة الكافر له لم يطهّر بالخليّة". 

وكذا لو ألقي في الخلّ خمر حتّى استهلكه !الخ أو بالعكس '* على 
الأشهر. 

(الثالثة عشرة!': لايحرم شرب الربوبات!"' وإن شم منها ريح 


المسكر كربٌ التفّاح!) و ربٌ السفرجل!' والأترج! "١‏ و السكنجبين 


)١١‏ فإنّ بعض العامة قال يعدم طهارة الخمر المنقلب خلا إذا كان الانقلاب بعلاج. 

)١(‏ اسم «كان» هو الضمير الراجع إلى الخمر, و الضمير في قوله «بغيرها» يرجع إلى 
النجاسة الخمر ية. 

() يعني أنّ النجاسة العارضة عند انقلاب الخمر خلاً لاتطهّر بذلك. 

(4) يعني لو ألقيت قطرة من الخمر في الخلّ و استهلكها الخل لم تطهر. 

(0) المراد من «العكس» هو ما إذا لقي في الخمر خلّ و استهلكته الخمرء و هذا أيضاً 
لايطور 


الثالثة عشرة: حكم شرب الربوبات 
(1) أي المسألة الثالئة عشرة من المسائل. 
(7) الرّبوبات جمع. » مفرده الرب. 
الرّبّ'جٍ رباب و ربوب:ما يطبخ من القر وسواء.و-ما : 5 عصير القار(النجد). 
)0 التقاح: فاكهة معروفة, وأحدته َفْاحَة؛ ج تفا فيح (أقرب الموارد). 
)4 0 00 يقال:سَفارل ,الواحدة سَفرئ جَلة(أقرب الموارد). 
(١٠)الاترْج‏ و و الرنم: مر شجر بستانىّ من جنس الليمون ناعم الورق(أقرب الموارد). 
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(و شبهه لعدم إسكاره("), قليله وكثيره. (و أصالة حله). وقد روى'"ا 
الشيخ و غيره عن جعفر بن أحمد المكفوف قال: كتبت إليه يعني أبا 
الحسن الأُوّل!'القة ‏ أسأله عن السكنجبين و الجلاب!؟) و ربٌ التوت و 
رب التفاح وربٌ الرمّانء فكتب: «حلال». 

(الرابعة عشرة7: يجوز عند الاضطرار تناول المحرّم) من الميتة و 
الخمر وغيرهنا (عند شوق الشلفقف) سدون الستاول١!"‏ (أو) حننوت 
(المرض) أو زيادته (أو الضعف المؤدّي إلى التخلّف عن الرفقة!"' مع 
طيور أعارة النطي !8 على اتقدير التخلك: 


)١(‏ الضائر فى أقواله «إسكاره» و «قليله» و «كثيره» ترجع إل الرت» 

(1) الرواية منقولة في كتاب التهبديب: ج ه ص ١١1‏ ح 181. 

(؟) لايخو أن المراد من أبى الحسن الأوّل هو موسى بن جعفر2. كما أنّ أبا الحسن 
الثاني هو الإمام الرضاءكة. و أبا الحسن الثالث هو الإمام على النقلية. و أبا 
الحسن المطلق هو المولى على بن أبى طالب 82 

(؛) الجلاب والجلاب: ماء الورد «فارسيّة»: (المنجد). 


الرابعة عشرة: حكم الاضطرار 
(0) أي المسألة الرابعة عشرة من المسائل. 
(1) أي الاضطرار يحصل عند خوف التلف بترك تناول الحرّم. 
(1) الرفقَة ‏ مثلئةٌ -: الجماعة ترافقهم في سفرك, ج رفاق و رِقق(أقرب المواره). 
(8) العطّب: الطلاك. 


5 الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 


و مقتضى هذا الإطلاق!'' عدم الفرق بين الخمر و غيره من المحرّمات 
في جواز تناولها!' عند الاضطرار وهوا' في غير الخمر مو ضع وفاق. أمَا 
فيها فقد قيل بالمنع مطلقاً(؟) و بالجواز!*) مع عدم قيام غيرها('" مقامها. 

وظاهر العبارة!"' و مص مأك الدروس جواز استعمالها للضرورة 
مطلقاً!") حبّى للدواء كالترياق١١'‏ و الاكتحال7١١,‏ لعموم الآية7"١‏ الدالة 


)١(‏ أي إطلاق قوله «يجوز عند الاضطرار تناول المحرّم». يعنى أن إطلاق الكلام 
يقتضى عدم الفرق بين الخمر و غيرها عند الاضطرار. 

)1( الفمار قوله «تناوطا» يرجع إلى الحرّمات. 

(؟) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى جواز التناول. 

(؛) أي سواء قام غير الخمر مقامها عند الاضطرار أم لا. 

(5) أي قال بعض بجواز شرب الخمر عند الاضطرار إذا لم يقم غيرها من المحرّمات 
مقامها 

(1) الضميران في قوليه «غيرها» و «مقامها» يرجعان إلى الخمر. 

(0) أي عبارة المصنّف 4 «يجوز عند الاضطرار تتناول المحرّم» ظاهرة في جواز 


٠‏ الاستعمال. 
(8) يعني أن المصّف صررّح فى كتابه(الدروس) بجواز استعمال المحرّمات في مقام 
الضرورة. 


(1) أي سواء كان الاستعبال لخوف التلف أم لا. و سواء كان بمثل الاكتحال أم بغيره. 

(١٠)المراد‏ من «القرياق» هو ضدٌ السمّ. 

(1١1)كبا‏ يراد من الاكتحال بالخمر إكثار نور العين. 

)1١(‏ الآية 108 من سورة البقرة: «إنما حرّم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما 
أهلّ به لغير الله فن اضطرٌ غير باغ و لا عاد فلا إنم عليه إن الله غفور رحم ». 
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على جواز تناول المضطرٌ إليه, و الأخبار!'كثيرة في المنع من استعمالها 
مطلقاً حنّى الاكتحال, و في بعضها: «إنّ الله تعالى لم يجعل في شيء مما 
حرم دواء و لاشفاء»('' و «إنّ من اكتحل بميل من مسكر كخله الله بميل 
نان 

والمصئّف حملها!؛) على الاختيار. و العلامة على طلب الصدّة(ة لا 
طلي البالامة مرى التلق. 

و على ما سيأتي(١)‏ من وجوب الاقتصار على + نظ الرمق هما(" 
متساويان. ش 


)١(‏ و قد تقدّم منّا ذكر الأخبار الدالة على منع استعبال الحيّم حيٌّ عند الاضطرار في 
الهامش "من ص 798. 

(1) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١‏ ص 71/4 ب ٠١‏ من أبواب الأشربة 
الحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح .١‏ 

(") المصدر السابق: ب ١آح‏ 5. 

(؛) يعنى أن المصنّف يه حمل الأخبار المانعة من الاكتحال بالد.ر على حال الاختيار, 
فلا مائع منه عند الاضطرار. 

(0) يعنى أن العلامة 4ه حمل الأخبار المانعة من استعمال الخمر على مورد طلب الصحّة 
لا السلامة. ففى الثاني يجوز. لأنّ حفظ البدن من أسباب التلف واجب. 

)أي ما سيأتي في قول المصنّف 4 فى الصفحة 44 «و إِّما يجوز ما يحفظ الرمق». 

(1) ضمير «هما» يرجع إلى حمل المصنّف و حمل العلامة. يعنى فعلى كلا الحملين يجب 
الاكتفاء بمقدار من شرب الخمر يحفظ الرمق لا الزائد عليه. 


2 الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 


و لو قام غيرها!'' مقامها!" وإن كان محرّماً قدّم عليهاء لإطلاق النهي 
الكثير عنها!" فى الأخبار )4 

(ولاير خّص الباغى 0١‏ وهو ('الخارج على الإمام العادل هل ). 

(و قيل: الذي!" يبغى الميتة) أي يرغب فى أكلها!4 و الأُوّل!؟) 
أظهر, لها ٠١‏ معناه شرعاً ١‏ و لاالعاديء و هو قاطع ٠١١‏ الطريق). 

(وقيل: الذى يعدو!؟١):‏ شبعه) أي تجا وي 01000 


)١(‏ أي لو أمكن حفظ الرمق بشرب غير الخمر من الحرّمات وجب تقديمه على شرب 
الخمر. 

() اا «مقامها» و «عليها» و «عنها» ترجع إلى الخمر. 

(؟) يعني أن النبي الوارد في الآية و الأخبار عن شرب الخمر _مع كثرته ‏ مطلق. 

)كا اع يي الأخبار اناهن الي مطلقاً أى حىٌّ للتداوى و الاكتحال. 

(5) أي لايرخّص الباغي ولا العادي في شرب الخخمر و لو عند الضرورة, لأنهم|ا 
استثنيا فى الآية من المضطرٌ ين. 
و المراد من الآآية هو ما نقل في الهامش ١١‏ من ص 11]. 

(1) يعني أن المراد من «الباغي» هوالخارج على الإمام المعصوم طْبا. 

(7) يعنبى قال بعض: إِنْ المراد من الباغى فى الاية الشريفة هو الذي يشتاق و يميل إلى 
أكل الحمات المذكو رة في الآية الشر يفة. 

(4) الضمير في قوله «أكلها» يرجع إلى الميتة. 

(1) المراد من «الأوّل» هو الخارج على الامام لية. 

)٠١(‏ أي الخارج على الإمام للة هو معنى الباغي في الشرع. 

)1١(‏ أي الذي يقطع طريق العابرين و يأخذ أمواهم ظلماً و تعدياً. 

(؟١‏ ) يعنى قال بعض: : أ' نّ المراد من «العادى» هو الذي يتجاوز حدّ الشبع عند الأكل. 
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والأوّل ١١‏ هو الأشهر والمرويّ!". لكن بطريق7" ضعيف مرسل. 
و يمكن ترجيحه!'' على الثاني بآنّ تتخصيص اية الاضطرار على 


)١(‏ أي المعنى الأوّل و هو قاطع الطريق أشهر من المعنى الثانى. 

(1) خبر ثان لقوله «و الأوّل». يعني أن المعنى الأوّل مرويّء والرواية منقولة فى كتاب 
الكافى: 
عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أب نصر عمّن ذكره عن 
بي عبدالله له في قول الله تبارك و تعالى: طفن اضطرٌ غير باغ و لا عاد», قال: 
الباغي الذي يخرج على الإمام و العادي الذي يقطع الطريق لمحل له الميتة (الكافي. 
ج اص ناح .)١‏ 

(؟) يعني أن الرواية ضعيفة من حيث السند. و وجه الضعف ألا وقوع سمهل بن زياد 
في الطريق و هو موصوف بالضعف في كتب الرجالء و ثانياً كونها مرسلة, لنقل 
أبي بصير عمّن ذكره. و هذا الراوي المعبّر عنه كذلك لايعلم كونه ثقة أم لا. 

(؛) الضمير في قوله «ترجيحه» يرجع إلى المعنى الأوّل الذي هو عبارة عن قاطع 
الطر يق» و المراد من «الثاني» هو معنى «المتجاوز عن حدٌّ الشبع». يعني يمكن أن 
يرجّح معنى «قاطع الطريق» على الثانى و هو الذى يعدو شبعه. 

© قال السيّد كلانتر في تعليقته هنا: ببيان أن الأصل عدم جواز استعمال الحمات إل 
في حال الضرورة؛ فن كان مضطرٌأ يجوز له الاستعرال إلا الباغى و العادي. فهما 
قد خرجا عن تلك القاعدة, و هو جواز استعمال امحرّمات لمن اضطرٌ إليه. و 
خصّصاء فخروجهًا عن تلك القاعدة على خلاف الأصل. فيقتصر فيه على موضع 
اليقين. و هو العادي الذي بمعنى قاطع الطريق. 

(5) أي الأصل عدم جواز استعمال الحرّمات إلا عند الاضطرار و الضرورة. 

(1) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى التخصيص. 


]1 الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 


على موضع اليقين!"» و قاطع الطريق!' عادٍ في المعصية في الجملة, 


ا ('اىر 
ونقل ارس كا را باغي اللذة وعادى!'' سد الجوعة 5 عاد 
المعصية !7 ا ا ا اا 00 ظ5 


)١(‏ المراد من «موضع اليقين» هو قاطع الطريق. يعني أن قاطع الطريق استئني من 
عدم جواز الاستعمال يقينأء فيقتصر فيه. 

)١‏ أي قاطع الطريق يكون عادياًء ا مطلقاً أو مقيّدا بقطع الطريق أو بزيادة الأكل 
عن حدٌ الشبع. 

(؟) فاعل قوله «فتختصٌ» هو الضمير العائد إلى الآية الشريفة. و الضميز فى قوله 
«به» يرجع إلى قاطع الطريق. ْ 

(؛) هو أمين الاسلام أبو على الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسيّ _قدّس الله نفسه- 
ولد سنة 5 له مصّفات كثيرة نافعة مفيدة جد نحن نذكر قسماً,منها مجمع البيان 
فى عشر مجلدات... 
توفي _قدّس الله نفسه _سنة 014 في مدينة سبزوار إحدى مدن خراسان... 
حمل نعشه الشريف من سبزوار إلى مدينة خراسان مشهد الإمام الرضا عليه 
الصلاة و السلام و دفن في مغتسله, و قبره لازال مزاراً معروفاً يتبرّك به أهل 
الفضل و الفضيلة١من‏ تعليقة السيّد كلانتر). 

(0) الضمير فى قوله «أَنْه» برجع إلى الباغي يعني نقل الطبر سيف أن المراد من 
الباغي هو من يبغي اللذة أي يقصدها من استعمال الحرّمات» و ليس اممراد من 
يريد التجاوز حدٌ سد الجوعة و حفظ الرمق. 

)١‏ أى الطب رمي نقل أن المراد من «العادي» في الآآية هو الذي يتعدّى حد سد الجوعة. 

(0) أي كل من تعدّى حدّ العبودية و مال إلى المعصية فهو عاو. 
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أو باغ في الإفراط ١7‏ و عادٍ في التقصير'". 

(و نما يجوزا") من تناول المحرّم (ما يحفظ الرمق)» و هوا بقية 
الروحء و المراد وجوب الاقتصار على حفظ النفس من التلف. و لا يجوز 
التجاوز إلى الشبع مع الغنى عنه!*) 

ولواحتاج إليه!') للمشي أو العدو أو إلى التزوّد منه!" لوقت آخر 
جاز. و هوا" حينئذ من جملة ما يسد الرمق. 

وعلى هذا!') فيختصٌ خوف المرض السابق'"'' بما يودي إلى التلف و 


)١(‏ أي يأكل بالافراط. 

(؟) أي الذي يقصّر في تحصيل الحلال و لايبالي بالحرام. 

(") يعنى إذا جاز تناول الحرام عند الضرورة فليقتصر على تناول مقدار يسد الرمق 
لا الأزيد منه. 

(؛) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الرمق. 

(5) أي إذا رفع الاضطرار بتناول مقدار من الح ام لم يجز التجاوز و البلوغ إلى استعبال 
الازيد. 

(1) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الشبع. يعني لو احتاج إلى صدرف مقدار يتجاوز 
حدّ الشبع للمشى و غيره جاز ذلك. 

(0) يمعنى أنه إذا احتاج إلى الأكل بمقدار الشبع للتقوّي به في وقت آخر جاز ذلك. 

(4) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الحرّم؛ و المشار إليه في قوله «حينئذ» هو حين 
التزوّد من الحرام لوقت آخر. يعني أن ذلك في هذه الصورة يصير من قبيل الأكل 
لسد الرمق؛ و هو يجوز. 

(1) أي وعلى جواز التزوّد لوقت آخر لاحق في زمان سابق. 

)٠١ ١‏ قوله «السابق» _بالرفع -صفة للخوف لا للمرض. يعني و على ما ذكر فيختصٌ 
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لو ظبَاً لا مطلق المرضء أو يخصٌ هذا''' بتناوله للغذاء الضروري لا 
المرطن :دودو" اول 
(ولو وجد'" ميتة و طعام الغير فطعام الغير أولى إن بذله) مالكه (بغير 
عوض أو بعوض!؟) هو) أي المضطرٌ (قادر عليه) فى الحال!” أو فى وقت 
لهو سواء كان ن بقدرا" ثمن مثله أم أزيد على ما يقتضيه الاطلاق!", و 
هو" أحد القولين. 


الخوف السابق من المرض بما ينجرٌ إلى التلف و لو بالظنّ فلايجوز أكل الحرام 
للخوف من مطلق المرض. 

)١(‏ المشار إليه في قوله «هذا» هو جواز التزوّد من الحرام. يعنى يختص جواز التزود 
من الحرام في وقت سابق لوقت لاحق بخصوص الغذاء الضروريّ أي ما يحفظ به 
النفس. 

(1) أي الاحمال الثاني أولى. 

(؟) أي لواضطرٌ إلى أكل الميتة أو أكل غذاء الغير فأكل غذاء الغير أولى من أكل الميتة 
فى صورة بذل الغير بلا عوض 

(؛) يعني و كذا أكل مال الغير مع بذله للعوض أيضأ أولى من أكل الميتة في صورة تمكن 
المضطر من بذل عوضه. 

(5) أي في حال الأكل أو في حال طلب الغير عوض ما بذله. 

(3) أي سواء كان عوض مال الغير الذي يطلبه بمقدار تمن مثل ما يأكله.أم كان أزيد منه. 

() أي إطلإق قول المصسّف ‏ «أو بعوض هو قادر عليه» يقتضي عدم جواز أكل 
الميتة في صورة مطلق القكن من العوض. 

(8) أي تقديم أكل مال الغير على أكل الميتة مطلقاً أحد القولين. 
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وقيل: : لايجب بذل الزائد عن ثمن مثله!'' و إن اشترأه(؟) به. كراهة ف 
للفتنة و لأنْه(؟كالمكره على الشراءء بل له(”) قتاله17 لو امتنع من بذله, و لو 
قتل!") أهدر دمه, و كذا لو تعذّر عليه( الثمن. 


)١(‏ يعنى قال بعض بعدم وجوب بذل الزائد عن تن المثل.بل يجوز للمضطرٌ أكل الميتة. 

(؟) فاعله هو الضمير العائد إلى المضطرٌ. و ضمير المفعول يرجع إلى الطعام, و الضمير 
في قوله «به» يرجع إلى الزائد. يعنى قال بعض: لايجب على المضطرٌ بذل الزائد عن 
من المثل و لو اشتراه بالزائد. 
[؟) منصوب, لكونه مفعولاً له. و هو تعليل لشراء المضطرٌ الطعام بأزيد من تن المثل. 

يعنى أنما أقدم المضطرٌ على شرائه بأزيد لدفع غائلة الفتنة. حيث إِنّ البائع لايرضى 

بيعه بأل مما ساومه, فتقع الفتة والمشاجرة بين الطر فين. 
بابي دي برجع إلى المضطرٌ. و هذا تعليل ثانٍ لعدم وجوب بذل 
الزائد. يعني أن المضطرٌ في المسألة المبحوث عنها فى حكم المكرّه على الشراء, 
فلايجب بذل الزائد. 

(0) أي يجوز للمضطرٌ أن يقاتل صاحب الطعام عند عدم بذله و يأخذ الطعام من 

(1) الضمير في قوله «قتاله» يرجع إلى صاحب الطعام, و كذا فاعل قوله «امتنع» هو 
الضمير الراجع إليه. و الضمير في قوله «بذله» يرجع إلى الطعام. 

() نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى صاحب الطعام. يعني لو قتل صاحب الطعام 
بالمقاتلة عند امتناعه عن بذل الطعام كان دمه هدراً. 

(4) أي وكذا يجوز للمضطرٌ القتال إذا تعذر عليه إعطاء تن الطعام, فلو قتل صاحب 
الطعام عند المقاتلة فلا قصاص. 


5 الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 


والأقوى(١)‏ وجوب دفع الزائد مع القدرة, لأنه غير مضطرٌ حيئئذ. و 
الناس'") مسلطون على أموالهم. (وإلآ) يكن كذلك _بأن لم يبذله”" مالكه 
أصلاًء أو بذله بعوض يعجز عنه -(أكل ( الميتة) إن وجدها!". 

وهل هو(') على سبيل الحتم أو التخيير بينه و بين أكل طعام الغير على 
تقدير قدرته!" على قهره عليه؟ ظاهر العبارة(6 الأوّل. 


)١(‏ أي الأقوى عند الشارحغ هو وجوب دفع الزائد. فلايجوز له أن يقاتل صاحب 
الطعام و يجبره على إعطاء الطعام. 

(1) هذا تعليل لعدم جواز إجبار صاحب الطعام على بذل طعامه بالأقل, و هو أن 
الناس مسلّطون على أمواهم. 

(؟) الضمير فى قوله «لم يبذله» يرجع إلى الطعام, و كذلك ضمير قوله «مالكه». يعني 
لو كان المالك لايبذل طعامه أصلاً أو يبذله في مقابل عوض يعجز عنه المضطرٌ فإذاً 
يجوز للمضطرٌ أن يأكل الميتة. 

(4) فاعله هو الضمير العائد إلى المضطرٌ. 

)0 يه وو 0 
*) الضمير فى قوله «هل هوه يرجع إلى أكل الميتة. يعني أن جواز أكل الميتة للمضطر 
وح يوا بدي با ا بابب 
قدرته على قهره و إجباره؟ 

(0) الضمير فى قوله «قدرته» يرجع إلى المضطرٌ, و في قوله «قهره» يرجع إلى صاحب 
الطعام؛ و في قوله «عليه» برجم ال العام 

) 8) أي ظاهر عبارة المصنّف 8 دو إلا أكل الميتة» هو الأوّل. أى تحتّمّ أكل الميتة لا 
التفون ينه وين اخ امال من هنا عبد قهرا. 
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و قيل بالثاني('. لاشتراكهما!" حينئذ في التحريم. 

وفى الدروس نا" مع قدرته على قهر الغير على طعامه بالثمن27) أو 
بدونه مع تعدّره لايجوز له!* أكل الميتة, بل يأكل الطعام و يضمنه(0 
لمالكه, فإن تعذّر عليه(" قهره أكل الميتة. 

وهو( حسن, لأنّ تحريم مال الغير عرضى بخلاف الميتة(أ. وقد 


)١(‏ والمراد من «الثاني» هو التخيير بين أكل الميتة و بين أكل مال الغير قهراً. 

)١(‏ ضمير التثنية في قوله «اشتراكهما» يرجع إلى الميتة و طعام الغير. و المشار إليه في 
قوله «حينئذ» هو حال الاضطرار. 

("') الضميران ف قوليه «أنّه» و«قدرته» يرجعان إلى المضطرٌ. 

(؛) الجارٌ و الجرور في قوله «بالفن» يتعلّقان بقوله «قهر», و الضمير فى قوله «بدونه» 
يرجع إلى القنء و كذلك الضمير في قوله «تعذره». 

(5) أي لايجوز للمضطرٌ أكل الميتة عند تَكنه من تناول غير الميتة و لو بالقهر لصاحب 
الطعام. 

(1) أي يضمن المضطر طعام الغير مثله أو قيمته عند أخذه من صاحبه قهراً. 

() الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المضطرٌء و في قوله «قهره» يرجع إلى صاحب 
الطعام. 

() الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى قول المصنّف #4 في كستابه(الدروس). يعني أن 
قول المصنّف بتقديم جواز أخذ مال الغير قهرأً و ضمانه على أكل الميتة حسن. فعليه 
لايجوز أكل الميتة ابتداءً. 

(؟) يعني أنّ تحريم أكل الميتة ذاتي» و تحريم أكل مال الغير عرضي, فإذا زال التحريم 
العرضيّ قدم على التحريم الذانى. 
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زال(١)‏ بالاضطرارء فيكون أولى من الميتة. 

و قيل: إِنّه حينئذ!' لايضمن الطعام, للإذن في تناوله شرعاً بغير 
عوضص. 

والأدل7) أقوى, عمف من الي 81 و حينئذ!*) فاللازم مثله(") أو 
قيمته وإن كان يجب بذل أزيد!" لو سمح(" به المالك. 

والفرق 7" أنّ ذلك١١')كان‏ على وجه المعاوضة الاختياريّة ا 


)١(‏ فاعله هو الضمير العائد إلى عروض التحريم. 

(1) يعنى قال بعض: إِنّ المضطرٌ حين الاضطرار لايضمن مال الغير. لإذن الشارع له 
ف ذلك. 

(*) المراد من «الأوّل» هو القول بضمان عوض الطعام لصاحبه. 

(4) والمراد من «الحقّين» هو حقّ مالك الطعام بالنسبة إلى أخذ عوضه من المتصرّف 
فيه و حقّ المضطرٌ بالنسبة إلى حفظ نفسه بأكل طعام الغير. 

(0) المشار إليه فى قوله «حينئذ» هو الحكم بضمان المضطرٌ. 

)1١(‏ الضميران في قوليه «مثله» و «قيمته» يرجعان إلى طعام الغير الذى أكله المضطرٌ. 

(0) يعنى لو سمح المالك ببذل الطعام بأزيد من تمن مثله وجب على المضطرٌ بذل الأزيد. 

[4) سح يَسْمَحُ مماحاً و سََاحَةٌ بكذا: جاد, و له بالشيء: أعطاء ياه (المتجد). 

(1) أي الفرق بين القول بضمان المثل أو القيمة حيّ لو طلب المالك أزيد من تمن المثل, 
والقول بعدم وجوب أداء الأزيد من تن المثل و لو اشتراه به دفعاً للفتنة كما 
تقدّم .هو أنّ الفرض الأخير كانت المعاوضة فيه حقيقيّة, و للمالك أن يطلب أزيد 
من ثن المثل. بخلاف القول بجواز إجبار المالك على إعطاء الطعام و لو في مقابل 
العوض. فإنّهِ يقهر عليه بإذن الشارع, و لايجب بذل الأزيد. كما تقدم. 

(١٠)المشار‏ إليه في قوله «ذلك» هو فرض رضى المالك بالمعاملة. 
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وهذا(١)‏ على وجه إتلاف مال الغير بغير إذنه. و موجبه!) شرعاً هو المثل 
أو القيمة. 

و حيث تباح 7" له الميتة فميتة المأكول أولى من غيره؛ و مذبوح ما يقع 
عليه الذكاة!؛) أولى منهما(”. و مذبوح الكافر والناصب أولى من 


الجميع (". 


)١(‏ المشار إليه فى قوله «هذا» هو فرض قهر المالك على إعطاء الطعام, فإِنّه يكون على 
وجه إتلاف مال الغير بغير اذنه. 

(1) قوله «موجبه» يكون بصيغة اسم المفعول. و الضمير فيه يرجع إلى الإتلاف. يعنى 
أن ما يوجبه إتلاف مال الغير هو المثل أو القيمة. 

() يعني إذا لم يجد المضطرٌ ما يأكه من مال الغير و تعيّن له أكل الميتة كان أكل ميتة 
الملأكول مثل الغنم و البقر أولى من أكل ميتة احرّم مثل الذئب و ارّة. 

(؛) يعني أن المذبوح من الحيوان الذي يقع عليه التذكية مثل الشعلب و غيره من 
السباع يكون أولى من ميتة المأكول و غيره الذي لم يقع الذبح عليه على طريق 
شرعيّ و لم يحصل به التذكية. 
و الحاصل أن التعلب و الذئب المذبوحين أولى من ميتتهبا و ميتة الغتر. 

(5) الضمير في قوله «منهم!ا» يرجع إلى ميتة المأكول و ميتة غير المأكول. 

() يعني أنّ مذبوح الكافر و الناصب الذي يحرم في حال الاختيار يكون أولى في 
حال الاضطرار من جميع ما ذكر من ميتة المأكول و ميتة الحرّم و مذبوح ما يقع 
عليه التذكية. 


+#د جد د 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 

(الخامسة عشرة('': يستحبٌ غسل اليدين معاً!")) و إن كان الأكل 
بإحداهما (قبل الطعام و بعده). فعن النبىّ َيِه أنه قال: «أوّله ينفي الفقر و 
آخره ينفي الهم»", و قال على لقِة: «غسل اليدين قبل الطعام و بعده 
ذافن العم و إنائله اشر(" عن التبابة و بجا فى اضرع الو فال 
الصادق ا : «من غسل يده قبل الطعام و بعده عاش في سعة, و عوفي من 


بلوى(١)‏ جسده» 7" (و مسحهما!“ بالمنديل) ونحوه(في الغسل 
الثاني!"). و هو ما بعد الطعام (دون الأوّل'''), فإنّه لاتزال البر كة في الطعام 


الخامسة عشرة: مستحبّات الأكل 
)١(‏ أي المسألة الخامسة عشرة من المسائل. 
(؟) أي يستحبٌ غسل كلا اليدين قبل الطعام و بعد الطعام و إن أكل بإحداهما. 
(؟) هذه الرواية مرسلة و منقولة في كتاب الكافي: ج 1" ص ١11ح‏ 6. 
(]) العْمَر: ما يتعلق باليد من دسمه(أقرب الموارد). 
(5) الرواية منقولة في كتاب الكافي: ج 7ص ١11ح‏ ”: 
(1) أي يكون فى عافية عن الأمراض العارضة. 
(1) الرواية منقولة في كتاب الكافي: ج ص ١11ح .١‏ 
(4) بالرفع. عطف على قوله «غسل اليدين». و الضمير فيه يرجع إلى اليدين. يعني 
يستحبٌ بعد غسل اليدين بعد الطعام مسح اليدين بالمنديل. 
المنُدِيل و المنُدِيلء ج منادل و مُناويل: نسيج يُتَمسّحْ به من العرّق و غيره«المنجد). 
أن سح سد دين د قلي ااانا 
)٠١(‏ أي لايستحبٌ مسح اليدين بالمنديل بعد الفسل الأول و هو قبل الظعام. 
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ما دامت النداوة!١'‏ في اليد. 

(و التسمية!" عند الشروع) في الأكل. فعن النبى ويه أنه قال: «إذا 
وضعت المائدة حقّتها أربعة آلاف ملكء فإذا قال العبد: بسم الله قالت 
الملائكة: بارك الله عليكم في طعامكم, ثمّ يقولون للشيطان: اخرج يأ 
فاسقء لا سلطان لك عليهم, فإذا فرغوا فقالوا: الحمد له قالت الملائكة: قوم 
أنعم الله عليهم؛ فأدّوا شكر ربهم. و إذا لم يسمّوا قالت الملائكة للشيطان: 
ادن يا فاسق فكل معهم, فإذا رفعت المائدة ولم يذكروااسم الله عليها قالت 
الملائكة: قوم أنعم الله عليهم؛ فنسوا رهم جل و عنّ»(". 

(ولو تعدّدت الألوان) ألوان المائدة!) (سّى على كل لون) منها, 
روىا" ذلك عن على يد و واقعته مع ابن الكوّاء ١!‏ فيه مشهورة. 


)١(‏ النّداوّة من نَدِيَ ينْدى نَدىّ و نَداوَة و نْدُوّة الشىء: ابتل(المنجد). 

1( أي الثاني من مستحبّات الطعام هو ذكر اسم لله تعالى عند الشروع في الأكل. 

(') الرواية منقولة في كتاب الكافي: ج 7 ص 117ح .١‏ 

(؛) أي إذا كانت على المائدة أنواع من الطعام مثل المطبوخ من اللحم و من الأررٌّ و 
من غيرهما استحبٌ ذكر اسم الله على كل نوع منها على حدة. 

() الرواية منقولة في كتاب الكافى: 
أحمد بن تحمّد عن ابن فضّال عن داود بن فرقد عن أبى عبداله يه قال: قال أمير 
المؤمنين4: ضمنت لمن يستّى على طعامه أن لايشتكى منه. فقال له اين الكوّاء: 
يا أمير المؤمنين لقد أكلت البارحة طعاماً فسئّيت عليه و آذاني, فقال: لعلّك أكلت 
ألواناً فسمبّت على بعضها و لم تس على بعض يالكع(الكافي: ج 7ص 116ح 18). 

(1) اسمه عبدالله, كان على عهد أمير المؤمنين لظة. و كان من الخنوارج. و هو الذي قرأ 
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و روى التسمية١١'‏ على كل إناء على المائدة وإن انّحدت الألوان. 

(و لو نسيها(") أي التسمية في الابتداء (تداركها في الأثناء) عند 
ذكرها!", وروى 2 الناسي يقول: بسم الله على أَوّله و آخر ٠‏ 

(و لو قال) في الابتداء مع تعدّد الألوان و الأواني: (بسم الله على أَوّله و 
آخره أجزأً) عن التسمية عن كل لون و آنية. 

و روى!”)إجزاء تسمية واحدة من الحاضرين على المائدة عن الباقين 


+ خلف عل“ عليه الصلاة و السلام ‏ جهراً: إو لقد أوحي إليك و إلى الذي من 
قبلك لئن أشركت ليحبطنّ عملك و لتكوننٌ من الخاسرين». 
وكان على عليه الصلاة و السلام ‏ يوم الناس و هو يجهر بالقراءة» فسكت على 
-عليه الصلاة و السلام حي سكت ابن الكوّاء. ثم عاديظة في قراءته. فجهر ابن 
الكوّاء...حىٍّ فعل ابن الكوّاء ثلاث مرات,؛ فل كانت الثالثة قرأ أمير المؤمنين 
-عليه الصلاة و السلام -: 9 فاصبر إِنْ وعد الله حق... © ٠من‏ تعليقة السيّد كلانتر). 

)١(‏ أي ورد في الرواية التسمية على كلّ إناء على المائدة و إن انحدت ألوان الطعام؛ و 
الرواية منقولة في كتاب الكافي: 
أبو عل الأشعرىّ عن تحّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن داود بن فرقد قال: قلت 
لأبى عبداله لظة: كيف أُسمّي على الطعام؟ قال: فقال: إذا اختلفت الآنية فسمّ على 
كل إناء. قلت: فإن سيت ان أسمّى؟ قال: تقول: بسم الله على أُوّله و آخر الكافي:ج 
1ص ماح .)٠١‏ | 

(1) الضميران الملفوظان في قوليه «نسيها» و «تداركها» يرجعان إلى التتسمية. 

(©) الذكْر بضم الذال _بعنى التذكر, و الضمير في قوله «ذكرها» يرجع إلى التسمية. 

(؛) قد نقلنا الرواية الدالة عليه فى ا هامش ١‏ من هذه الصفحة. 

(5) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
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عن الصادة قلقلا ر< 0 

(و يستحبٌ الأكل باليمنى!') اخختياراً)» و لا بأس باليسرى مع 
الاضطرار. فعن الصادق لةِ: «لاتأكل باليسرى و أنت تستطيع»! ". و في 
رواية أخرى: «لايأكل بشماله و لايشرب بها!؟) ولايتناول بها شيئاً»!*. 

(و بدأة7) صاحب الطعام) بالأكل لوكان معه غيره. (و أن يكون!" 
آخر من يأكل)» ليأنس القوم و يأكلواء روي( ذلك من فعل النبى يه 


+- محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سمعت أبا عبداش لله 
يقول: إذا حضرت المائدة فسمّى رجل منهم أجزاً عنهم أجمعين (الوسائل: ج 1ص 
7 ب 08 من أبواب آداب المائدة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح ؟). 

)١(‏ يعنى أن إجزاء تسمية واحدة من الحاضيرين على المائدة عن تسمية الباقين منهم 
ليس عزيمة؛ بل رخصة. 

(؟) أي يستحبٌ الأكل باليد المنى في حال الاختيار, و لا مانع من الأكل باليسرى 
عند الاضطرار. 

(') الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١7‏ ص 7١‏ ب ٠١‏ من أبواب آداب المائدة 
من كتاب الأطعمة و الأشربة ح 1 

(؛) في الوسائل: «بشماله» بدل «مها». 

(0) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١7‏ ص 4١15‏ ب ٠١‏ من أبواب آداب المائدة 
من كتاب الأطعمة و الأشربة ح .١‏ 

(1) أي يستحبٌ ابتداء صاحب الطعام بالأكل لو كان عنده غيره. 

(1) اسم «يكون» هو الضمير العائد إلى صاحب الطعام. سعني يستحبٌ أن امكو 
صاحب الطعام آخر من يأكل عند الجمع. 

(8) الرواية منقولة في كتاب الكافى: 


3 الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 
معلّلاً بذلك 77 (و يبدأ) صاحب 8 إذا أراد غسل أيديهم (في الغسل 
الأوّل(")) بنفسه. (ثم هوا" على بنميية | ورا إلى الآخر. (و في) الغسل 


(اثثاني /) بعك رفع الطعام يبدأ( بمن 1 يساره)ء لم م يغعسل ه (0) ير 
روي( ذلك عن الصادقنيةٍ معللاً ابتداءه أُوَلاَ لثلا يحتشمه!") أحد. و 


محمد بن يحيى عن أحمد بن حمّد عن ابن فضّال عن ابن القدّاح عن أبى عبدالله نيه 
قال: كان رسول الله يي إذا أكل مع قوم طعامأ كان أوّل من يضع يده و آخر من 
يرفعهاء لياكل القوم(الكافي:ج 7ص 5860ح 2). 

)١(‏ المشار إليه في قوله «بذلك» هو قول الشارح 4ك «ليأنس القوم و يأكلوا». 

(؟) يعني يستحبٌ أن يغسل صاحب الطعام يديه قبل الحاضرين في الغسل الأوّل؛ و 
هو غسل ما قبل الطعام. 

(؟) أي يغسل من هو عن يمين صاحب الطعام بعده من الحاضرين دوراً إلى آخر 
الحاضرين. 

(؛) أي يستحبٌ في الغسل الثاني و هو ما بعد الطعام أن يبدأ غسل اليدين من هو 
عن يسار صاحب الطعام بعده. 

(0) ضمير «هو» يرجع إلى صاحب الطعام. 

(1) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
محّد بن يعقوب باسناده عن محمّد بن عجلان عن أب عبداله لله قال: الوضوء قبل 
الطعام يبدأ صاحب البيت, لثلا يحتشم أحدء فإذا فرغ عن الطعام بدأ بمن على يمين 
الباب. حب كان أو عبد أ(الوسائل: ج 11ص "لاغ ب ه من أبواب آداب المائدة من كتاب 
الأطعمة و الأشربة ح .)١‏ ْ 


(/1) من احتشم منه و عنه: أستحيا (أقرب الموارد). 


تأخيره١)‏ آخراً بأنْه أولى بالصبر على الغمرء و هو بالتحريك _ما على 
اليد من سهك!"' الطعام و زهمته! ". 

وفى رواية!“ أنه يبدأ بعد الفراغ بمن على يمين الباب. دا كان أو 
عدا / يجمء[*ا غسالة الأيدي في راثا راع [14" رووية سين 


أخلاق الغاسلين, و المروىّ!/ عن الصادق ءكةِ: «اغسلوا أيديكم في إناء 
واحد تحسن أخلاقكم». و يمكن أن يدل( على ما هو أعمٌ من جمع 


يعنى أنّ الإماممقة علّل ابتداء صاحب الطعام بغسل يديه قبل الحاضرين بعدم 
اجا أحد منهم. 

)١(‏ بالنصبء مفعول لقول الشارح 4 «معلّلاً». يعني أنّ الإمامنة لل استحباب 
تأخير صاحب الطعام في غسل يديه بعد الطعام عن الحاضرين بأَنّه أولى بالتحمل 
والصبر على الغمر. 

(؟) السَبّك: ريم كريهة تجدها تمن عرق, و _خبث رائحة اللّحم الْحَيْْ(أقرب المواره). 

(؟) الزهمَة: ريم لحم مين منتن (أقرب الموارد). 

(:) قد نقلنا الرواية في الهامش 5 من الصفحة السابقة. 

(0) أي يستحبٌ أن يجمع غسالة الأيدي في إناء واحد. 

(1) و في بعض نسخ اللمعة الموجودة بأيدينا «ظرف» بدل «إناء». 

(0) أي جمع غسالة الأيدي في إناء واحد يوجب حسن أخلاق الغاسلين, كما ورد في 
الرواية. 1 

(8) الرواية منقولة في كتاب الكاني: ج 1 ص ١71ح‏ ؟. 

(1) يعني يمكن أن يدل المرويّ على المعنى الأعمٌ من جمع الغسالة في إناء واحد, بمعنى 
دلالته على غسل الأيدي في إناء واحد, ثم جمع غسالتها فى إناء واحد آخر. 


1 الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 
الغسالة فيه(١).‏ 

(و أن يستلقي'') بعد الأكل) على ظهره (و يجعل رجله اليمنى على 
رجله اليسرى). رواه!' البزنطيئ عن الرضاءئة. و رواية العامّة بخلافه!؟) 
من الخلاف(0. 

(و يكره الأكل متّكثاً و لو على كفّه("'), لأنّ النبي ,يل لم يأكل مبّكاً 
منذ بعثه الله تعالى إلى أن قبضه: روي!""' ذلك عن الصادق لا . 


)١(‏ الضمير فى قوله «فيه» يرجع إلى إناء واحد. 

(؟) يعني يستحبٌ للآكل أن يستلق بعد الأكل على ظهره و يجعل رجله الهنى على 
اليسرى. 

() الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
محمد بن يعقوب بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر عن الرضائية قال: إذا 
أكلت فاستلق على قفاك. و ضع رجلك المنى على اليسرى(الوسائل:ج 17 ص 50٠0‏ ب 
/ من أبواب آداب المائدة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح .)١‏ 

) الضمير فى قوله «بخلافه» يرجع إلى المرويّ عن البزنطيّ. يعني أن العامة رووا في 
كيفيّة الاستلقاء على خلاف ما روي عن البزنطيّ, فقالوا باستحباب جعل الرجل 
اليسرى على الرجل المنى. 

(0) أي السبب في رواية خلاف المرويّ عن البزنطيّ هو مخالفة العامة للخاضة. 
و لايخفى أن هذا من موارد الخالفات الموجودة بين العامّة و الخاصّة فى المندوبات. 


1) أي يكره الأكل حال الانكاء و لو على الكف. 


(و روى) الفضيل بن يسار( عن الصادق عه (عدم كراهة الانّكاء 
على اليد) فى حديث طويل آخره: «لا؛ والله ما نهى رسول اله وَييَيُةٌ عن هذا 
قطذ» ‏ يعنى الاتّكاء'" على اليد حالة الأكل -. 

بجي العلل أنه لم ينه عنه لفظاً. و إلا( فقد روي عند( فض 2 


+ الحسين بن محمّد عن معلى بن تحمّد عن الوشّاء عن أبان بن عمان عن زيد الشحّام 
عن أبى عبداله له قال: ما أكل رسول الله يَيعٌ متكثأ منذ بعثه الله عرّ و جل إلى أن 
قبضه, و كان يأكل أكلة العبد. و يجلس جلسة العبد. قلت: ولم ذلك؟ قال: تواضعاً 
له عرّ و جل(الكافي: ج 7ص ١7ح .)١‏ 

)١(‏ يعني أن الفضيل بن يسار روى عدم كراهة الاتّكاء على اليد فى حال الأكلء و 
الرواية منقولة في كتاب الكافى: 
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي إسماعيل البصريّ عن الفضل بن 
يسار قال: كان عاد البصرى عند أبي عبدالله له يأكل. فوضع أبو عبداله يه يده 
على الأرض. فقال له عبّاد: أصلحك الله أما تعلم أنّ رسول اله يليه نبى عن هذا؟ 
فرفع يده فأكل ثم أعادها أيضاً فقال له أيضأً فرفعها ثم أكل فأعادهاء فقال له عبّاد 
أيضاًء فقال له أبو عبدالله ية: لا. والله ما نهى رسول الْهعَيةُ عن هذا قطّ(الكافي:ج 
1ص ١لااح‏ 0). 

(؟) يعني قال الصادقلهة: ما نهى رسول الله ييه عن الاتكاء على اليد حال الأكل. 

(؟) أي حمل المنقول عن الفضيل على عدم النهي لفظأ. و الضمير في قوله «أنّه» يرجع 
إلى رسول اله عي و في قوله «عنه» يرجع إلى الاتكاء على اليد حالة الأكل. 

(؛) يعني إن لم يحمل على النبي لفظاً فكيف يمكن الانّكاء مع عدم فعل الرسول عن 
ذلك قط. 

(0)الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الصادق ليّا. 


3ك الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 
رسول الَهيَبييةُ لم يفعله, كما سلف. و حمل فعل الصادق لق على بيان 


جوازه!3) 

(و) كذا يكره (الترّع حالته!؟). بل في جميع الأحوال0". قال 0 أمير 
المؤمنين نئِة: «إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جاسة العبد. و 
لايضعنٌ أحدكم إحدى رجليه على الأخرى و يتربّع. فإنهال*) جلسة 
يبغضها الله و يمقت!١)‏ صاحبها». 

(و) كذا يكره (التملّى!!' من المأكل). قال( الصادقحية: «إنّ البطن 
ليطغى من أكلة؛ و أقرب ما يكون العبد من الله تعالى إذا خف بطنه(", و 
أبغض ما يكون العبد إلى الله إذا امتلاً بطنه». 

(و ربّما كان الإفراط) في التملّي (حراماً) إذا أدى إلى الضررء فا 


)١(‏ يعنى يحمل فعل الصادق .ك9 و هو الأكل متّكثأ على اليد على الجواز. 

)١(‏ الضمير في قوله «حالته» يرجع إلى الأكل. يعنى و من المكروهات حالة الأكل هو 
جلوس الآكل على نحو الترع. 

(؟) أي يكره الجلوس على نحو التربّع في جميع الأحوال. 

روا مراءق كاب الكا ل ع اصن 1101 ع 6 

(0) الضمير في قوله «فإنها» يرجع إلى الجلسة متريعاً. 

(1) من مَقنّه مَفتأً: أبفضه أسدٌ البغض عن أمر قبيح(أقرب المواره؛ 
والظار اق ترلة وف حيرا» يرجع إلى الجلسة متربعاً. 

(0) اقل مصدر «مّلاً َع الامتلاء. و الامتلاء مطاوع «ملذ». 

(8) الرواية منقولة في كتاب الكافي: ج 1 ص 46ح 1. 

(؟) الضمير في قوله «بطنه» يرجع إلى العبد. 


كتاب الأطعمة و الأشربة /مسائل /مكروهات الأكل 0 


الأكل على الشبع يورث البر ص(" و امتلاء المعدة رأس الداء. 

(والأكل على الشبع و باليسار) اختياراً (مكروهان). و قد تقلدّم. 

و الجمع'" بين كراهة الامتلاء و الشبع تأكيد للنهي عن كل منهما 
بخصوصه فى الأخبار”” أو يكون الامتلاء أقوى!, و من ثم أردفه(ة) 
بالتحريم 0 وجه!١'‏ دون الشبع. 

و يمكن أن يكون بينهما(') عموم و خصوص من وجه بتحقّق الشبه (8) 
خاصّة بانصراف نفسه!" و شهوته عن الأكل و إن لم يمتلئُ بطنه من الطعام: 


(١)كما‏ ورد في رواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن عبدالله بن سنان عن أب عبدالله 9 قال: الأكل على 
الشبع يورث البرص الوسائل:ج ١7‏ ص ١8‏ ب من أبواب آداب المائدة من كتاب الأطعمة و 
الأشربة ح ©). 

؟) أي جمع المصنّف طخ في عبارته بين الامتلاء و الشبع, للتأكيد للنبي الوارد عن كل 
منهما. 

() و قد تقدّم الخبرالدال على النبي عن الأكل بعد الشبع في الحامش اين هذ :الستحة: 

(؛) أي يكون الامتلاء أكثر من الشبع و زائدا عليه. 

(5) أى أردف المصنّف الامتلاء بقوله «و رئما كان الافراط حراماً». 

(1) كما قال المصنف 4ه «رئما كان الافراط حراماأً». 
و المراد من قول الشارح4ه: «على وجه» هو ما إذا كان مفرطاً. 

() الضمير في قوله «بينهما» يرجع إلى الامتلاء و الشبع. أي النسبة بين الامتلاء و 
الشبع من النسب الأربع هو العموم و الخصوص من وجه. 

(8) هذا مورد انفراد الشبع عن الامتلاء. 

(1) أي يحصل الشبع بانصراف النفس و إشباع رغبته إلى الطعام و إن لم يمتلى بطنه. 


1ط الجواهر الفخريّة (ج )١4‏ 


والامتلاء(١)‏ دونه بأن يمتلى!'! بطنه و يبقى له شهوة إليه, و د بجتمعاد(") 
فيما إذا امتلاً وانصرفت شهوته عن الطعام حينئذ تز 1 1 


هذا!* إذا كان الآكل صحيحاً أمَا ل سد 
شهوته عن الطعام و لايصدق عليه أنه حينئذ(١)‏ شبعان, كما لايخفى: و 


يويد ما ذكرناه من الفرق ("' ما روي من قوله يلع عن( معاوية: «لا أشبع 
اه له(" بطناً» 00 ظ5' 


)١(‏ بالجرّ. عطف على مدخول «الباء» الجارّة فى قوله «بتحقق الشبع». و هذا مورد 
افتراق الامتلاء عن الشبع. والضمير فى قوله «دونه» يرجع إلى الشبع. 

(؟) أي يمتلى البطن من الطعام, لكن لايحصل الشبع, و رغبة الآكل في الطعام يبق 
بحاطا. 

(؟) فاعله هو ضمير التثنية العائد إلى الامتلاء و الشبع, و هذا مورد اجتاعهما. 

(؛) أي حين إذ يحصل له الشبع بعد الامتلاء. 

() المشار إليه في قوله «هذا» هو حصول النسبة المذكورة بين الامتلاء و الشبع. 

(1) أي حين انصراف رغبة المريض عن الطعام لايصدق عليه أنه شبعان. 

(؛) أي الفرق الموجود بين الامتلاء و الشبع و أن بينهها العموم و الخصوص من وجه 
يؤيّده ما روى. 

(8) «عن» هنا بمعنى «على». يعنى دعا رسول الله وَلِيُةُ على معاوية. 

(1) أي لا أشبع الله تعللى بطن معاوية, و هذا الحسديث منقول في أنساب الأشراف 
للبلاذرئ: ج ١‏ تحقيق محمد حميد الله ص 077, و إليك نص الحد يث: 
بعث رسول اله يي ابن عّاس إلى معاوية ذات يوم وهو يأكل؛ ثم بعث إليه و لم 
يفرغ من أكله, فقال عَلههُ: ل أشبع الله بطنه, فكان معاوية يقول: لحقني دعوة رسول 
اه عَلْلةُ. و كان يأكل في كل يوم مررات أكلاً كثي رامن تعليقة السّد كلانتر). 


كتاب الأطعمة و الأشربة /مسائل /مائدة المحرّمات لاع 


مع أنّ امتلاءه(١)‏ ممكن, و ما(" روي عنه أنْه كان يأكل بعد ذلك7" ما 
يأكل, لم يقول: ما شبعت, و لكن عييت!4. 

(و يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات) خمرا و 
غيره (أو الفقّاع). لقول النبيَّءيييُ: «ملعون من جلس على مائدة يشرب 


)١(‏ الضمير في قوله «امتلاءه» يرجع إلى البطن. 

(1) أي و يؤيّد الفرق المذكور بين الامتلاء و الشبع أيضأ ما روي عن نفس معاوية أنه 
كان يأكل بعد دعاء الرسول يي و لايحصل له الشبع. 
والضميران ف قوليه «عنه» و «أَنّه» يرجعان إلى معاوية. 

(؟) المشار إليه ف قوله «ذلك» هو دعاء الرسول َي 

(4) عييت من أعيا المي إعياء: تعب و كل و هو دون العجز(أقرب الموارد). 

مائدة المحرّمات 

(0) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: 
حمّد بن يعقوب بإسناده عن هارون بن الجهم قال: كنا مع أبى عبدالله له بالحيرة 
حين قدم على أبى جعفر المنصور. فختن بعض القوّاد ابنأ له, و صنع طعاماً و دعا 
الناس و كان أبو عبدالله فيمن دعاء فبين) هو على المائدة يأكل و معه عدّة على 
المائدة. فاستسق رجل منهم فأقي بقدح فيه شراب لهم. فل صار القدح في يد 
الرجل قام أبو عبدالله كه عن المائدة.فسئل عن قيامه.فقال: قال رسول اله َلهُ: 
ملعون ملعون من جلس على مائدة يشرب علبها الخمر(الوسائل: ج ١17‏ ص +٠٠‏ ب 47 


من أبواب الأطعمة المحرّمة من كتاب الأطعمة و الأشربة ح .)١‏ 


4 الجواهر الفخريّة (ج )١5‏ 


و فى حير اخ «طائعاً»0, 
و باقي المسكرات بحكمه!"/ و في بعض الأخبار تسميتها!" خمراًء و 
كذا الفقاع!*. 


(و باقي المحرّما ت'0) حتّى غيبة المؤمن على المائدة ونحوها'ا 


)١(‏ أي ورد في خبر آخر لفظ «طائعأ», وهذا الخبر أيضاً منقول في كتاب الوسائل: 
قال الكليى: و في رواية أخرى: ملعون ملعون من جلس طائعا على مائدة يشرب 
علمها الخمر (المصدر السابق: ح .)١‏ 
«طائعأ» أسم فاعل من طاح يَطُوع طواعاً. 
الطائع: اسم فاعلء, يقال: جاء فلان طائعاً أي غير مكره؛ ج طُرّع (أقرب الموارد). 
(؟) أي المسكرات كلّها بحكم الخمر في حرمة الأكل من المائدة التى هي عليها. 

(؟) الضمير فى قوله «تسميتها» يرجع إلى المسكرات. يعني ورد في بعض الأخبار 

تسمية المسكرات بأسم الخمر. ومن تلك الأخبار ما هو منقول فى كتاب البحار: 
دلائل الطبرى بالاسناد إلى جعفر بن محمّد عن ابائه عن فاطمة:ه قالت: قال 
رسول الْهيَي: يا حبيبة أبيهاء كل مسكر حرام. و كل مسكر حمر (بحار الأنواررج 17 
ص /8غ ح 18). 

(؛) يعني و مثل سائر المسكرات الفقّاع في تسميته خمراً. و الرواية منقولة في الكافي: 
عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن الجهم عن 
ابن فضّال جميعاً قالا:سألنا أبا الحسن ليه عن الفقّاع.فقال: حرام؛ و هو خمر بجحهول. 
وفيه حد شارب الخمر(الكافي:ج ١7ص‏ 43ح 6. 

(0) يعنى أن : باق امات غير شرب الخمر أيضأ إذا أن بها على مائدة مثل اللعب 
بالقمار و هتك المؤمن _يمكن إلحاقها بشرب الخمر في تحريم الأكل منها. 

(1) الضمير في قوله «نحوها» يرجع إلى الغيبة. 
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(يمكن إلحاقها(' بها). كما ذهب إليه!؟) العلامة. لمشاركتها!" لها في 
يقتضي الإعراض عن فاعله, و هو(" ضرب من النهي الواجب. 

وحرّم ابن إدريس الأكل من طعام يعصى الله به( أو عليه. و لاريب 


أنّي10) 56 
و أما النهي بالقيام فإنّما يتم مع تجويزه!"" التأثير به و اجتماع باقي 
الشروط7١١)‏ 00 


)١(‏ الضمير فى قوله «إلحاقها» يرجع إلى المحرّمات, و في قوله «بها» يرجع إلى ا خمر. 

(1) الضمير في قوله «إليه» يرجع إلى الإلحاق. يعنى أن العلامة 4ه أفتى بحرمة الأكل 
على مائدة يؤنى علها بالحرّمات. 

(؟) أي لمشاركة الحرّمات للخمر في معصية الله تعالى. 

(؛) هذا دليل ثان من العلامةئة لإلحاق سائر الحرّمات بالخمر في الحكم المذكور. 

(0) الضمير في قوله «عنها» يرجع إلى المائدة. يعني أن القيام عن المائدة الواقعة عليها 
المعاصي يكون من قبيل النبي عن المنكرء و هو واجب. 

(7) الضمير في قوله «فإنه» يرجع إلى القيام, و في قوله «فاعله» يرجع إلى الحرّم. 

(1) الضمير في قوله «و هوه يرجع إلى الإعراض. يعنى أن الإعراض عن فاعل الحرام 
نوع من النهي عن المنكر, و هو واجب. 

(4) الضميران قْ قوليه «به» و «عليه» يرجعان إلى الطعام. دن أن ابن إدريس 6ه 
نرم الأكل من الطغاء الدى هوسب لأزتكا ب النضية أ العام الذى بعصى غلية. 

(1) أي لاا شك في كون ما ذهب إليه ابن إدريس 44 أكثر احتياطاً. 

)٠١(‏ يعني أنّ وجوب القيام إنما هو في صورة احقال التأثير فى ترك المعصية به. 

)١١(‏ يعني أن وجوب القيام عن المائدة إما هو مشروط عرلة: 
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و وجوبه١(١)‏ حينئذ!؟) من هذه الحيئيّة!') حسن!؟ إلا أن إثبات الحكي ١ه‏ 
مطلقاً مشكلء إذ لايتمٌ وجوب الانكار مطلقاً!", فلايحرم الأكل مطلقاً!؟, 
وإلحاق غير المنصوص ا" به قياس. 

ولافرق7(' بين وضع المحرّم أو فعله على المائدة 000 


أ: احتال تأثيره في ترك المعصية. 
ب: اجتاع الشرائط المذكورة للأمر بالمعروف و النبي عن المنكر من علم الآمر و 
الناهي بالمعروف والمكر و إصرار الفاعل أو التارك و الأمن من الضرر و غير 
ذلك كبا ذكرت فى بامهما. 

)١(‏ الضمير فى قوله «وجوبه» يرجع إلى القيام. 

(1) أي حين إذ احتمل التأثير و اجتمعت الشرائط المذكورة. 


(؟) أي من حيث المبي عن المنكر. 
(؛) خبر لقوله «وجوبه». يعنى أنّ وجوب القيام من هذه الحيثيية حسن, بخلاف ما إذا 
م يحتمل ذلكء, فلا يجب. 


() أي إئبات حكم حرمة الجلوس على مائدة يعصى الله عليها أو حرمة الأكل منها 
-و لولم يتحقّق فى القيام عنوان النبي عن المنكر مشكل. 

() أي لايتئه وجوب النهبي عن المنكر مطلقاً حقّ عند عدم اجاع شرائطه المذكورة 
في الكتب. 

(0) أي سواء وجدت شرائط النبي عن المنكر أم لا. يعني لايحرم الأكل على المائدة 
المبحوث عنها إلا مع الشرائط. 

(8) المراد من «المنصوص» هوالخمرء وغير المتصوص هو سائر الحدمات حقٌ الغيبة. 

() أي لا فرق في الحكم بتحريم الأكل على مائدة قرت نلا المهر أو تريكب 
عليها سائر المعاصي بين وضع الحرّم أو ارتكابه في ابتداء المائدة أم في أثنائها. 
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في ابتدائها(' و استدامتهاء فمتى(') عرض المحرّم في الأثناء وجب القيام 


منها. 
والأقوى أنّكل واحد من الأكل منها('' و الجلوس عليها محرّم برأسه 


)١(‏ الضميران في قوليه «ابتدائها» و «استدامتها» يرجعان إلى المائدة. 

(1) هذا تفريع على القول بعدم الفرق بين وضع الحرّم أو فعله في ابتداء المائدة أو في 
استدامتها. يعنى فإذا وضع الحرّم أو فعل الحدّم في الأنناء وجب القيام و الإعراض. 

(؟) المشار إليه في قوله «حينئذ» هو حين عروض الحرّم فى الأثناء. 

(؛) الضمير في قوله«أنّه» يرجع إلى عروض الحبّم. و كذا الضمير المستقر في قوله«كان». 

() أي حرم ابتداء الأكل من المائدة التي كان الحدّم موجوداً فيها من أَوّل الأمر. 

(1) الضميران في قوليه «منها» و «علها» يرجعان إلى المائدة التي فمها الحرّم. 


إلى هنا تمالجزء الرابع عشر من كتاب 
الجواهر الفخريّة 
و يليه إن شاء الله تعالى الجزء انامس عشر منه 
وهوكتاب الميراث 
والحمد لله أوَلاً و آخرأ و ظاهراً وباطناً. 


+ عد 2 


الموضوع ظ الصفحة 
كتاب اللقطة 
كتاب اللقطة 0 
اللقطة لغدَ واصطلاحاً 0 
الفصل الأوّل فى اللقيط ل 01011111 
اللقيط لغدَّ و اصطلاحاً 00000 
شروط اللقيط .. 0000 3«”«223, 
شروط الملتقط 000000 
حضانة اللقبط 1 ا 00 
حكم ما يوجد مع اللقيط 1[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 ا 0 
استحباب الاشهاد على أخذ اللقيط 0 
الحكم بإسلام اللقيط اا 
اختلاف الملتقط و اللقيط في الإنفاق 0 


الموضوع الصفحة 
الفصل الثانى فى لقطة الحيوان 0 
حك أخذ لقطة الحيوا ا 
الضالة فى كلا و ماء ل 00101 
الضالة لا في كلاو لاماء 00 1600000 
الشاة في الفلاة دبب-0020 0 ا 
غير الشاة في الفلاة 8 
الشاة في العمران لز[ 000000 
شروط آخذ الحيوان 0 
الانفاق على الضالة 00000 
الفصل الثالث فى لقطة المال 0000 
حكم أخل لقطة الحرم 1 
ضمان لقطة الحرم ا 000000 
وجوب التعريف نحا لجو ا ب ا او ل ل لو و رو و 
لقطة غير الحرم م ا ا 
ضمان لقطة غير الحرم ب ا 0 
كراهة الالتقاط ا ل 0 
استحباب الاشهاد على أخذ اللقطة 0000 
شرائط الملتقط للمال م 1 


الفهرس 0ع 
الموضوع الصفحة 
كون اللقطة أمانة 0 0 
التقاط العبد ا 
الدفع بالبيّنة أو الوصف 11 001000001 
الموجود في المفازة والخربة او المدفون في ارض 00 
الموسوة ان جوف :2 ا 
اليو ف الح م 
الموجود في الصندوق أو الدار مع المشاركة 00000 
ني التملّك مم ممم مهمه ممه همه هه ةمه 18300666 
كتاب إحياء الموات 
كتاب إحياء الموات 1[ 00000001 
تعريف الموات م ا ا ا 
أحكام الاحياء 1-96 212 
ارض الصلح 1 1 1 000 ا 
الأرض المفتوحة عنوةً ا 
شروط الاحياء انمي تامور سوام اسح ا ا 
تحديد الحريم م ا 
المرجع في الااحياء سه فو ووو اموس راو سكي وا باقر الي ا ب 1/1 
القول في المشتركات ل 1 0000111 
القول فى المسجد 0 0 0 000 
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الموضوع الصفحة 
القول في المدرسة و الرباط ل لقا 
القول في الطرق 0 
القول في المياه المباحة 000101211 0 ا ا 
القول في المعادن اا اا 
كتاب الصيد و الذباحة 
كتاب الصيد و الذباحة لز[ 0000111 
الفصل الأوّل فى آلة الصيد 0 
خراة الاضط ا د«يجميع الآلات ا 
آلة الصيد الحيوانّة 0 
شروط الاصطياد بالكلب المعلَّم ال 
آلة الصيد الجماديّة ااا 
شروط الاصطياد بالالة الجماديّة ا 0 
مسائل فى الاصطياد بالكلب أو بالآلة 08 
الفصل الثانى فى الذباحة 1[ 1 00011 
در اله 18 
شروط الذابح اس فج سسسب انر لوده مو ا 1 
الواجب فى الذبيحة ل 
الأوّل: الذيم بالحد يد ا 


الثانى: استقبال القبلة 10 


الفهرس اع 


الموضوع الصفحة 
الثالث: التسمية ا 0 
الرابع: نحر الاإبل و ذبح غيرها ا 
الخامس: قطع الأعضاء الأربعة 0 
السادس: الحركة بعد الذبح أو النحر م 7 
السابع: متابعة الذبح 11111 00000 
سنن الذباحة 1 
مكروهات الذباحة 00010111011 ااا 
ما يقبل التذكية ا ل ل 
الفصل الثالث فى اللواحق 0 
مسائل..... لمحتي اليبو ما جمدو واسافرم لوو مو ع 
الأولى: ذكاة السمك 1 00000000 
الثانية: ذكاة الجراد 0 
الثالثة: ذكاة الجنين ا 
الرابعة: ما يثبت فى الة الصيّاد 0 
الخامسة: الصيد المقصو ص 010000 
كتاب الأطعمة و الأشرية 
كتاب الأطعمة و الأشربة ل 0 
حيوان البحر 1 1[ 1[ 0 


الطير 5915 
الجلال من الحيوان ا 
كيفيّة استبراء الجلال ا 
الحملّل الشارب لبن خنزيرة 0 
ووطوع الانسيان ا 


الثانية: ما يحرم من الذبيحة ا 
الثالئة: حرمة الأعيان النجسة 08 
بعض الأخبار المحرّمة لشرب الخمر . 
الرابعة: حرمة الطين ش5595ه5 


السادسة: حرمة الدء 5252000 
السابعة: حكم المائعات النجسة 57 
الثامنة: حكم ألبان الحيوانات 500 
التاسعة: استبراء اللحم المجهول ذكاته 
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الفهرس 
الموضوع الصفحة 
الثانية عشرة: انقلاب الخمر خلاً 00000 
الثالثة عشرة: حكم شرب الربوبات م ا ا 
الرابعة عشرة: حكم الاضطرار لسع ود 0 
الخامسة عشرة: مستحبّات الاكل 000000 
مكروهات الاكل 1 
مائدة المحّمات م ا و ل اوور ا ا 
الفهرس 0 


عل علد عد 


